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من مقولات فيكتوريا ملكة بريطانيا العظمى: 

ع4 رفاهيتهم تكمن قوتناء, و2 رضائهم يتحقق أمننا 
و4 ذنائهم شرف عظيم لنا 

«الحُرْيِّة لا تهبط على النّاس. يجب السعي والارتقاء من 
أجلها. إنها نعمة يجب البذل من أجلها للاستمتاع بها . 


مقولات محفورة في جدران البوابة الرّئيسة لمبنى الحكومة 
المركزيّة في نيودلهي- الهند: 
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استمار 5: عقد إيجار حوّاشة 


الشروط الأساسية للإيجار 


مقتطفات من اتفاقية الشراكة لعام 1929 بين حكومة السودان | 434 
بعض القوانين الأساسية المرتكزة على تجارب الجزيرة الهامة ١‏ 445 


المعايير الواردة 2 الكتاب 


العملات: 


لا الجنيه المصري العملة المنداولة في السودان حتى الاستقلال. 


واحد حنيه = 0 قرشأ مصرا. 
لا الجنيه الاسترليني = 97.5 قرشأ ا 
المكاييل: 


لا الأردب (ذرة) 560 رطلا في مديرة النيل الأزرق. 

الأردب (ذرة) تعادل 6 رطلا فق ية ت أنحاء السودان. 
لأ القنطار (المطن) عادل 100 رطلا ل (شعرة) . 

القتطار (القطن غير الحاو (الخام) عادل 355 رطلا . 

المقاييس: 

1 الفدان (مساحة الأرض عادل 1.038 هكتارا) . 
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I. The Gezira scheme superimposed on the map of England 
مساحة الجزيرة مقارنة بمساحة إنجلترا‎ 


د قطة تنمية 
رر في السودان 


مقدمة التاشر 
ونبدة عن المؤلف 


عندها كدر قت على الشودان ارلا كلذل الف ةربن التحويى العاليتن ورت 
سهل الجزيرة المدهشء والذي بدا أكثر غرابة بأشكاله الهندسية المنتظمة المتلألئة 
بشيكات فقنو ات الرى: صرت أككن. ميلا تخو :الماجة لنشن وعكس فك اللعرةة 
وا و الاقتصادية بين الحكومة الاستعمارية وشركة 
تجارية وفقراء الزراع السوزاتدين نيه الرفاة: ذهبت بعيداً في تجميع المعلومات 
آملة أن أقدم شيئا من أجل نشر تلك التجربة. ولكني أدركت بأن الأمر يقع خارج 
مقدراتي في علم الاقتصادء وأن ن¿ التجربة يجب أن يعكسها مَنْ عاش دواخلها. بعد 
الحرب العالميّة الثانية ومع تنامي التراجع والانسحاب العاطفي بسبب الاستعمان 
و الاقتصاد الإمبريالي" مع الهجمة الشيوعيّة والبديل الشيوعي أصبح ضروريًا 
دراسة وعكس تجربة الجزيرة. وكان من حسن الطالع أن تم م إقناع المستر جيتسكيل 
لاعكا5غ021 411111 لقبول زمالة بحثية بكليّة نيفيلد الجامعيّة بإنجلترا ليتفرغ من 
مامه العديزة كات :هده القسّة: ۰ 


المشروع, لمبنى على وثائق ق شركة رارع السودانية Sudan Plantations‏ 
E)‏ 11 وعلى تجاربه الخ إن سيرة المؤلف ترتبط طويلاً وعميقاً 
بالقضيّة الأعظم في عصرنا هذا: وهي كيف للدول الغنيّة والمتطوّرة اقتصاديا أنْ 
تساعد فقراء العالم لتنميه مواردهم دون حضو عهم اماس أو الاقتصادي. 
تجربة المستر جيتسكل تؤهله تماما لتوفير وعكس ال معلومات عن المشروع: لأنه 
يعلم كل صغيرة وكبيرة عن المشروع. بعد دراسته ب(وینشستر) وتخرجه في | الكلية 


| سذ > 
7 قطة تنمية 


10 قزر فل لمان 

عبر رئاسة مالية المشروع إلى رئيس تنفيذي بالغيط› E‏ مدير المشروع 
وخلال الفترة 1945 - 1950 أصبح المدير العام لمشروع الجزيرة: ثمٌ ترقى خلال 
الفترة 1950 -1952 إلى الرئيس الأول والمدير العام لمجلس إدارة مشروع الجزيرة 
بعد انتهاء عقد شركة الْمرّارع السُودانيّة 585 في عام 1950ء وبعد أيلولة المشروع 
لحكومة السّودان قبياع الاستقلال. 


وبالتالي ليس هناك من هو أكثر تأهيلا ومقدرة للكتابة عن مشروع أصبح يضارا 
لدخل البلاد وموفراً لغذائها في ذلك المثلث الممتد بين النيلين. 


اا ا ق a e‏ لحكومة السودان. 1-45- اليد 


إلى ذلك تقلد العديد من الوظائف فنا رئيس لجنة تقصي الحقائق 
عن "الرعي في كلهاري" عام 1952م وعضو اللجنة الملكيّة لشرق إفريقيا (1953- 
5م . والعضو البريطاني للجنة خبراء التنمية في إفريقياء وعضى المجلس 
الأوروبى (1955- 1957: وعضى مجلس " الهيئة الاستعماريّة" للتنمية منذ 1955م: 
ومحاضر بوزارة الخارجيّة الأمريكيّة عن السياسات الاستعماريّة (1956). 


رأيت ضرورة إيراد كل هذه المهام لتمكين القارئ منْ تقدير وتقييم ما يرد منْ 
معلومات يُسطرها المستر جيتسكيل عن القضايا والاحتمالات التى تقف وراء 
محاولات الدول الغربيّة لمساعدة فقراء العالم. 


١ 


مارجرى ڊıرlaم) (Perham‏ 
١‏ كليّة نيفيلد أكسفورد- إنجلترا 1959م. 
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م قطة تنمية 
برك في السودان ‏ 13 


مقدّمة المؤلف 


ارقيظ الاي اللي الحضانة ذاقنا بالا لا ومعصور در الأفكان اة 
هذه قصّة عن الكأثين و تلات الأفكار حول مشروع للتنمية المادمة. 

بدا لي ضرورة سردها لأسباب مختلفة. كان هناك الإنسان في القصة: اتان 
ذلك السّهل والوافدون. تجاربهم عكست العديد منّ التغيرات التي عايشناها مع 
بدايات القرن العشرين. إنها تعكس جزءا يسيرا لمن سيخلفوننا . كانت هناك الأرض 
تفسها- واسعة مترامية» قصيّة موحشة حيث الطبيعة القاسيّة قزمت الإنسان 
لقرون. معاء لضان والأرهن اکا مغل اریخا كا دون عن اک المواضيع 
تاولا قا عضر ها البحث عن تحسين مستوى المعيشة في البلدان النامية. وما 
زلنا نبحث ونتحسّس الطرّق المثلى والأكثر كفاءة لحل العديد منّ المعضلات التي ما 
زلذاتؤااهيها وقجلثق هذه الف 


القصّة عن الزراعة لا الصناعةء ولكن الأسئلة الكبرى والهامة تظلٌ هي الأسئلة 
نفسها وهي: الحاجة لرأس المال الأجنبي والخوف منه. . عن الاستثمارات المفيدة 
وعديمة الفائدة. اكتشاف المحصول النقدي للتصدير» والطريقة المثلى لتسويقه ق 
عالم متذيذب الأسعار والطلب. بعض الأسئلة تظل ا بالزراعة- 0 
وأمراض النبات. ولكن الأسئلة الأكثر إثارة تتعلق بقضايا المجتمع: النهوض 
من الأبوئة الأحفبنة إلى الوظنية» الكوازق مين سيطرة الدولة؛ والعدالة ق الحمو 
الانتصادى و القرده وضعوياف الغا ك ين ا ارات وال فتن 


هذه القضايا وججهت القصّة نحو حدود العديد منّ العقبات» لاكتشاف البديل 
للشيوعيّة في عالم غير منحاز. 


سردت القصّة في تسلسلها الزمني م والهذ! الأسلوى مسالا زنط كان هلا 
للقارئ سرد كل ما يتعلق بالتّسويق في فصل واحدء والتنمية الاجتماعيّة في فصل 


سے 


38 قطة تنمية 


14 رگ في السهدان 1 
ثان» والتّاريخ المالي للمشروع في فصل ثالث. ولكن مكل هذا القت كان س اب 
تقاطع المراجعء مما قد يؤثر إلى حدّ ما في طمس حقيقة المعلومات. EES‏ 
ليست كرص الكتب في رفوف المكتبات» إنها أكثر شبها برحلة الأنهار. تلتقي 
أفرع الأنهار عند مجرى تيار النهر الرئيس ويجري حاملا على صفحته جوانب عدة 
في حقب مختلفة. وعليه اقتداءً بسريان النهر تناولت قصّة المشروع. 


الجزء الأول 


اليتابيع وفروعها 


: . في ا 1 


الفصل الأول 
الجغرافيا والتاريخ 


بدأت القصّة في الربع الشمالي الشرقي من إفريقيا. في القطر الذي كان يعرف 
بالسودان المصري الإنجليزيء والاآن بالسودان المستقل. يقع السودان جتوب 
مت عا الخرطوم يبعد حوالي 750 لاهيلا مال ات النيل وحوالي 000 1 
ميلا جويا عن القاهرة. السودان قطر واسع تقارب مساحته المليون ما منوا :ما 
يعادل ثلاثة أرباع مساح اتحاد الهف :ولكن قارب تدا دكات الذكنا عقن ملووناً 
فقط (في عام 1959م- المترجم). 
حذرا فخ قفتا ذلك وروا ا قروا ومسهراء ادگ که 
اطا ع خرف الصيهر اع اکر وجوه ال قي داخل الغابات 
الاستوائية مجاورة الكنغو. داخل هذه الحدود يزداد معدل هطول الأمطار رنھ 
من الشمال جنوباء و التفاوت في معدلات هطول الأمطار بحدد سيل حداة الإنسان 
ق السّودان, E‏ من الإنسان ديا متنقلا. 


والمسافر طيرانا بارتفاع يعادل طيران طائر الكركي الأزرق» والمهاجر في الشتاء 
سنویا جنوبا للسُودان من روسيا ٠‏ يمكن أنْ يشاهد مختلف النماذج الطبيعيّة تحته. 
شعال الخرطوم ۹ يرى سوى يعض اليل توغ وا القليل من شجيرات الشوك 

في الوديان الجافة. ويشاهد جنوب الخرطوم بعض المراعي للضأن والأغنام وبعض 
لاطو القى دمل طا الك رة الا خر ةة وخدزة محدورة و قاف 
مساحات معدّة لنظافة الحاصيل. تعفن الحواهة اا 1ة لحد هادا نظن 
لزراعة الذرة. وبعيداً في اتّجاه الجنوب يزداد هطول الأمطار وتشاهد الحشائش 
الطويلة الكثيفة, ومراعي الأبقار وغابات السنط. 


78 50 قصة تنمية 


: كر في السودانا 
كل هذا في السّودان الشمالي > على هامش الشرق الأوسط والحضارة الإسلاميّة. 
عند بدء هذه القصّة, سكن هذه البلاد العرب البدو يرتحلون بمواشيهم يتبعون 
مواسم الأمطار ويزرعون الحبوب لغذائهم وإعاشتهم. غير الستفر ةة داكل هذه 
المساحات الشاسعة والآفاق الممتدة» والمسافات التي لہ نظوق تعن كرك فا 


7 


مياه فرعي النيل. :الثيل الأبْيّض البطيء المترامي من منابع البحيرات العظمى في 
يوغنداء والذيل الأذرق» واهب الفيضان ينحدر من جبال أثيوبيا. وعندما تتناقص 
الأمطار شمالاء وتسري الأنهار شمالاء يضيف النيل سُبّلا أخرى لحياة الإنسان 
ولضبوزة اة ال و ةيهام في المساحات الضيّقة على ضفاف الثيلء ها ت 
منخفضات الأرض» ومع الجهود المثابرة المضنية بعائدها الضئيل توفر السواقي 
ما يروي المحاصيل دون الاعتماد على الأمطار مما ساعد على نمو القرى المستقرة 
النتشرة على مسافات متا عدة يحول مجرق الثيل حَنَّى مصر. وقي ET a‏ 
الأمطار الغزيرة تمتد المستنقعات الشاسعة التي تُشكل حدودا لجنوب السودان, 
وعندها تنتهى حدود الشرق الأوسط وتبداً حدود إفريقيا. کل هذا الجزء من 
المساحات ا خارع النطاق المباشر لقصتنا. 


وتتميّ بحذام من مناطق ذراعة الُرةء والتي عندها ساعدت الطبيعة على الزراعة 
أوّلا وبالتّالي نشأت القرى المستقرّة بعضها بعيدا عن النهر. 


سم الجزيرة يشير إلى السّهل الواسع بما يقارب الخمس ملايين هكتاراء يقع 
يي مو و وس 
عند الخرطومء والتي تعني (رخرطوم الفيل)). قبل تنمية المشروعء ظلت الجزير ة في 
مواسم الأمطار الغزيرة مصدر إنتاج وتوفير للحبوب لإعاشة كل شمال السودان 


- 


بعض العلماء يدفعون يأنّ التربة البنية المشققة قد تكونت باندفاع من داخل 


م ورد ف في السودان 19 


E PE EEN Hh E" 
عصور غرزيرة المناه منذ أزمان سحيقة.‎ 


ني دن 


عند بداية هذه القصة, كان السَهل جافا الا أنه كان يحطى بجمال ذلك السَهل 
الشاسع الط قل الجر يهم درو يدري عن 1لا لني ل هذا الود امير 
الرتابة» وعند رؤيتها في أقصى حدود الجزيرة لتلال جبل موية يظهر سراب يخفي 
حقيقة ارتفاعها. 


الحزدرة أوكن الس انق السقاء فسن القخر هدو الأفق كال قرم ا محفريا 
فراغا شاشها مغ اتكسسارات الضوء العحيئة عاكسة لقرى وحقول خارج نظاق ادى 
البصري. وعند رابعة النهار تبدو الأشرعة البيضاء بما يشابه المراكب الشراعية في 
النهرء ااا اا ET‏ ا 
منّ الأشجار الشوكية. وف الام الجافّة احارّة صيقاً تتحول الرياح الحلزون إلى 
أعاضوو وا حاف رات حار مار كنا الأعاصس الرمليّة في الصحراء.. 
ولكن عند هطول الأمطار تتكشف بانوراما الزوابع الرعديّة عن عظمة متصلة منَ 
0 بترم ات كانت وتشر في أوساطها الخضرة والزهور البرية 
و ير 


سُكَان الجزيرة يتابعون تغدّرات الطقس:- 
ن التعزم الشمتال: حيث ل مان ليطول الأمظان يقدموق قرام الذا فنة يجاب 
النهر. والذين يعيشون في السهل لهم معسكراتهم الموسمية وإلى يومنا هذا يضربون 


ما ا لأكثر سكانأء وذلك للآمال المعقودة دائما 


من القرى الدائمة. أمّا القسم الاير حيث غزارة الأمطار والحشائش الطويلة 


A 1‏ 
7 قطة تنمية 


20 وبر في السودان 
واكش هرات الشركة ها كسى محا غل اح ورفلا الور افااع» سل هده 
المناطق لرعي الأبقار بدلاً عن زراعة المحاصيل. وهنا أيضا تقام القرى الدائمة مرّة 
أخرى بقرب النهر. 


: تعكس أه يمر الماشية, الخراف (بأشكالها لخ وأغنام لفقراءء وقطعان 
(قدب) ومجموعات ‏ الخسناء لجميلات ي شیابهن الداكذة الزرقاء نداق ق(“ يحمان 
الذرة؛ ودق الذّرة بالعصي ونظافتها بقذفها إلى أعلى بكواريق خشبية لتذرو الرياح 
ب ويبدى وقار الكبار الأبوي اھ رر اکر م 


تأريخياً عكست البلاد الهجرة السلمية عبر قرون عديدة لمجموعات بدويّة عربية 
تعايشت مع السّكان الزنوج في مملكة الفونج. جذب العرب بثقافتهم العالية السكان 
المحليين إلى تعاليم NS EG E‏ عبر الأجيال المنحدرة إلى 
مجموعات قبليّة مختلفةء يعودون بنسبهم إلى قبائل عربيّة شهيرة. أسماء القرى 
تعكس ذلك التاريخ. تسمّى مُعظم القرى بأسماء ساميّة لمؤسسيها أو نسبها إلى 
أسماء الخالقء مثال: ود آدمء ود يعقوبء ود إبراهيم» بينما: عبد الرحمن» عبد 
الحكم وبركات» كانت تعني بالتوالي خادم الرحيم» وخادم العادلء وأماكن التبركات 
وكانت هناك بعض القرى غير عربيّة الأصل مثل بيكاء وسوريبا ومارنجان تعود في 
أصلها لعهد أمراء ممالك الفونج. والأسماء مثل أبى حرازء وتمر هنديء و الطلحة. 
الشات تكن أمكرة عض اساء الأشجان الط الادرة ما ها ن با 
الحصاحيصا فهناك تفسير واحد فقطء وهو صرير تحدثه الرياح مع الشاطئ 
الرملي عند منحني النيل الأزرق قبالها. 


زق الحا فة بالطبيعة ون الاس عى فف العيان القانشي». لن 


ا 
7 قطة تنمية 
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للوقت أهمية تذكرء وسعادة الناس تكمن في سرد القصص والمشاركة في المناسبات 
الد والاتحتفافة وق بعض الأحيان ف فى التزاعات ET‏ 


يلاحظ الأجنبي الثياب القطنية البيضاء والعمائم لمجمو عات من الئاس في زياراتهم 
للقرى المجاورة. والشخصيّة البارزة منهم تمتطي حمارا أبيض ضخما > بينما يمتطي 
او خا أقل حجماء > يمدون أرجلهم تتدلى منها (شباشبهم) العالقة بأصابع 
أرجلهم. وقد تتم دعوة الأجنبي إلى منزل في القرية مزدحم بالجيران جالسين أرضا 
لسماع شيخ ذي عمامة ضخمة جالسا على أريكة خالفا رجليه مادحا الزعيم الروحي 
المحلي. وخارج هذا المكان قد يلتقي الأجنبي بعابري السبيلء والغرباء عن المنطقة 
يحملون السهام والأقواس» والعصي والحراب» والسيوف ذات المقابض الصليبية 
مما يسود معه حذر مشهود ناتج عن سنوات من عدم الاستقرار والعنفء في بلاد 
تنكم رجالهاقيرة الشرف رل تابه للمعافاة و الأله. 


صقور الأسماك. ورفرفة أجنحة طيور مالك الحزين الكسولة اليه من يضفي 
تأسيس نظام حديث متفرّد للزراعة. 

تبدأ القصّة في نهاية القرن التاسع عشر. ولكن الأحداث السابقة الضاربة في 
O‏ . ولكن مقدمة e RS‏ في ذلك 
وتبع ذلك حكم مصو الودان لد خمسة وستين عاماً NE‏ عليه بثورة 
و بقيادة المصلح الديني المهدي والذي ادعی المهدوية, كمرسل مختار من عند 
ريه للإصلاح. لعي ای ا 505 لي كام ا ومنذ ذلك التاريخ وحَتى 
عام 8م حكم السُودان الخليفة عبد الله والذي عيّنه المهدي خلفا له. في عام م 
هزم الخليفة في معركة آم درمان بواسطة جيش بريطاني- مصري مشتركء تحت 
اشراف وقيادة يزيطاتة: وقتل الخليفة بعدها في مواجهة عسكريّة لاحقة. 


لا بد منَّ الإقرار بأنّه في ذلك التّارِيخْء كان البريطانيون المتحكمين الحقيقيين في 


مه 
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سياسات مصر. بعد معركة أم درمان أقيم حكم ثنائي بريطاني- مصري . قم 
تسميّة البلاد رسميا بالسودان المصري الإنجليزي. 


وضنعت التلطات العسكرية العليا والإداريّة تحت آمرة الجاكم العام للسّودان 
والذي تم تعيينه بمرسوم خديوي بتوصية مِنّ الحكومة البريطانية. وكانت لقرارات 


وبدأ الحاكم العام البريطاني وقتها حكم السودان يساعده ضبًاط بريطانيون في 
كل الوظائف الإدارية العلياء بينما احتل المصريون الوظائف الإدارية الأدنى. على 
افتراض أن بريطانيا هي الشريك الأكبر, ومر الريك الأضقن لنظل السود 
تحت وصايتهما. 


كان ذلك الافتراض والحكم الثنائي حلا لشكلة السيادة» والتي أت في 
استرات الال اوضع مخف اها مكن منْ تخطيط وتنفيذ إدارة السُودان في 
ذلك السكق ات الباكرة بدرجة عالية وكفاءة مشهودة بواسطة الضباط الإداريين 
في مواقعهم المختلفة لتحرّرهم منَ الالتزامات حيال المطالب الأجنبيّة التي تنظر في 
مصر. ؛ ولتحرّرهم أيضا منَّ المسئوليّة تجاه سكرتارية المستعمرات في إنجلترا. أن 
السّودان لَم يكن مستعمرة أو محميّة. بل ظل تحت الإشراف عن بعد لممثل بريطانيا 
في مصر. أحد آثار تلك الاستقلاليّة في اتخاذ القرارات ت شكلت وضعا متميّزا في إدارة 
الشويان كل ق الرروع الأبويّة والاهتمام نمضت رانء فك الووس فكت 
المجرى الرئيس والأكثر فعاليّة في سريان نهر الأحداث التي بلورت قصّة التنمية في 
ا ٠‏ 


أحد أفرع نهر التنمية انحدر من الفترات السابقة للحكم المصري. وكان آخر 
عاك ر عام للسوذاق ميخلا الخ ن فهر الال ركن رون (Goon)‏ 
الذي عرف بشجاعته واستقلاليته وعطفه على المضطهدين. وكان منخرطاً نشطا 
وبشكل خاص في القضاء على تحازة الرقنق خلال فة حكفة. فق السوذان. 0 
التي صاحبت مقتله بحراب جيش المهدي خلال الهجوم على الخرطومء خلقت خلقت 
لاسمه في بريطانيا جوا منّ التمجيد لتجعل منه بطلا. وكان مقتله كما لو كان 
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لشخص انطوائي بينما كان يُمثْل أصدق نوايا حضارتناء وقد تركناه وحيداً لقوى 


سوء الإدارة التي تسبّبت في اندلاع الثورة الهوجاء والتي عادت بالسّودان إلى عهود 
العنف. 


وتخليدا لذكراه في كاتدرائيّة القديس بول بلندن ورد في المخطوطة المأبتة على . 
الجدران ما يعكس رؤية جيله فيه: 


((إلى الجنرال تشارلس غوردون» الذي بذل في كل الأوقات والأماكن قدراته 


وأحسن تشرشل (النط:ناط") نعبه واصفا إياه: 


ركان الأكثر زهدا بين الرجال. لم تكن الثروة» والمكانة, والتميز الاجتماعيء 
ومباهج الحياة تعني له غير المجهول» والخطرء أو الموت من مكامن أخرى. وكما 
قال أمرسون (87:65502): (رالشخصيّة البارزة عادة ما تكون معروفة» لأمور غير 
مألوفة. تركت شخصيّة غوردون انطباعاً خاصّاً في ذاكرة بريطانيا». 


وكان أوّل عمل قام به اللورد كتشنر (2©5ءط14), قائد الجيش الإنجليزي - 
المصريء بعد معركة آم درمان إقامة قداس في الخرطوم في ذكرى غوردون» واتبع 
كتشنر ذلك بنشر نداء في إنجلترا لجمع تبرعات لبناء مدرسة في الخرطوم تخليدا 
لذكرى غوردونء وتم ذلك تعبيرا عن الأفكار والمثل في ذكراه. 


فطلم عام 1599م أصدر لورد كتشنر مذكرة إلى كام اترات منكد ذا روح 
فاو الإدارة معدّدا ما يلي: 


1. «الاقتلاع التام ومنّ الجذور لنظام الحكم السّابق لأنصار المهدي» وإفساح 
المجال لليدء ف إقامة إدارة جديدة ٤‏ اتساق تام مع احتياحجات السوواة: 


2. الاعتبار الدّقيق لوضع القوانين والنظم وإصدارها حسب الحاجة. ولكن ليس 
فقط من أجل إصدار قوانين» بل علينا النظر في تحسين وإقامة حكم جيد للبلاد. 


هم قحة تنمية 
رآ في السونان 
3 إل الواجب أهامنا جميعا > هو كسب ثقة المواطنين وتنمية مواردهم.ء والارتقاء 


ويمكن إحداث ذلك بواسطة مُفتشي المراكز والتصاقهم الدّائم مع المجموعات 
الموسرة والبارزة من المىاطنينء والذين نامل عن طريقهم التأثير التدريجي على 
مجموع السّكان. ع یری تعر ات و الان الك ت ظلن الله حص ات اا 
والأظهار لهم .عن طريق الصداقة؛ والاهتمام بهمومهم 
شئونهم الخاصّة بأنا نسعى أيضا لتحسين أوضاعهم الخاصّة . وبمجرد أن يدرك 
هؤلاء تماما ما يحمله مفتّشونا من نوايا صادقة. ليس فقط من أجل البلاد كلها 
ولكن أيضا من أجل تحسين أوضاع أي فرد على صلة بهم, فان مجهودات مُفتشينا 
في حسن الإدارة سوف يتضاعف تأثيرها. 


إِنَّ مثل تلك الواجبات يمكن إصدارها في شكل منشورات أو مُذكرات أو قرارات 
ولكنها لن تفيد كثيرا. مقارنة با مجهود الفردي الباشر للمفتّش الإنجليزي. الذي 


م 


إن الواظفن» al‏ مواردهم لستويات أعلى بإعمال هذه 
السّياسات, كان الأوروبيون وقتها يدركون بأنّهم عاشو! في وضع متخلف جِدَا نات 
عن فترة حكم المهديّة. ول سات اتعداء ا مراصلا وال فالات كال ااي فضا 
وا تاقسا لاستقان الأب والقافي: دو اع الحملات ا 
فقط الأرا: ضي المطريّة الصالحة للزراعة في المناطق الوسطي وعلى ضفاف الأنهار 
يمكن أن تدر عائداً إل أن مُعظمها قد هُجر لأسباب المجاعةء والخدمة في جيوش 
الخليفةء والخضوع للنزع العشوائي لفوائض الإنتاج» مما أدى إلى العزوف عن 
الإنتاج والاكتفاء بالحد الأدنى للإنتاج للاستهلاك الأسري. 


كان الاقتصاد في عام 1898م عبارة عن اقتصاد إعاشة: إلى جانب القليل من 
الصمغ العربيء والعاج» وريش النعام» والجلود للتصدير للأسواق الخارجية. 
بلغت إيرادات العام الأول فقط 000ء35 جنيها مصريا. 


قحة تنمية 
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كتب كرومر لتقا ممثل بريطانيا في مصر. > في تقريره عن السنة الأولى 
ارخ التوفظ ان ران السودان في حالة متخلفة جدَا مقارنة بالوضع في مصر 
عند بدء الإصلاح بصورة جا إن السعى أجل إقامة الحضارة في السودات: 
اا سح لش ا ا ل دي عامل الزمن مطلوب قبل أي شىء 
آخر. وشرط النجاح الأساسي, كما اعتقدء أنْ تكون الخطوات محددة» مع 37 
التسرّع في العمل من أجل الإصلاح). لا نحتاج لذكر الحالة الاقتصاديّة العامّة كما 
قرّر مستر جيمس كيري (015116)» في تقريره الأول عن الجطلرم E‏ 
هنا إلى ننا نتعامل مع مواطنين غارقين في الفقر. في كل البلاد وأصيح واضحاً بان 


وبالاعتةان على o‏ كر 1 تتفقق | مون ينعن ا 
في الأموال» وعليه يجب التقدم ببطء وعدم الشروع في أي مشروع بدون مردود 
اقتصادي حقيقي وحيوي للبلاد)). 


افو الوزن كرومر a‏ في تقريره السّنوي ور 0م «أنّ الاحقا هن 


ن 


الأكثر أهميّة وإلحاحا في السودان, كنا اعتقلوكنكلان أولاءق زنادة عون التسكولية 
(المفتشين) البريطانيين. وثانياءفي توفير المال للسكك الحديديّة والري. ولن يكون 
هناك أي تقدم يذكر في غياب التمويل.. وعلي أن أضيف بأني لا أرى أي بارقة أمل 
الآن في اسهام رأسمال القطاع الخاص غير المدعوم باي قدر كان للاستثمار في 
السو دان 

قد ترتفع حواجب الدفقة كديكا لاق اهن القع عن قفر قرو نز الها 
الغربيةء والذي تعبّر عنه ما ورد أعلاه من اقتباسات خلال فترة الفورة الاستعماريّة. 


والمثير أنَّ تلك الثقة والإيمان بافتراض التفوّق الحضاريء آرت إلى جهد مقصود 
ومتعمد لأحداث التنمية من أجل ١‏ تحقدة تحقيق الحضارة) وکا ضمت ا اعات 


الماليّة وكيفيّة توفير رؤوس الأموال. 


ورغم تغير الممثلين واللاعبين» واختلاف الشعارات فان ذات المواقف الدراميّة 
مازالت نمثل كثيرا على المسرح العالمي اليوم. 


سس الطريق نحو التثمية 


في عرضه لسياسة الحكومة أورد الحاكم العام للسُودان الجنرال وينجت 
(©190821) في تقريره أهداف وأغراض التنمية: 


° 


ا ال الى تل هة ك ايدان تاره ن اساسا ن قل 
فوائد الحضارة للسُكان, عن طريق تحقيق الأمن - بقدر الإمكان- لذواتهم 
وممتلكاتهم» عبر تحسين سبل المواصلات بين المساحات الشاسعة منّ الصّحاري 
والمجاهل التي تفصل بين مراكز التجمعات السّكانيّة الرّئيسة ومناطق الإنتاج» 
وعبر رفع خصوبة الأراضي الغنية طبيعياً بواسطة وسائل الري الصناعي المناسبة 
عسي اروف الاين .هذا القطر الشاسع - وأخيرا إقامة ميناء على البحر 
الأحمر إلى جانب النقل النهري والسّكك الحديديّة التي تربط السّودان يمصر- على 
أن ترتبط الميناء البحريّة بطرق مواصلات سهلة مع الداخل حَتّى يتمكن المواطنون 

منّ الحصول على متطلباتهم من الخارج, مع إمكانيّة الانتفاع من أسواق خارجيّة 
لنتجاتهم الطبيعيّة.) 


إقامة البنى التحتية الأساسية للأشغال والخدمات» التي بدونها لا يمكن لبلد 
افير و باقر د آل يسع أن هذ رم و می ما هذه 
البنيات تمثل القطاع الأساسي للتنمية, > ويستحيل بدونها أي تقدم مادي» ولكنها في 
ذات الوقت عالية التكلفة ويصعب توفير تمويلها في بلد يرزح تحت فقر متناه في قلة 
ورات ا ١‏ 00 


كيف يمكن للسّودان حقيقة أنْ يمول مثل تلك الخطط؟ اللورد كرومر (ءإهء٥)‏ 


ل . في ال 


رفض قطعيا فرض الضرائب العالية على المواطنين . والتّجارب المريرة السّابقة لذلك 
الأسلوب وما أحدثه في السوذاة وفك اقنع اللورد كرومر (07012615) بضرورة 
خفض الضرائب ليكون ذلك حجر الزاوية لسياسته. أدى ذلك إلى اطمئنان وهدوء 
عام وكا مدخلا اول وشرو اتن السكس. 

أوضح الور كرومر (0201265)) المعضلة في تقريره لعام 1902 ((ما يحتاجه 
السّودانَ أساسا توفير رأسمال على قدر ضخم غا لفحسين سل آلو اضلات 
الحاليّة الخربة. أنه من غير المأمول أنْ نتوقع منَ القطاع القاض غين الهؤم أن 
يقوم بذلك الواجب. لا بد من مرور وقت طويل قبل أن يتمّ تخصيص امال المطلوب 
وبذلك يستحيل الوصول إلى نتيجة دون اللجوء إلى قرار جي للحصول على 
التمويل الضروري على حاب داقع الفرافت: الدريظادي» . حتى في حال إمكانية 
ذلك»ء و حكن كبن شديرى أنْ يكون ذلك عادلا اھر وفي ذات الوقت يبدو 
eT‏ بان حكومة السودان, لا يمكن لها دون دعم الحصول على قرض خارجيء» 
أو أن توفر لوحدها منصرفات تفوق بقدر كبير حجم إبرادادها: لا يمكن الآن 
النظر في فرض ضرائب إضافيّة في مصرء لمقابلة احتياجات السُودان. وفي مثل تلك 
الظروفء ربّما تظهر المشكلةء في البداية» بلا حل). 


اق > دون فرض ضرائب إضافيّة في مصر ولكن كما أورد المستر 
کیری(١٣ءں))‏ في تقريره بأنَّ الحل تم اعتمادا على فا م كر 


4 تم تقديم المساعدة المالئة بثلاثة ثة سيل: 


أولهلات تدم لشلطة الک الائ م دن الال هن عفادا ثم التصيويت 
علا للحملة السسكر :1 +وسامدت وويطاننا فيها ي 0640 ر كانت لتمورل اشرو 
الأساسي وهو خط السكك الحديديّة من الحدود المصريّة إلى عطبرة ا 
من عطبرة إلى الخرطوم بحري بتكلفة 400000 جنيها مصريا تم کو كدنء 
من تكلفة حملة التمويل. ثانياء وفرت مصر منحة مباشرة لدعم الميزانيّة. وخلال 
الفترة 1899- 1912م قدَّمت مصر منحة تعادل 2,800,000 جنيها مصريا دعما لذلك 
الغرض. 


ر في السودان 
بالإضافة إلى ذلك. كان هناك اسهام عسكري وشو الكل نكف الق لسر 
المتواجد بالسّودان لقوات الدفاع والأمن. 


ثالخا, قدّمت مصر عدَّة قروض خلال الأعوام 1910-1900 م يصل مقدارها إلى 
0 جنيهاً مصرياً لمشاريع التنمية. تلك المساهمات وقرت المال لبناء الخط 
الحديدي منْ عطبرة على, الل ال اء ال ب( بو و وان وهار م 
عميقة بها. يعدها تم التمكن من بناء كبري الذيل الأزرق عند الخرطوم, مع امتداد 
الخط الحديدي عبر الجزيرة وسنار وعبر النيل الأبييض ويي ا 
وضع أي شروط لدفع أقساط القروض وأرباحها , ولم يُؤبه لذلك ّى العشرينات. 
فقط في عام 1938م تم الاتفاق على دفع أقساط القرض البالغ 5.400.000 جنيها 
مصرياء ليتم بدء دفعها قبل العام 1949م» بأقساط سنويّة لا تقل عن 150,000 
جنيهاً مصرياًء دون 9 ي التزامات مكتسبة أو أي كربا أخرى. إن تلك الشروطء 
والتي بموجبها تم توفير القرض كمساعدة ماليّة, برغم ما قد يحمله ذلك منْ فوائد 
ا يجب أن ننظر إليه كقرض كريم وعظيم جدًا . تبدى تلك الأرقام ضئيلة جدًاً. 
مقارنة بأرقامنا المتضحّمة (1959) إلا أنّها كان ممكنا أن تكون عبثا مستعصياً على 
التنمية» مقارنة بتكاليف تلك الأيّام, إذا ما تمّ الحصول وقتها على مثل ذلك القرض 
من البنوك التجاريّة حسب شروطها. 


رعم کل ذلك» ظلت كدر السودان في وضع مالي مهزوزء وكان عليها أن تبداً 
وا في تطوير او لوداو الحم البلاد مستقلة مالي بأسرع ما تيسر. 
ولكن وبالرغم منْ أنَّ بعض المواقع بدت ذات إمكانيّات للإنتاج» لكن استغلالها 
لمباشر ووجه بعدّة صعوبات متداخلة. 


كانت هناك معضلات البحث لاستغلال مياه النيل دون التأثير السلبي على 
مصرء والشكوك وعدم اليقين حول الحصول على أراض للتنمية دون الإضرار 
بمعدالع الان الح ومو هنوعات كرفون الاه والأرهن. تبكلاق الختونت 
الأساسيّة لبقيّة هذا الفصل. تاريخ السّنو ات العشر الأولى يعكس البناء التدريجي 
للثقة والتوازن المالي بالتجربة والخبرة التي تكتسب غالبا على حساب العديد منَ 


ساس 20 


في غياب ثروات معدنية معلومة. بظل المصدر الأساسي للإنتاج الأرضء وبالتأكيد 
زيادة إنتاجها بالري. منذ عام 1900م كان الحاكم العام (وينجت) يربط بين الدخل 
والري: وظل وقتها يتساءل ما إذا كان الإنتاج مكنا کوت م في منطقة 
الحزيورة وأشار: 


العثرات» وساد وقتها شعار المرحلة ((اليناء التدريجي)). 


(رقطعت مؤخرا المسافة عبر الجزيرة منْ ود مدني على النيل الأزرق إلى الدويم 
في الثيل الأبيّض. وهي مسافة تقدر ب 80 ميلا ر ل ا ا 
جميعها بالذرة. وهو المحصول الوحيد الذي ينتج خلال فترة الأمطار القصيرة, 
تع الذرة وشُحصد خلال 60 إلى 80 يوماً وعليه إذا أمكن ري تلك المساحات بنظام 
ري دائم. يمكن للجزيرة أنْ تصبح منتجا ضخما للحبوب» ليس فقط لمقابلة استهلاك 
السُودان ولكن لد أقطار أخرى بالحبوب». 


العقية الأولى بالطبع كانت غياب سيل المواصلات» وواصل تقريرة: 


ولكن بدون سبل مواصلات جيّدة فإنّ تلك المنطقة الغنيّة تعد بالمقارنة قليلة 
الفائدة بالنظر إلى توفير الإيرادات. لقد أظهرت الإحصائيّات أن مجموع ما تم 
حصاده مِنْ منطقة عبود بالجزيرة بلغ 5094 أردبا ولكن مِنْ تلك الكميّة تم دفع 
0 أردباً أجرا لأصحاب الجمال الذين قاموا بترحيل الذرة للدويم. إِنَّ إنشاء 
خط حديدي سوف يقلل بالطبع منْ مثل تلك التكلفة. ولكن بدون تحسين الري لرفع 
الإنتاجيّة مع تنوع المحاصيل خلال كل العام» أشك في أن يكون الخط الحديدي ذا 
فائدة وحووئ ماد 


عدم وجود السّكك الحديدية كان له نفس الأثر السلبي في ترحيل الصمغ من 
داخل كردفان» حيث المصادر اللامتناهية لتلك السلعة الثمينة؛ وأيضا لترحيل الذرة 
من القضارف» حيث يبلغ سعر الأردب فيها 22 قرشا بينما يباع في الخرطوم ب 160 
قرشا. وف شرق السودان أيضا فإن دلتا القاشء أحد المناطق القليلة المروية خارج 
نطاق الثيلء 3 تنتج عينات ممتازة من القطنء ولكن تكلفة ترحيله بالجمال إلى البحر 


مع قطة تنمية 
ور في السودان 2 


ا 5 شمان الخوطوع لم يكن امول تصدير أى مخضول 
إلى الأسواق الأورويية: إذا وضعنا في الحسبان تكلفة ترحيله من الخرطوم إلى 
الإسكندرية. حينها أصبح ديلا استيعاب الأمر في حال توفر الول أن تكون 
الأسبقية لدى الحكومة إنشاء السكك الحديدية. وبفضل القرض الصري انكرت ته 
الربط الحديدي للنيل بالبحر الأحمر عام 1906: وتم إنشاء كبري النيل الأزرق عام 
1909 لحا لوحي انعد الحديدي عبر الجزيرة لسنار ثمٌ عبر كبري اليل 

في تلك المرحلة وخلال الفترة 1899 و1903 جرى استكشاف كل مجاري الثيل 
لدراسة إمكانيّات قيام مشاريع الري المستقبليّة بواسطة مهندس الري البريطاني 
البارز سير وليام قارستين (مناوعة©) الذي كان في خدمة الحكومة المصرية. ٠‏ 


قام (قارستين) لسنوات عديدة بالإشراف على العديد من مشاريع الري الهامّة 
يمصرء والتي ساعدت أكثر من أي شيء آخر في عبور مصر منّ الإفلاس إلى الازدهار 
اا ل قاريت 0 70 مشاريع چ ا 


مصادر ومنابع الثيل العظيم التي للت لتر ااافا مك غ هرودو 
(Herodotus )‏ رل تكتشف إلا ق منتصف القرن التاسع عشر بواسطة المكتشفين 
العظماء سبيك (ء)ءم5)» وبيرتون »)8:۲٥۸(‏ وبيكر (۲ءkه8)‏ واستانلي (1yہه؟).‏ 
في عام 1893 اقترح سير وليام ويلكوكس (ء)ء٥ء۷111)»‏ المدير العام لخزانات المياه 
في مصر, ك اسكخداء النحيرات: اداد كر ات وس هات :ولكن: له 

تتوفر حينها المعلومات الكافية التي يمكن الاعتماد عليها لإقامة وتأسيس مشاريع 
لذلك الغرض. قام (قارستين) وقتها بثلاث حملات لاستكشاف أعالي الثيل الأَبْيَض 
ومنايعه في البحيرات الاستوائية الكبرى. وقام مساعده المهندس ديوبيوس 
(دننامنا©) باستكشاف منابع الثيل الأزرق عند بحيرة تانا في أثيوبيا. وكانت تلك 
هي المرّة الأولى التي يتم فيها استكشاف منابع النيل بواسطة مهندسي ري أكفاء. 


ا 


07 قطة تنمية 


رر في السودان 1 
تقرير قارستين عن الذّيل الأبيّض يبدو وكأنّه مذكرات يوميّة لرحّالة. E‏ 
التيل الأبْيّضِ في ذلك الوقت حصرا على امتداد النهر منْ بحيرة (: TORE‏ 
ما جنوب بحيرة (نو ) فكان يُسمّى ببحر الجبل - (النهر المنحدر منّ الجبال)- 
ويتصل به من جهة الغرب بحر الغزالء ' ومن الشرق نهر السوباط. ولبحر الجبل 
مجرى آخر بحر الزراف بطول 150 ميلا. تلتقي هذه الأنهر مجتمعة قرب بحيرة 
رنوام كر اة فك اهر ف اوا الاستوائية. والعديد منْ مجاري 
ومصادر لياه منحدرة منْ سلسلة الجبال شبه الدائريّة ومن المرتفعات التي تُشكل 
الحدو ملعتو : للد ىدا نهم اندو عداء و العتقو. 


اللسافة بين الخرطوم وبحيرة ألبرت تقدر 1300 ميلا تهريا- ورغم طول المسافة 
فان ا 300 1 فقط. يحدل ذلك ا الطفيف للغاية. هيئة 


قليل مَنْ شاهد تلك المنطقة البدائيّة, أو كان لهم أدنى تقدير لحجم المستنقعات. 
خلال ثلثي العام وبطول 450 ميلا نهرياء تتعرّج مجاري المياه ببطء عبر مساحات 
واسعة من المستنقعات, المكتظة بحشاة ئش البردي العاليةء والنباتات الهائمة الطافية. 
وبطول 250 ميلا نهريا بعد المستنقعات يمتد شريط آخر واسع من المستنقعات على 
ضفتي النهر. وصف (قارستين) منطقة السدود: 


ورف كل جوانب تلك المنطقة لا وجود لأيّ أثر للحياة البشريّة. تُعرف منطقة 
بحر الجبل بالمنطقة الشريرة بناموسها- وتستحق ذلك الاسم. مع غروب الشمسن 
تتطاير أمواج منّ النّاموس تجعل الحياة قاسية. كل المنطقة تعتريها وتلفها حالة منّ 
الوحشة لا يمكن وصفها بالكلمات. 


بحب الو قرف مها تراك بحالعيان تسكن حساك النروى الداكتة الحفسة 
سياجاً في المجري برغم جمالها الحذينء ولكنه منظر ممل عندما يمتد لكيلومترات 
وكيلومترات دون أي تغيير في المشهد. وفي الحالات التادرة التي يمكن أن تنظر 
فيها من خلال هذا السياج لن تشعر بأَيّ تغيير. تمتدٌ الحشائش في كل الاتجاهات 
ولمسافات شاسعة دون تغيير. 


ررحت 

الهواء حار كما بخار الماء يحمل بعوض ال ملاريا. لا يمكن لأي إنسان البقاء في تلك 
المنطقة لزة فون لىن «الأحياظ. عبر تلك المناطق الوعرة يلتف ويتعرّج النهر في 
شكل ‏ فمن من الانحناءات الكو اضيلة: هده الخد جات العديدة تنم عن انخفاض 
الانحدار. ولولا تلك التعرجات والانحناءات, oS‏ اهناكس دون و اليل 


00 


الابيض لكان الإنحدار ا 


برغم إحباطه, بلور (قارستين) أفكارا أصيحت ذات تأثير في التفكير حول 
استغلال مياه النيل لعدّة سنوات قادمات. قام بقياس وارد مياه بحر الجبل قبل 
دخولها منطقة المستنقعات ويعد خروجها. .وجد بأن نصف حجم المياه يتم فقدانه 
الات اا وتوصّل إلى أنه ليس مجديا تخزين المياه في البحيرات 
الاستوائية,, برغم إمكانيّة التخزين الضخمة. 3 الجزء الأكبر من وارد المياه 
الفائض,2 يتم فقدانه في عنق زجاجة منطقة المستنقعات. لا يمكن تخيّل أي نهر أقل 
فاعلية وأهميّة لإيصال الماء اقتصادياً مثل بحر الجبل, ولا يمكن لأي شخص يقف 
عنده أن يفكر في مشاريع ري كبرى لحصلحة البلاد التي يمر عبرها. ولكن بادا ها 
أمكن الالتفاف عليه وتكاور متطفة المستنقعات. لتتدفق المياه شمالا عير قناة ا 


00 


التشييدء يمكن التحكم في سريان المياه عيرها من بور إلى النيل الابيض وعليه يمكن 
بذلك الاستفادة بإضافة حجم فاقد المياه في المستنقعات الحالي لتوفير المياه اللازمة 
لاحتياجات مصرء ناهيك عن إمكانيّات التخزين المرتقب مستقبلاً في البحيرات 
الاستواتيّة العظمى. 


في ذلك الوقت كان المهندس ديوبيوسٍ (sناup()‏ يستكشف النيل الأزرقء 
موجه ضور ای اما لیا التي زي المسافة بين الخرطوم وبحيرة 

تانا (منبع الثيل الأزرق ) تبعد بمقدار 850 ميلا نهرياء ولكن الانحدار في مستوى 
الأرض يعادل 1000 كرا “ميل ذلك الا صمو ر الكيير يعدم تكوين المستنقعات, وخلافا 
لضحالة مجري وعمق الخيل الأبيّض, EE‏ اليل الأزرق ا مع القليل 
جد من فقدان المياه عبر مجراه الصخري العميق. ج افا خر الل اة 
وفرت خيارات لمواقع لإقامة الخزانات والسدودء إلى جانب بحيرة تانا نفسها. إلى 
جانب ذلك المنحدر يعبر أراض ومناطق تمتاز بأغنى أنواع التربة امُغطاة بالطمي 


ا 27 
المتراكم في شرق السودان: وعلى جانبي اليل الأزرق تمتك سهول خصبة لمسافات 
شاسعة: يبدى أنها لا تحتاج لشىء سوى الري لتصبح أعظم الأراضي إتتاجية 
مثل أي أراض خصبة في العالم. وشح خاضص سول الجويوه ‏ و 
القدر بحكم طبيعته وإمكانيّاته تحقيق الإنتاجيّة لعالية إذا ما توفر الريء لأنّ سهل 
الجزيرة ينحدر تدريجيا وبمعدل ضئيل من الحذوب الشرقي إلى الشمال الغربي من 
اليل الأزرق تجاه الثيل الأبيَض, ٠‏ ويمكن التحكم فيه بسهولة منّْ موقع خزان واحد 
على الدّيل الأزرق. 


في السّودان. إلا أنه يمكن الاستفادة منها بشكل كبير لنفعة مصر إذا ما أمكن تجاوز 
منطقة المستنقعات. أمّا الثيل الأزرق فيوفر إمكانات هاظة للسّودان. 


e sS E‏ القديمة بالاعتماد الكلي على التيل, ا 
الاعتبار الأعظم في مخططات لطر و تدر عات مياه النيل. بعد عودته من رحلته 
الاستكشافية للنيل الأزرق نظر (قارستين) وللمرّة الأولى إلى الأبعد من احتياجات 
مصر وحدها. وكتب في عام في 1910م. 


رإذا كانت الاعتبارات فقط من أجل مصرء َم يكن ضروريًا الذهاب إلى البعيد 
في أعالى الثيل. بناء خزان في أسوانء يمكن دون شك تشييده ليخزن كميّات كافية 
من المياه تقابل كل احتياجات مصر منّ المياه. ولكن مثل تلك المنشأة سوف تترك ما 
ورا عها من الدول المجاورة للذيل جنوباً غير مشمولة بذلك التطوير. يجب النظر في 
الحفاظ على مصالح تلك الدول بإقامة مشروع يضمن لها حصة مناسبة منّ المنافع 
المرتقية. 


شاد قاة أعدان کان OT‏ دان في ذلك الوق 5 إلا 9 المال المبذول لين اسة مثل تلك 
الارن مصورة کا وقيقة يكو قد صرف قتعلا ف موف المطلوب)). 


مو للد ت 


وختم (قارستين) تقريره عام 1904 مشدرا: 


أ القن سمو ديم تهون الشرف للمساعدة في تحقيق أهداف تلك المشروعات, 
سوف تكون لديهم الفرصة التي نادرا ما تتحقق قق لأغلب الئاس. إِنّ إنقاذ أعالي الثيل 
من المستنقعات التي تفقد أكثر من نصف حجم مواردها المائيّة, إضافة إلى ضبط 
وتنظيم البحيرات العظمى, مما يضيف تدفق المياه. ورفع مياه النيل الأزرق لتروي 
السهول الخصبة حول مجراهء مع ضمان مياه وافرة ومستدامة لصر لكل المساحات 
بين الشلالات والبحر الأبيض اتو ولحماية القطر من الأخطار الماظة دائما منْ 
فيضانات الخيل المدمّرةء كل تلك المهام تستحق الاهتمام مقارنة بأي مهام أخرى 
سدق رضدها ف تاريخ العام وذ اماك وا اح سوق رك افا ساكل 
ووهوزا نوف تة فاد طون اقل ما شاف الحصنار ات الا 

في دراسته للخطوات الضوور. > لزيانة وارد المياه لمصرء والذي تعتمد عليه 
التنمية المستقبليّة لمصرء أوضح بأنّ مجال العمل لتحقيق ذلك لا يكمن في مصرء 
ولكن في المديرئات البعيدة في السودان. وكان ذلك بديهيّاً بدرجة كبيرة. . وحسب 
اعتقاد اللورد (كرومر) ae)‏ «إنْ منْ يسيطر على منابع الثيل, سيطر بالتال 
على إمداد مصر يال ميأة». وأن تلك الإضافة لخلاصة (قارستين) يجب أن تکون 
بالتأكيد قد أقنعت المتشككين: بِأنّ هناك فائدة عظيمة لمصر باسهامها المالي من أجل 
تحفيق الأنستة رارف السووان: 


لقد تنفست مصر الصعداء بدحر حملة المهدويين العسكرية. وقد تلاشت كل 
مخاوفها حول ضمان تدفق المياه. وحقيقةء فن القطر الذي كان يهيمن عليه أنصار 
المهدي سابقاء كان يمكن تنفيذ مشاريع مياه فيه والتي كانت سوف تبرهن مدى 
أهميّة المشروعات القصوى لكل سُكان وادي التيل. 

ولكن كل تلك الاعتبارات أدّت إلى مزيد من الاحباطات. لا بد من مقابلة کل 
احتياجات مصر من المياه وطمأنة السلطات بأن لا تتعارض مشاريع الري المرتقبة في 
السودان مع حجم كميّات المياه المعتادة والمتوقعة مستقبلا. لم يكن ذلك رأيا اعتباطيا 


وميا ولتفادى:أاى اغ اك ا الاه اف (قارستن) فة ان يكين 
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برك في السودان 55 
الإشراف على اليل وضبط تدفق المياه دائماً تحت سّلطة واحدة, والتي لَم تكن في 
ذلك الوقت غير سلطة وزارة الأشغال العامة المصرية. الإشراف على مياه الل 
حصره بالتالي في القاهرة» والتصديقات للتصرّف في مياه النيل تصدر من الحكومة 
المصريّة قبل إقامة أو تركيب أي ماكينات سحب للمياهء أى حفر قنوات في أي جزء 
من النيل أو فروعه» والسبب وراء ذلك الحظر الصارم» لأنَّ مصر ولسنوات عديدة 
اکا خت و اساد کل الواره من المياه الفائضة في اتجاه البحر خلال خسار الل 
بإقامة سدود ترابية لقفل مصبات فروع الذيل المؤدية إلى البحر الأَيْيَضْ المتوسط 
220 . وعليه فإن أيّ مشاريع تنمية في السودان والتي قد تستغل مياه النيل خلال 
فترة انحسار النيل سوف يؤدّي بالتالي إلى حرمان مصر من كميّات المياه التي ظلت 
حقا تاريخيا لها لاستغلالها واعتمادها عليها. 


فترة انخفاض مياه الذيل الحرجة تلك كانت تختلف مواعيدها مِنْ عام لآخر. 
ولك ولاستات الإشراف والضيط لتدفق المياه تم تحديد هذه الفترة في السّودان من 
الأول منْ فبراير وحَتى 15 و وع > ورغم الكميّات e TE E‏ لرې 
الملحصولات» فان المياه لن 5 تقو راا اپ 16 برايو یکی 1ة بسر س كل 
عام» عندما يحمل الفيضان حينها كميّات فائضة من المياه إلى البحر تفوق احتياجات 
مصر. وقد كان ذلك إجراءً اختيارياء وقابلاً للشك. فيما إذا كانت مياه الفيضان تلك 
مع طقس السودان الحار خلال تلك الفترة» كافية ومناسبة لإنتاج بعض المحصولات 
الاقتصاديّة مثل القطن, والعمح وخصي ي ويمكن أن تكون كافية لإنتاج ذرة 
إضافيةء ولكن محصول الذرة لن يُغطي تكلفة الري لوحده. اذا ها رهت اا ارت 
بأن إنتاج a‏ اللحاضيلٍ الاقتصاديّة يتطلب مزيدا من المياه خلال فترة انحسار 


e 
ن‎ 


الثيلء فلا بد إذا من التغلب على معضلة قلة المياه بحجز المياه خلف خزانات خلال 
فترة الفيضان لاستغلالها لاحقا مولكة أقامة 6ات ذكلفة عا :وار تب مها 
يتطلب معلومات دقيقة عن كميّات المياه الإضافية - خارج فترة الفيضان - لري تلك 
المحصولات الاقتصاديّة. ولم يكن هناك مال ولا معلومات حينها. 


ولدنك السيب e‏ ا الحكومة مجيرة حيتهاء تعدا عن ري الجزيرةء 
مؤقتا لمناطق مرويّة, لا علاقة للثيل بها > مثل القاش ودلتا طوكر. وحاضا تخو الل 


لوقيس :شما ا غ ار ما ا كانم وى اللحيفناق يتاب معنن الفيقننان 
فقط أو قيام بعض المنشآت قليلة التكلفة الإضافية, لتكون مخرجا آنیا ومباشرا 
للتنمية. وقد أدَى ذلك لاحباطات وعراقيل أخرىء تمثلت في كيفيّة معالجة ملكيّة 
الأراضيء وما العمل حيال الاستثمارات والامتيازات الأجنبيّةء وكان ذلك مجالاً 
للبحث مما كان له لاحقا عميق الأثر في قصّة مشروع الجزيرة وتاريخ السُودان. 
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الفصل الثالث 
قضايا الأرض والامتيازات الأجنبية 


كان الهدف الأساسي لسياسة الأراضي بعد إعادة فتح السودان هى إعادة 
المواطنين للعمل في الأرض للزراعة. خمسة عشر عاما من عدم الاستقرار حول 
النيل أدَى إلى هجر مُلاك الأراضي والمزارعين للزراعة. الأمر اف وتداعنات الخرت 
أدت إلى تقليص أعداد السكان. والعديد منّ المزارع تمت نراق ا م 
وانهارت السواقي. فيما عدا المناطق البدويّة الواسعة في الأراضي المطريّة. حيث 
الأراضي متوفرة تمتلكها القبيلة وتوزع بواسطة زعيم القبيلة لأفراد قبيلته لكن 
خول النل خف تخطلي الؤواعة رأسمالا محددا مثل السواقي» والثيران» وبذلك 
أفرزت حقوقا ثابتة للفرد في ملكيّة الأرض يمكن أن تباع» وتورث وتؤجرء أو ترهن 
مقابل المالء أو المشاركة في محصولها. 


الثقة المتعاظمة ‏ بعد إعادة الفتح ‏ في عدالة السّلطات الإداريّة. مع الضرائب 
المناسبة» إلى جانب رغبة الحكومة نفسها لتحفيز الزراعةء أفرز ذلك الوضع أنواعا 
دفينة منّ النزاعات وانطلقت موجات منّ الشكاوي والنزاعات حول حقوق ملكية 
الأراضي. وبدون إقرار الحقوق المؤكدة لزراعة الأرضء وإعادة تأهيل السواقي 
لا يمكن تشجيع الزراعة. وكان لا بد من إصدار عاجل لتشريعات ملكيّة واستغلال 
الأراضي. ولذلك الغرض فقد صدر في عام 9م قانون ملكيّة الأراضيء وت 
تكوين لجان تسوية قضايا الأراضي. وصدر أمر بأن تكون ملكية أو إيجار الأرض 
دة خمس سنوات منْ تاريخ المطالبة بها وإعطاء المالك أى المؤجر الحقّ الكامل 
في الحيازة في حالة عدم وجود أي نزاع على مستويات أعلى. والهياؤة التواضلة 
منذ بدء الحكم الثنائي تضفي حق حيازتها ظاهريا. بدأت لجان الأراضي أعمالها 
في الشمال في مديريّة دنقلا مع بداية الحكم الثنائي» ولكن برزت صعوبة تمثلت في 


38 ا في السودان 
اة الكوادر الفنية لإدارة هذه اللجانء وبخاصة عدم وجول مساعدين أكفاء لتحديد 


وترسيم وتسجيل حدود الحيازات 7 كأدلة 00000 أي نزاعات حول 


الأرض. 


ذلك وقتها. أن فتح السّودان أفرز مدخلا لضاربات واسعة في الأراضي بواسماة 
ا والأجانب. وكان مصدر معظم تلك المضاربات نابعا من مصر. حيث 
التوسع في استغلال الأراضي والأسعار العالية لبيعها نتيجة لقيام منشآت الري 
الحديثة» مما صعد من حدة الطلب على الأراضي. ولذلك كان الهدف الثاني لسياسة 
الأراضى الإشر اف على الأراضي وضبط تحويل حيازات الأراضيء بالطريقة 
ال ع التضحية بالمزارع الوطني لصالح المضاربينء بينما تم تشجيع 
NEDE e‏ ي الفائضة المسجلة 
a‏ الهدفين امتمطين في حمابة الا والتدجية. للتداخل 
نيتهما الأكن الحاسم الال ف كركيبة مشروع الجزيرة لأحقا. 


شكلت الحماية. مِنْ وجهة نظر الحكومة, اعقبارا هاما وقد وفر تلك الؤخت 
فرصة ذهبية ة لبعيدي النظر من المضاربين ممّن كانت لديهم رؤوس أموال لشراء 
أراضي المواطنين وبيعها لتحقيق مكاسب. أثار هذا الوضع مخاوف من أنَّ الذين 
لديهم القدرة لشراء الأراضي منّ المضاربين لا بد وأنْ يكونوا من كبار الاك الأثرياء 
والشركات. مما قد ينتج عنه ؛ تحول المزارعين إلى عمال زراعيين أو مُستأجَرين صغار 
لزارعتها. تمثلت الحاجة اللحّة الأساسئة فى اكات غنات كتراء الأرضن بأسعاز 
زهيدة مِنْ أناس لم تكن لديهم معرفة بقيمة الأرض وما يتحصّلون عليه منْ أسعار 
بخسة. والأمر الصادر بهذا الخصوص في عام 1900 عكس بوضوح ما كان من أمر 
التصرّف في الأراضي وهو: 


(زيما أنه قد نما إلى علم سعادة الحاكم العام: تا شاك مسقن اض ي 
خاس نحن د اذك الأراضي في السودان للمال ويتحصّلون بذلك على أراضي بعض 


ار ا RE.‏ 39 


السّكَان بأسعار زهيدة تقل كثيراً عن القيمة الحقيقيّة للأرض» وعليه اشر هناء 
وإلى أن يحين الوقت الذي يتم فيه إقامة سجلات الأراضيء كما ارتأي ذلك قانون 
الأراضي لعام 1899م: > فان كل العقودات الخاصّة بمبایعات الأراضي يجب رفعها 
لمديري المديريات للتصديق عليها ؛ وأن لجان الأراضي قد مُنحت السّلطة التي يمكن 
أن تعينها لمراجعة بنود كل عقودات بيع الأراضي. . والتي لم يتم إخطار مدير 
المديريّة بها سايقا). 


وبالرغم من ذلك استمرّت المضاربات وتعاظمت خلال عام 1905 مع افتتاح خط 
سكك حديد البحر الأحمر, ومع التكهنات حول خطط ري الجزيرة. في ذلك الحين 
علق حاكم مديرية سنار «بأنه في بعض الأمور يحتاج بعض الأهالي إلى رعاية أبويّة 
خاصّة فيما يتعلق بالأرض, أن العديد منهم يتخلصون ببساطة من جزء أو كل 
أراضيهم الموروثة مقابل أسعار زهيدة للغاية- مقابل جنيهات قليلة)). 


كان أغلب المسؤليين البريطانيين في السودانء كما ورد في تقرير الحاكم العام في 
عام 1904 يدعون بشدّة لخلق طبقة مُلاك زراعيين. وكان من أكبر المدافعين عن تلك 
الفلسفة الميجر ديكنسون ( i٤٥١۸‏ )» مدير مديرية الثيل الأزرق. وظل مقتنعا 
بأ الأرض ليست سوى وسيلة لمقابلة احتياج الاس للوصول إلى درجة معقولة مِنَ 
الآراد مثا رساسطن o iS‏ ركان على امتقاد أن عازه ليشن 


© و 
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خلافاً لكبار لاك الأراضي من الأجانب. والذين عادة وبالتأكيد يشكلون 500 


أراضيهم. 


وصدر قانون آخر في يوليو1905, شدد في أمر تحويل ملكيّة الأراضي وضبط 
إجراءاتها. وأمر القانون بأنه لا يجوز لاي مواطن بيع أورهن أو التخلص منَ 
الأرض, و القيام بأيّ تصرّف آخر فيها دون موافقة مدير المديريّة. واه في حالة 
عدم الموافقة إن أيّ تصرف في الأرض يعتبر باطلا وغير قانوني. وأنَّ الأموال التي 
دُفعت في مثل تلك الحالات لا يمكن استرجاعها . وأكد القرار أنه لن تتم الموافقة على 
أي عمليّات بيع للأراضي ما لم تكن مُسجّلة. 


د 5 
مھ 


40 ر في السودان 
في تسجليه لذلك القرار كشف وينجت (17128316) عن بعض المشكلات في تنفيذ 


رلا بد منْ حل مشكلة الأراضي. كى يع فيضن لازاه سرف تس كر 
العقود لضمان عدم إبعاد ملاك الأرض الوطنيين وحمايتهم من قصر نظرهم. كانت 
هناك اعتراضات بديهيّة حول وضع كل معاملات الأراضي تحت سيطرة الحكومة, 
وليس ضد وضعها الأبوي الراعي الواضح لما يتعلق بإجراءات ومعاملات الأراضي 
- ولا أرى في مثل تلك الظروف كيف لا تكون نظرة حكومة السّودان غير أبويّة 
وراعيّة لمصالح المزارعين- ولكن برزت عقبات في التنفيذ الفاعل لتلك الأجراءات. 
ليس هناك أدنى شك بأته وبدون فرض مثل تلك القيود» فإنّ كل الأراضي سوف 
یف فين انی اا ن اعبار اااي 


فيما يتعلق بالجزيرة, كان لذلك القرار أثره الفاعل في حفاظ المزارعين المحليين 
على أراضيهم, لأنّه لم يبدأ أ المسح والتسجيل للأراضي في الجزيرة إلا في عام 1906م. 


مخلول: عام 1م تم مسح وتسجيل 944,000 فدان في الجزيرة. وعملمًا تكاد 
تكون كل المساحة مملوكة للسكان المحليين > وکانت الأرا: ضي المسجّلة باسم الحكومة 
قليلة. وظلت المعضلة, التي كانت تواجه وينجت في عام 1905 کول كيف الخال 
as ê Ek‏ تطفو من جديد. وفور الانتهاء من مسح 
الجزيرة ويعام 1912 ٠‏ صدر قرار آخر ينص على عدم السماح ببيع أو التصرّف في 
E‏ ل N‏ د 


رإنَّ نتيجة تلك السّياسّة حول معاملات الأرض وضعت عملي كل أراضي الجزيرة 
تحت ملكيّة المواطنين المحليين » بعد توزيعها في حيازات صغيرة نسبيا ؛ مما يؤكد بأنه 
لوت فقظ انعا المضاريين الأجانب وحدهم, ولكن تم أيضا إقصاء الأثرياء من 
المضاريين الوطنيين > وأصبحت كل الأراضي تحت ملكيّة الزراع الحقيقيين والذين 
يقومون عمليًا بزراعتها). 


و 
بس به قحة تنمية 


برك في السهدان 41 
ويما أن تلك القوانين قد فرضت لمصلحة المزارعين الود انين ولها علاقه 
خاصّة بالجزيرة» فإِنَّ الطلبات لمنح حيازة الأراضي لَمْ ينظر إليها في كل الأماكن 
بعدم الرضا في تلك السنوات الباكرة من الحكم التنائي. وحسب وينجت فإنه في عام 
0م أقرّ أغلب الحكام بده لسن الكو اين مال سوداني للاستثمار في التنميةء 
فإِنَّ الاستثمار الزراعي الأجدى لا بد وأنْ يكون عن طريق منح امتيازات أراض 
باو سبي 


ییا اھ ایی اپات 0 قنوات 0 
كارو اشا اوا ر البعض من أعضاء الحكومة» ولا شك العديد منْ 


i SH ON CE 0 با ا‎ 


(رف البدء لا بد من الإشارة إلى الكيفيّة التي ستتعامل بها مصلحة الزراعة 
بصورة مُرضية فيما يتعلق بالطلبات العديدة لحيازة الأرض, والتي يتم استلامها 
مكذااركقااع الظلب على التاق وا خط كك حي الل لمر الأحمر, وإقبال 
الرأسمالدق. وار راغت كد حار ندا كات كتابيكة ل راه ى السو ةان. 


عا َم يتم مسح تلك الأراضي ولم تقم مصلحة الري لتصميم مشروهات 
لريّها. ولا يعرف مقدار متطلبات مياه الرى لضن خلال الصيف: لتمكين السودان 
من استغلال المياه لأغراضه الخاضّة.)) 


هذه المشكلات تم رفعها إلى لجنة استشاريّة منّ المسئولين في القاهرة» والتي قدّم 
فيها لورد إدورار سيسيل (061) تحليلا مميّذا حول المواضيع المتداخلة وكيفيّة 
الف نا . وتمثل المبدأ الأساسي والهام في اة قتراحه بأنَّهِ يجب النظر إلى التنمية 


بواسطة 7 0 الأجنبي كمسألة مراحلء ولیس كأمر لامتيازات حيازة دائمة 
للأرهوت- والتاى و جد ل#وضيعا مشابها فيما بعد تمثل في الطبيعة المؤقتة لدور رأس 
المال الأجنبي في مشروع الجزيرة» و تستحق آراءه عرضها بشيء من التفصيل. 
يقول: 

(رأعتقد بأنه منّ المفيد أن أركز على مقترحي العام أنه لا بُدّ منَ الحفاظ على 
اختلاف أساسي في سياستنا حول الأرضء فيما يتعلق بما يمكن أن نسميه المرحلة 
ال امار راکو هنا خف اها عن الوضع الدائم لتسوية 
الأراضي في البلاد. إِنَّ نَّ السودان َم يكن ولن يكون في يوم منّ الأيّام مكاناً مناسبا 
للإقامة الدائمة للأوروبيين > ولهذا السبب من مصلحة حكومة السودان أن تشجّع 
بقدر الإمكان ملاك الأراضي الوطنيين.. ولكن لاستز دا هذه المساحات الشاسعة 
من الأراضيء والتي تحتاج للري لتصبح خصبةء لا بد من توفير قدر كبير من راس 
المال. 


وتحت فة لوف ودي ااه رة تار لاقرات ومضوعات الاه 
الرأسماليّة يمكن أنْ تكون ذات فائدة عظيمة وأكبر للبلاد خلال المرحلة الأرَللَة 
تتف ,قفاون اى محاولات للاعتمان كا على الو كلاء الوطتدين :هناك خطورة 
خاش وهي أن يعتبر الوطنيون بأن الحيازات الكبيرة للأراضي بواسطة الشركات 
اا ف تشكل بارضا مع فضا ملاك الأراضي الوطنيين. 


لن يكور ار كلك فانم هذه الشركات والشركات المساهمة هي الحيازة 
المؤقتة واستزراعها ؛ وعندما تصبح الأرض ذات فائدة وتزداد قيمتها خلال مرحلة 
محدّدة: يمكن التخلص من عقود الأرض التي تحصّلوا عليها. 


وإذا ما قدمت حكومة السودان الدعم لاك الأراضي لوطي لشراء هذه 
الأراضيء تكون بذلك قد ساعدت في خلق طبقة مُلاك قادرة في السُودان. وهذا في 
اعتقادي هو هدفها الأساسي وعليه تكون المرحلة الأولية من جانب ي 
ي الشركات والشركات المساهمة ذات الكفاءة تار تقدم لهم E‏ عادلة 
تمكنهم خلال هذه المرحلة الأوّليّة من تحقيق مكاسب وأرباح مناسبة > ولكن وقي ذات 
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الوقت على المكومة أن تدافا يدا جلى مصالح وحقوق الوطتيية ن آي جز 
وطني. إذاكان ضروريا ولازا نع أرضه من جل التنذيذ اكه مشاريع تاج 
الستثمرة من حا الشركات لصغار اللاك الوطئيين 


وكان مدير الزراعة يُشكك في المقدرة على السّيطرة على شركات الأراضي- قائلاً: 
رمنْ تجاربي في بلدان أخرىء لا أعتقد بأنّه يمكننا أنْ نضع في الحسبان إعادة مُعظم 
الأراضي التي سوف نبيعها للرأسماليين الأوروبيين وللوطنيين. مساحات شاسعة 
من المزارع تم الإبقاء عليها في الهند وسيلان كأملاك للرأسماليين الأوروبيين. وليس 
اك أى ای ا اعا 


وق اعتقادي الخاص أن صغار ملاك الأراضي الوطنيين سوف يميلون إلى 
ترك أراضيهم. الأراضي على ضفاف النيل سوف تصبح تحت ملكية الرأسماليين 
الوطنيين والتي ربّما تتحول في النهاية للأوروبيين.) 


ولفترة ما يبدو أن آراء لورد إدوارد سيسيل قد سادت. ذوليو 1901 عضت 
حكومة السُودان - أراضي الحكومة للبيع في حيازات تبلغ كل منها 000 0 قدانا 
E‏ 


لم تكن أعداد مقدّمي الطلبات قليلة. ولكن جميعها دون استثناء لم يكن لديها 
رأس المال المطلوب. الملفات الحكوميّة للأعوام 1905-1904 قد امتلأت برسائل في 
مسائل عديمة الفائدة وتحريات حول الحقوق» دون تحقيق أي تقدم. خلال عام: 
اتجهت سياسة الحكومة نحو رأي مدير الزراعة. لقد عكس عدم الاستجابة لعرض 
e‏ بأن أغلب مقدمي الطليات ين لبان ثم ا وى مضاربين في 
أيضا الا ا يات الوطنيين في هذه الأراضيء بالرغم 
من حدوثها من آن لآخرء عند الفيضان أو هطول الأمطار عندما تصبح الأرض قابلة 
ال راغ شكلت مات وضع تف كانت مديريّة دنقلا الوحيدة التي يمكن 


“ye 305 
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للحكومة فيها التعامل بصورة مقبولة مع الطلبات. ومن المجموع الكلي للأراضي 
التي تم مسحها والبالغ قدرها 53.000 فدانا کان للملاك الوطنيين 39.000 فدانا 
ا ا فدات وتلك المساجة م يكن عمليًً تقسيمها لحيازات كل 
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الأر اضي. 


بدأ المؤيدوت الأوائل لسياسة تشجيع الامتيازات إعادة النظر في مواقفهم. ونبّه 
حاكم دنقلا إلى ازدياد إعداد السّكان وطالب بان تُحفظ كل الأراضي التي يمكن ريّها 
بواسطة السواقى للجيل الثالي. وكان من رأي المصلحة القضائيّة الاعتراف والتسليم 
الكامل بحقوق الأهالي اة جا > وعلى الحكو مة إن أرادت منح امتيازات أن 
تكون في مساحات حقوق المواظدين فيها جزتيّة» على أن يتم تعويض أصحابها 
بأراض في المشاريع التي سيتمٌ ريّها. ظل حاكم مديريّة النيل الأزرق ثابتاً في موقفه 
ضد منح امتيازات للأجانب ق ر وكانت خلاصة التجرية راد التصديق 
لامتياز أجنبي واحد فقط 000 .10 فداناً في منطقة الزيداب والتي تبعد حوالي 180 
ميلا شمال الخرطوم. اعتبرت شروط وبنود التصديق كتوصية وأنموذج للآخرين. 
وعليه كان منح أي امتيازات يتوقف كلياً على المسح الدقيق للمحليّات المعنيّة» وعلى 
ضا خت الا مکار أن نقد درتافجا مُصدقا عليه لتطوير ما حاز عليه مِنْ أراض. 


اش و دک کن لر ن ووا 1906 اة کن من 
سياسته: 


رلا شك مطلقاً في الرغبة لجذب رأس المال الأجنبي في النهاية للمساعدة في تنمية 
السّودان. ولكن في المقام الأول يجب الاعتبار الدقيق للظروف التي يتم تحتها منح 
امتيازات الأراضي 0 أن النظء فق تق هذا الأمر يمكن إرجاعه لضيق أفق 
السكولين وتر نيهم اق نشج القطاع :الشاسن» الأنهع لم يبذلوا القدر الكافي منَ 
الحماس في العمل من أجل تنمية البلاد. ولا أكون مبالغا إن قلت بأنّ كل مستقبل 
السّودانَ يعتمد على معالجة هذا الأمر وما يستحقه من اهتمام. 


ليست فقط الحقائق الماثلة والتى تتحدّث عن نفسهاء بل التجارب في بلدان أخرى 
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من طبيعة حقوق الوطنيين يصورة واضحة. 00 تتم معالجة أمر هذه الحقوق 
وفرضهاء لا يجوز منح أى تخصيص أي امتيازات. مازلت أعتقد أن عدم الالتزاه 
بذلك يشكل أعلى درجات الإهمال في معالجة هذه المسألة. 


لفات الخ لان ف الك دران القطاغ الاح على كتفاك الل 
الرئيس تحت تلك الظروف» دفعت الحكومة إلى التوجه نحو مشروعات ري الفيضان 
لزيادة العائد من الأراضي. ااا ا نتيا مريت نضا تناح : 
حفز الحكومة لاستثمار بعض رأسمالها الثمين آملة في تحقيق عائدات مقدرة من 
ضرائي المحاصيل الغذائيّة المتوقعة. وخلال سنوات قليلة ادى عدم انتظام الفيضان 
وتذبذبه إلى خسائر فادحة. وأضحى واضحا بأنَّ مستقبل التنمية الزراعيّة على 
ضفاف الثيل لا يمكن أنْ يعتمد على أعمال ري متدنيّة الكفاءة, أو على فيضان غير 
مضمون وعليه لا يد من تركيب طلمبات ذات كفاءة عالية للري. المحاصيل النقديّة 
ا القادرة على مقابلة تكاليف مثل تلك الآليّات لحاجتها للري بعد الفيضان. 
لا يمكن لمصر أن توفر حصة كبيرة من المياه لري مثل تلك المحاصيل في مساحات 
ا ان عل الديل: هذه الحجّة. بالطبع» أعادت 
الرؤية للمشروع الضخم لري أراضي الجزيرة» ولكن 0 يتوفر حينها التمويل 
اللازم لمشروع بذلك الحجم الضخم. 

ربّما يتوفر التمويل في المستقبل» ولكن كان لا بد وقتها منّ التركيز على التحسّن 
المالي البطئ المنتظم لعائدات منَ المحاصيل المختلفة- كالصمغء ومضاعفة إنتاج 
الذرة المطريّة. وزيادة صادر الجلود والمزيد من إنتاج قطن طوكرء والذي شكل 
المساهمة الأكير. 


لدلتا طوكر ثلاث ميزات عظيمة: قربها من البحر مع سهولة الترحيل منهاء وأن 
لا غا لها باه الل وبالتال ل تي لقبوة مضو على الرى: 


كنا أن ری اراشا ل کف اموا لأشعال الرى الوقسنة. اراضی طوكر 
عبارة عن سهل من الطميء وعبارة عن دلتا تصبٌ فيها مياه فيضان فصل الخريف 


Ê 
٠9 


45 ور 7 
المنحدرة من هضاب أريتريا. القطن. والذي يُشكل ثروة مصر. IT‏ 
أساساً منّ السّودان بواسطة ممتاز باشاء عندما كان حاكماً لسواكن قبل خمسين 
سنة سابقة). (سابقة لعام -1906 المترجم) 


a 
ينا‎ 


تمت زراعة مساحات صغيرة بالقطن في طوكر خلال فترة المهدية. بعد الفتح 
توسعت زراعة القطن بصورة كبيرة» وارتفعت المساحة من 000 2 قدانا إلى 40,000 
ما بين 1900 و1912 وقفز الإنتاج من 0 قنطارا إلى 115000 قنطارا. 


وكانت طوكر متقدمة فال أخن: كان هناك شك دائم حول حجم واتّجاه مياه 
الفيضان, مما يتعارض مع الزراعة المنتظمة في مساحات محدّدةء ولهذا السبب لم 
تكن هناك حقوق ملكية أراض محددة. والذلفت اعقان درکن ارتا كر 
وتوزع الحيازات سنويّاً بواسطة الحكومة لأصحاب الطلبات الراغبين في زراعتها. 
وكان للحاكم حق رفض طلبات المزارعين غير الأكفاء. ذلك الضرب من الإشراف 
برهن على فائدة حقيقية للبلاد عندما أصبح ضروريّاً رفع نوعيّة المنتج. كما تم 
التخلص من زراعة البذور الفاسدة. واستيدالها 12111 الحكومة من أجل 
رفع مستوى النوعيّة وبالتالي ارتفاع الأسعار حسب درجات الفرز. 


وبذلك وفرت طوكر التجربة الأولى والميزة العظيمة في دعم الميزانية والمزارعين 
نتيجة سياسة زراعيّة حكوميّة أشرفت عليهم وساعدتهم. أوضحت تجربة طوكر 
أيضا بأن التقدم الاقتصادي يمكن إنجازه بواسطة الوطنيين أنفسهم. وبرهنت بأن 
الاستثمار الأجنبى ليس هو السبيل الوحيد للتنمية. 


ورغم ذلك الم تكن طوكر سوى البداية. وإِنْ أعظم فيضان فيها لا يمكن أن يقارن 
بإمكانيّات النيل الأزرق الهائلة. في ذلك الحين كان يجري وضع الخطط بدقة قة تامّة 
بواسيطة مصلخة الوص الضوي لمران بذاك د هاف 1905 اسا فهو 
كبرا ومن الرق الضدوىككلو ل عام 1907:ت تحدين التصاروين ,تخر الكرنا 
ا وبناءً على تلك المعلومات في عام 1908 وضع المهندس (دبويس) دمام 
الخطوط العريضة لمشروع الخذان» والذي تم تحديده حينها بالقرب من جنوب 
مارغ الل ال رق ومع تح مهروص القناء ألر خسئة لوق التجزون 8 فسات 
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ملين فدانا وهي مساحة تفوق بكر أي احتياجات محتملة عة سنوات مقبلة 
كردا ادخال الري تدريجياً وال بمناطق الزراعة المطريّة الأكثر تطرّراً وتحوي 


القخاة ال ق كان مك افا ان أنعاوقصورة سسا مد الاسشعن|دالقوسيهها 
او اقتراح بزراعة ما يعادل مساحة نصف مليون فدان كمرحلة أولى. 
يمكن العمل على تطويرها بريّها وزراعتها خلال عشرة إلى خمسة عشر عاماً. ولكن 
المشكلة التي ظلت مهيمنة تمثلت في الحصول على الماء بصورة اقتصاديّة قدر الإمكان 
دون الأضرار بمصالح مصر الائيّة. ولهذا السبب رأي (قارستين) صنادمة© البدء 
بزراعة القمح في الجزيرة ‏ لأسواق الجزيرة العربيّة القريبة لأنّ نبات القمح لا 
يحتاج للماء في موسم الجفاف. الصعود المتعاظم لأهميّة اقطان الاقتضادة: أسرعت 
بضرورة تحديد مقدار الماء الذي يتطلبه محصول القطن خلال موسم الجفاف في 
الجزيرة في نوفمبر من عام 1910 تم تقديم اقتراح لإجراء تجربة دقيقة للإجابة على 
ذلك السؤالء لتحديد ما إذا كان ممكنا إنتاج قطن عالي الدرجة والجودة داخل حدود 
مشروع الجزيرة المروي المقترح. 


إن سياسة التطوير التدريجي خدمت البلاد تماما وتم ينها اتشاء. .شل 
الاتصالات» وأضده السّكان ل تزايد و أكثر استقرارا مع استمرار عمليّات 
تسجيل الأراضي. وحقق الوا ا كحسنا مستمرا. إلا أن الإيرادات لم 
تفق المنصرفات حَتَّى عام 13 قافزة منْ 35.000 جنيهاً مصريا عام 1898 إلى 
0 جنيهاً مصرياً عام 1913 ورغم ذلك لَم يكن هناك بصيص أمل للخروج 
منّ الوضع الاقتصادي البدائي دون إقامة صرح حديث متكامل للإنتاج المروي. 
وع ذلك التقت انر اتم حول التطلرة الح التتمية: 


ورد في تقرير القسم التجاري لمكتب الحاكم العام ما يلي: 


((لقد تعر كيت الحكومة لبعض النقد لكونها بطتيه وغير ع متحمسة لمشاريع 
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استغلال الأرض... ولكنني أود أن أوضح احباطات الأَيّام الأولى والتي تمثلت في 
عدم الاعتراف بأنَّ ليس لحكومة السّودان حقّ النظر أبعد منّ الواجب المقدّم المتمثل 
في التوفير لمصر حاجز صد منيع على حدودها الجنوبية بأقل تكلفة ممكنة. أما الآن 
فقد برز وضع جديد. . ويمكن تلخيص ذلك بأنه لا بد من تخطي سياسة التهدئة بل 
يجب توسيعها إلى سياسة تعترف بخلق مجتمع قائم في النهاية على أساس اقتصادي 
مستقل. .. والعامل المحفز والدافع لذلك هو الزيادة الكبيرة في زراعة القطن المطري 
في الجزيرة مُعظم هذا القطن متدني النوعيّة يزرع ويتم حصاده بإهمال. ولكنه قطن 
في النهاية, د تت زراعكة بواسطة الزارغية المكلينة دون مشاعدة وق :ظروك قاس 
للغابة. 


هذه قاعدة يمكن الانطلاق منها والبناء عليهاء وفي حالة الفراغ منْ إنشاء قناة 
الجزيرة العظيمة::فإن تشاريب'اللؤارعين الأولئة ومعوفكهم_ وزراعة القن سوفن 


ما هى شكل العلاقة مع أولئك المزارعين المحليين وكيفيّة الاستغلال الأمثل للأرض 
ذداعیار وف ؛ أين يمكن الحصول على رأس امال 0 المشروع- لأنه قن ذا 


خلال تلك العف لسيورة تهر ااا ار فرعا دا ا ت ل الي 
الرئيس لسياسة الحكومةء مُحدثا تأثيرا هاما على تلك التساؤلات والهموم الثلاثء 
ومقدما شخصيات جديدة لمسرح قصّة الجزيرة. 


الفصل. الرابع 
دخول القطاع الخاص 


في عام 1903 عندما أبدت الحكومة رغبتها ورحبت بمساهمة رأس المال الخاص 
لتنمية وتطوير الأراضي حول نهر النيل. > قدم إلى مصر الرأسمالي الأمريكي المستر 
لي هنت (2)11026: بعد عشرين ا من الجهود المضنية قضاها في عدة بلدان» 
لقضاء إجازة طويلة في مصر. وكان دائم الانجذاب مغامرا فهو البلدان واللناطق 
غير المستقرّة. خلال تلك الإجازة ارتحل نحو منابع اليل في جنوب السودان وعند 
2 تداول مع وينجت (17128266) حول إمكانيات زراعة ف ق السودان. وكان 
من بين مقترحاته. تشجيع هجرة الزنوج الأمريكان المهرة من الولايات المتّحدة 
كالحدادينء والميكانيكية؛ ؛ ومزارعي صناعة الألبان الذين تم م تأهيلهم في معاهد تدريب 
زراعيّة أمريكيّة. للعمل في السودان كمدربين للسُودانيين. والمؤكد أن (هنت) قد بهر 
ونجت وكرومر ( ٤۲٥۳٣۴۲‏ ) کح للرأسمالي صاحب ارا والنوايا الصادقة 
مشروعات التنمية. وعليه د امتجه العا اوح ال ويه على الل 
مساحة 10:000 فدانا في الزيداب. 


ومن أجل تنمية الزيداب نشا ( هنت) في عام 1904م رشركة المزارع التجريبية 
السق دانيّة)): ))Sudan Experimental Plantations Syndicate Ltd.))‏ بالتعاون مع 
بعض ال رأسماليين في لندن» خاصّة.ويرنر بيت (]861) وشركاءه من بينهم فردريك 
اكتشين («ك16ء5) الذي كان منْ أوَّل المبادرين في عمليّات تعدين الذهب في مناطق 
الراند بجنوب إفريقيا. ۰ 


ف تركيب الطلمبة الأولى في عام 1906 لري 70 قدانا لزراعة القطن. وبحلول 
عام 1908 تم ري 0 فداناً قطنا زائداً 800 فداناً قمحاً. كانت التكلفة الأساسيّة 


لخا سسب اي لازال عجره سرف لي الينيات مني 
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حول مساحة ضيقة قرب ضفة الثيل يروونها بواسطة سواقيهم. وكانت العمالة 
لتسوية الأرض وحفر القنوات في تلك الحيازة الجديدة. والتي تقع بين المساحة 
الضيقة المحازيّة النيل والصّحراءء قد تم استجلابها منْ مصر بتكلفة عالية. كما 
تم استجلاب مجموعة واحدة منّ الزنوج, المهاجرين. وكان ( هنت) كثير التغيّب عن 
الزيداب نسبة لمصالحه العديدة في بلدان أخرى. وفي ديسمبر من عام 1906ء ونسبة 
لوضع الشركة المالي » تم إيقاف راتبه السّنوى والبالغ 000ء3 جنيها مصريا بوصفه 
مكيزا للمشرواة: 


في مايو1907 تم إعادة تنظيم الشركة تحت مُسمَّى الشركة الرَراعيّة السُودانيّة 
المحدودة ررd†] gy (Sudan Plantations E‏ أصبح (اكشتين) ر كفنا لهاء يالرغم 
من بقاء لي هنت مدیرا حَتّى عام 1909 حين حل مكانه کی إداري الإسكتلندي 
ماكقليفري (117317[ْ2128) وكان يتمتع بالذكاء الخارق وقوة ال خضت وكان 
يشغل منصب أحد مدريري البنوك في القاهرة. وت تغب اتکی انف الت کت 
و (1265ء843) المهندس الذي قام بتركيب الطلمبات» كمدير للمشروع. كما 
تم تعيين تعيين إسكتلندي ثالث لورد لوفات (:1072) لمجلس إدارة المشروع بتوصية من 
فف وللغراية وما تدعق اک > اتبع لوفات نفس اسلوب (هنت) لتحقيق 
مصالحه الخاصة في المناطق غير المستقرّة في العالم. وتعيين مثل تلك الشخصية 
كانت له همي كمؤشر لوضع الشركة في عالم المال والأعمال. وأخيراء وكحدث أهم 
تم تعيين مُفتشي غيط بريطانيين ممن كانوا يعملون في الأراضي الرْراعيّة المصريّة 
ونالوا خبرات في ري المحاصيل والإشراف على المزارعين 


كان الإنتاج جيّدا للمحاصيل في الزيداب خلال الأعوام 8, 1909» بحصاد 
0 فداناً قطنا و1,200 فدانا قمحا ولكن نسية لنقص المياهء وا 
الترحيل»ء وضعق العمالةوقلة القيرة وا واللجوء لإيجار العمالة جزئيًاً جعل 
الزراعة المباشرة غير مربحة. في مارس 1908 قرر مجلس الإدارة الحد من الصرف 
مستقبلا ليكون 1,000 جنيها إسترلينيا في الشهر. تم الإقلاع عن الزراعة بالعمالة 
او وزكر الإدارة على ما بدا يان الأسلوب الأجدى والأوحد للتنمية- 
المتمثل في نظام الإيجار. سدق وتمت تجرت :ذلك ق عام :1906 اتخان الأرضن اخشرة 


سے 
4 
77 قحة تنمية 


ور في السودان 51 
فلاحين مصريين في أراضي الشركة: لزراعة محاصيلهم من مواردهم تحت إشراف 
الشركة, حسب دورة المحاصيل المخطط لها بواسطة الشركة. مع دفع تكلفة الري 
للشركة. قامت الشركة بإنشاء المحالج وشراء القطن والمحاصيل الأخرى النقدية 
لتسويقها بالجملةء وبدفع سلفيّات كل أسبوعين حسب مقدار ونوعيّة العمل المبذول 
بواسطة المستأجر. استناداً على التقارير الدقيقة المقدّمة بواسطة مُفتّشي الغيط في 
عام 1907 كان هناك 25 مُستأجرا وأصبح العدد في عام 1908ء 102 مُستأجرا اا 
يدأ الزاوعون السو تاتون ن تقدب طلباتهم وبتحليل العدد الكلي للمُستأجرين في 
عام 1910 والبالغ عدده 2381 مُستأجرا كان هناك 100 مصريا. 6 إغويقاء واحد 
نمساوي» سوریان» وأكثر من مائتي سوداني جَلهم من سّكان المنطقة. 


وجد تطور نظام الإيجار ذلك في علاقته بالتمويل وأسلوب الإدارة مع المزارعين 
المحليين, اهتماما بالغا من حكومة السودان. وكتب (وينجت) في تقريره عام 1908 
بأته قد وضح مِنَ التجربة في الزيداب بأن استصلاح الأراضي للزراعة؛ يعد مجالا 
أكثر منفعة لشركات الأراضي عن الزراعة نفسها. وقد دفعه ذلك للتفكير في أن 
ينحصر دور الشركات في توفير وتطوير وسائل الري لأراضي المواطنين على 
ضفاف الثيلء > ودعوة الشركات للاستثمار والمساعدة في مجال التنمية. في عام 
8ء ونسبة لفائض مياه طلمبات الشركة عن حاجتهاء > عرضت الفائض للإيجار 
للمزارعين المحليين لري 1.400 فداناً بالقرب من الممشروع. على ضفاف الثيل بدلا 
عن ريها بالوافي:.وجد العرض ترحيبا من ملاك المزارع الخاصة المحليين ومنّ 
ا لان الري بالسواقي لم يكن مناسبا ومُكلفا لأنَّ ثيران جر السواقي تلتهم 
م 57 من الإنتاج. لقد بُّذل کل ما يلزم لإنجاح المشروع. وفرت الحكومة 
السلفيّات ليت استردادها بعد الحصاد, لنظافة الأرض وحفر القنوات مع توفير 
ا 


الاقتصاديّة وعليه كان لا د منْ تعديلها إلا أنّها كانت ذات أهمَيّةة قصوى كتجربة في 


تحديد مسار قصّة مشروع الجزيرة فيما بعد. 


مي 


> قصة تنمية 
52 س في السهدان . 
بالنسبة للحكومة التي كانت قلقة قلقة ومهمومة بالتوفيق بين الحاجة لرأس لل 


الأجنبي وبين أحماية وتنمية المجتمع ال مع تعظيم إيرادات البلادء 50 
تجارب الزيداب ذلك التفاعل الهام. 


بدأت تبرز معالم لمصالح غير مألوفة. فيما كانت الحكومة تسعى للتنمية من وجهة 
نظر اجتماعيّة, كانت الشركة تعمل من أجل مصالحها الاقتصادية. عشيّة قيام أوّل 
حول كحرف :ل ي نه الف هق يعض الآر بوا ات خطاقى مشوود 
قدمه سير وليام ميثر (:112106) في أكتوبر 0 في لقاء في مدينة مانشستر. وكان 
خطاب (ميثر ميثر) عاملا مساعدا وحافزا وله تأثيره على ما هو قائم منْ عناصر وقد 
دفع إلى مجرى نهر التنمية فرعا ذا فاعلية, هذه المرّة من إنجلترا #منتمكلا ق االجمعة 
البريطانيّة لمنتجي القطن 


. (British Cotton Growing Association ) 


تم تكوين جمعيّة منتجي القطن البريطانيّة في عام 1902 a‏ ان 
الإميراظورية البريطانية. ضرورة ة وأهميّة عمل الجمعيّة تم الاعتراف به مؤخرا. 
ولكن في عام 1909 عندما فشل إنتاج القطن في مصر وأمريكاء انتبه الغزالون في 
كفي لتقطورة الاعكنا كان هديق الف خا فا تة القن طون اليل 
والذى تصاعد الطلب عليه لصناعة المنسوجات ذات الجودة العالية. هذا النوع من 
القطن لا يمكن زراعته في الهند أو غرب إفريقيا ولم يكن وارد الولايات المتحدة مُعتمدا 
عليه . بينما كان إنتاج ذلك النوع منّ القطن في حالة ثبات لعشر سنوات» وعمليًا كانت 
كل الأراضي القابلة للزراعة في مصر تحت ذلك النوع من القطن, راك ال 
ارا نخس ال على علم بإ كانه إت الوا اتلك العينة م القطن ما 
كان يرد من طوكن: وبخاصّة الواردات المتزايدة للقطن المروي من الزيداب. ۰ 

وبدون العلاقة التي خلقها سير وليام (ميثر) > کان مشكوكا فيما إذا كان ذلك 
الفرع لجمعيّة المنتجين تحديداً سوف يصب في نهر التنمية. ؛ لأنه سبق لذات الجمعية 


أن اتصلت es)‏ 2 بخصوص هذا اللوضوع» ٠‏ وتم 


سسا 
بالسووان روو ما ر تلعبه وبقدر كبير المصالح الخاصة في تحديد 
مسار الأحداث النهائية. ولكن صلة (ميثر) السود لم تكن اقتصادية مطلقاء 
بل كان رجل تعليم. قرر مدير التعليم - جيمس كيري م والذي عكست 
تقاريره اهتماما مدهشا ياحتياجات اليلاد الاقتصادية, 10 يمجرد أن كشف 
قارستن n)‏ عن الإمكانيات الهائلة المرتقية من الجزيرةء أن قافن إدارة 
التعليم الأسس لتدريب الفنيين السو انيت كمهتندسين للأعمال المدنية والميكانيكية 
التي يتطلبها المستقيل. لم ن هات أموال:اذلكالخررحن: لم يكن هناك سوى طلب 
مساعدة الخيرين في بريطانيا. وقد كانت الاستجابة للأعمال الهندستة من السير 


امه 


وليام ( ا الذي قام بتأهيل وإمداد كليّة غردون بالمعدات لأوّل الورش الفنية 


بعد 


و اع هديرا لها: 


تلك الصّلة بين (ميثر) و(كيري)» جعلت ميثر يتردد من حين لآخر على السودان 
كزائر له دراية بالمشاكل وله علاقات بالمسئولين في الجزيرة نفسهاء وكان في ذات 
الوقت رئيسا للجمعيّة البريطانيّة لمنتجي القطن, وكان مصدر الاهتمام بواردات 
القطن. 

في خطاب له في مانشستر عام 1910ء قدَّم (ميثر) عرضا حماسياً وإيجابيا عما 
يحدث في الزيداب. وضح نظام الإيجار, وكيف تمكنت الشركة من إنشاء محطة 
الطلمبات وحفر القنوات» وتوفير السلفيات المنتظمة لتغطية ومقابلة تكلفة مراحل 
الزراعة» حَتَى يتمكن المزارع منْ مقابلة التكاليف من أرباح إنتاجه. 2 
لحساب المزارع للدخل والمنصرفات والتكاليف. الخ مضا عبان ا 
أن ايكون مرکا کا 


وبصورة متفاظة للحدّ البعيدء كما كشفت السَّنوات التاليةء قدر (ميثر) أن 
مساحة العشر فدانات للقطن يمكن 3 تنب ما مقداره 4.500 رطلا من القطن 
الصافي المحلوج» و9.000 رطلا منّ البذرة من إنتاجيّة ل 4 قنطار قطن للقدان, 
حسب النتائج أدناه بالجنيه المصري: 


التكاليف (10 فدانا) الدخل (10 ا 


الحلج كد تل ا E‏ 


الجملة 5 ها مضريا 


أرباح المزارع : 94-255 = 161 جنيها مصريا. 


وتحدّث عن الزيداب كدرس نموذجي مثالي لتنمية السُودان عند التمكن منْ زراعة 
القطن بواسطة الطلمبات أو الري الانسيابي. 


ت 


(رلقد اتضع أن أساس النجاح تمثل في التعاون بين العمالة الوطنية ومالكي 
المزارع. . وكان الأثر على المزارعين تنامي احترام الذات مما حفزهم للتطلع لتحقيق 
طموحاتهم ليصبحوا مزارعين يحوز كل منهم على ثلاثين فدانا مرويّة» ليقوم كل 
مزارع منهم وأسرته بزراعتها يكفاءة لمصلحتهم. وخلافا للنظرة السّابقة السالبة 
لستقبل الأهالي ومع تزايد السّكان فإِنّ النظام الذي تم العمل به في الزيداب وفر 
قدرا عظيما منّ الارتياح الواسع: > نتيجة الجهود المضنية المتواصلة والتي تؤدي 
إلى زيادة السّكان المضطردة تحت ظروف اجتماعيّة مُتحسّنة؛ مع الثقة الأكيدة في 
مخدميهم الذين يدفعهم حسن نواياهم ومصالحهم الخاصّة لرفع مستوى المزارعين 
ورعايتهم المستمرّة)) 


بالرجوع إلى المشروع الأكبر- مشروع الجزيرة» طلب (: ميثر) بأن تقوم بريطانيا 
بدورها ومسئوليتها الخاصة لتطوير مشاريع الري في السودان. وإذا ما تم قبول 
ذلك» فإن هناك خيارين لتفويل مشروغ,الجزيرة: إما أن د يتم الحصول على رأس المال 


55 e. 0 


يضمان الحكومة البريطانية, لحكومة السّودان التي عوك تقوم بإنشاء الخزان 
والقنوات. أو أنْ تخوّل الحكومة البريطانيّة حكومة السُودان للعمل على الحصول 
على رأس مال بريطاني من شركات بريطانيّة موثوق فيها في لندن لكي تقوم الحكومة 
بالبناء وتوفير المعينات والمتطلبات لإنتاج أجود أصناف الأقطان وتحضيرها 
للأشواق» مع التعيل على تحضر و وير 500/000 فان شروظط تمن امال 
حقوق ملكيتهم لأراضيهم لتحقيق الفائدة الكاملة لهم بتوفير ريّها. أمّا الأراضي 
المملوكة للحكومة فيمكن إيجارها للشركة الزراعيّة. وبذلك يمكن تقييم الضريبة 
لجموع الأراضي المرويّة للمزارعين والشركة الزراعيةء لتحقيق إيرادات للحكومة. 


وخلص (ميثر) قائلا: 


((أدعوكم لاستغلال نفوذكم عبر جمعية بي الأقطان لدفع الحكومة البريطانية 

لطيو رابا ريويد ونيا ترات ا 
قتراحها. وإذا ما تقرّر تبني مشروع الشركة الرراف نوف تحذون الفورضة 

ادعمه > حتى من منطلق المصلحة الذاتيّة. ولكن. وعالفظرة السا ازمكانات 
الزيادة الهائلة لزراعة القطن في بلاد تحت السلطة الثنائيّة المشتركة, مع السّيطرة 
الكاملة للحكومة البريطانيّة. يمكن أن تشعر الجمعيّة بالفخر والامتنان في القيام 
بواجبها في إزاحة العقبات الكأداء والكارثية التى تقف حجر عثرة أمام صناعة 
لانكشير. إلى جانب ذلك يمكن أن نشعر بالارتياح والرضا في سبيل سعينا للمساعدة 
في قيام مشاريع حضاريّة لمنفعة أهل السودان الذين عانوا > لعهود طويلة من أسواً 
أنواع الفاقة والآلام في تاريخ الإنسانيةء لينعموا بالحريّةء والعدالةء والعمل الآمن, 
والحكم المنظم والنمقّ الاقتصادي المضطرد)) 

صدر قرار بالإجماعء ((بأنّ اهتمام حكومة جلالة ملك بريطانيا سوف يوجّه 
نحو الأهميّة القصوى لتشجيع زراعة القطن في السودان المصري الإنجليزي» مع 
ضرورة التبني الفوري للمشروع حسب الخطط المقدّمة والمقترحة بواسطة سعادة 
السير وليام( ميثر»). 


56 ا ا ل في السودان 


الأقطان البريطانئة في لقاء عام 1911ء عندما أصبحت الشركة الزراعئة ذات صلة 
بالجزيرة» وفي ظروفء سيرد ذكر تفاصليها في الفصل التّالي» حازت جمعيّة منتجي 
الأقطان البريطانيّة على 000 ,5 سهماً قيمة كل منها واحد جنيه مصري منّ الشركة 
الزراعيّة السودانيّة, وأنضم رئيس الجمعيّة مس هوتن (1100408) إلى مجلس 
إدارة الشركة الِرّراحيّة. 


كانت تلك الصّلة مفيدة للغاية لأنها ساعدت في فتح أل الأسواق لقطن الجزيرة. 
وكان التاق الرس الحييفة الأقطان يتمثل في الضغط الذي يمكن أن تفرضه 
مجموعة تجاريّة بذلك الحجم لتدفع الحكومة البريطانيّة لضمان سلفيّات حكومة 
السُودان لتمويل مشروع الجزيرة. 


وكا فوفك کر کا عهدنا ا ل ن الان عستو اة مر 
وليس بريطانيا. وبالرغم من أن توفير التمويل» خاصة لتطوير زراعة القطن في 
السودانء مما تشكل منافسة لقطن مصرء الذي يعتبر محصولها الرئيس القوميء 
قد يكون صعبا الخصول على دع المسئولين والمشرّعين والوزراء المصريين لتمويل 
مشروع الجزيرة. والبديل بالتاليء كان الحكومة البريطانيّة لتدعم المشروع الذي 
سبق ولم يجد أستجابة منّ الحكومة البريطانية. انیبن اا أن نذكر اليوم» كيف 
كات رووا ا ا وی | شكال ااا ت جره واو 
سياسة الحكومة؛ وكيف أضحى موقف الحكومة مختلفا تجاه التنمية في المستعمرات 
في عام 1912. ظل (وينجت) يلح وباستمرار على الحكومة البريطانيّة طالبا القيام 
بدور تمويلي نشط لتنمية السُودان, دون فائدة. وکان قد طلب قرضا ودا 
معاي ا مو 0 


إن وات اللحكومة البريظانئة ويلك الاسام تتّضح بشكل جليء منّ الاجتماع 
الذ E E RE ECS‏ > والذي كان 
حدها زؤيرا الال لقن تمه روحت اط الك خورج الكامس ف 
ضيافة قصر بالمورال لقضاء خمسة أيّام» عندما تزامن وجود لويد (جورج) صدفة 
بالقصر. لقد حاول (وينجت) بكل السّبل للاجتماع بلويد (جورج)» دون فائدة. 


ش 0 

في اليوم الأخير اندفع (وينجت) نحو لويد (جورج) أثذاء 0 الملك طاليا 
سماعة ل ةعقر قا ق فقط› ولكنّه رفض. مما دقع (وينجت) ليتبع لويد لغرفته 
من أجل سماعه ووا كحو لت الفشر ىقا ثق إلى ساعة من الزمن وصف 
(وینجت) خلالها المشاكل والإمكانيات الكامنة في نهر النيل العظيم, E‏ وعد 
لويد (جورج) بتقديم المساعدة. 


في ذلك الوقت وبمبادرة من (ميثر)» زار (هوتن) رئيس جمعيّة منتجي الأقطان 
البريطانيةء الجزيرة في عام 1912 إنابة عن جمعيته, كما زارها المستر آرنو شميت 
(؛4نستطء5) إنابة عن الجمعيّة الفدراليّة العالميّة لغزل القطن. 


وقد وجدت تقارير تلك الزيارات تداولا واسعا تكللت باجتماع لجمعيّة منتجي 
القطن البريطانيّة مع رئيس الوزراء البريطانى. وأوردت صحيفة التايمز في عددها 
الصادر يوم 24 يناير 1913 سردا شيقا لما جرى في ذلك الاجتماع. 


رفي إجابته على وفد جمعيّة منتجي القطن النويظانية: أغلة السكر اسكوية 
(طانتودة) بن الحكومة البريطانيّة سوف 3 تتقدّم في أقرب فرصة ممكنة في الدورة 
القادمة بمشروع قرارء تمت صياغته» سيتم بموجبه تفويض وزارة الماليّة لضمان 
دفع فوائد القرض الذي سوف تتحصّل عليه حكومة السُودان بقدر يصل إلى ثلاثة 
ملايين جنيها إسترلينيا وكان مستر اسكويز حينها في صحبة مستر لويد (جورج ): 
وشا وازن قري )6۲٤۷(‏ والمستر سيدني بوكستن (602<ناظ ) . 


قدم لورد ديربي (5:57) وفد الجمعيّة. وكان المتحدثون باسم الجمعيّة دوق 
مالبروه» والمستر (هوتن)» والسير شارلس مكارا (Macara)‏ والمستر هيل (11:11) 
النائب البرلمانيء قال المستر هوتن إن تطوير زراعة القطن في السُودان المصري 
الانجليزي يعد الاة قتراح الأهم الذي يحظى باهتمام جمعيتهم. وأ فل الحزدية: 
الذي يُقدّر 5,000:000 فداناء منْ أجود وأخصب أنواع التربة لمحصول القطنء 
وتعادل مساحته الدلتا 0 ولكن الصعوبة الأساسيّة: والتى يجب حلهاء هي 
إمكانيّة زراعة القطن كمحصول شتوي»› والتعازي التي أجريت في ذلك الصدد قد 
برهنت بشكل قاطع اا کاو يدتقن ها زه ار مهل ال رة سرف 


ا قطة تنمية 
و E‏ 


المساعدة في تطوير وتنمية ذلك القطر العظيم. وف ردّه على ذلك قال المستر (اسكويز) : 


«لقد ظللنا لفترة طويلة نضع في الاعتبار ما تتحدّثون عنه من مثل هذه الفرص 
الخاصّة بقدر كبير منَ المعرفة والتمكن. عندما كنت في عام الماضي في مالطا وجدت 
الفرصة لإجراء العديد منّ المحادثات مع اللورد كتشنر (:#صطء:13), وأوضح لي 
حينها العديد منّ الحقائق ق والاعتبارات والتي سردتها أنت اليوم لأن (كتشنر) 
كان من أوائل المتحمسّين, وأكثرهم قوّة وسّلطة في المناداة بدعم مشروعكم. إِنّها 
قضيّة مصلحة ليست وقفا على لانكشير ولكن لكل بريطانيا ولكل الإمبراطورئة, 
بأن ننمي ونكثف مواردنا الح الحضون على | داك القلن. ر اة الساحات 
التي تتم زراعتها. وبما أننا ليس فقط بصدد الاهتمام بصناعة القطن, واا 
أيضا بتنمية السودان ونتعامل باعتبار ما تقدّمونه من خطة أمامنا #بالتأكين وحقيقة 


بالانحياز التام لمشروعكم)). 


يسعى السودان= المأزوم بالفقر, لرفع مستوى معيشته. محتاجا في ذلك المساعدة 
ول ينين ع ی کی الحليف الأول يتمثل في تاجر تتملكه 
روح المغامرة» مستعدٌ للمخاطرة والدخول في مجالات مجهولة منّ النشاط وتحقيق 
الفوائد. والثاني هى الطلب الخارجي للمنتج الذي تكون البلاد مناسبة بشكل خاص 
لإنتاجه وتوفيره. العالم اليوم مندفع نحو التنمية, وک ماذال ارفا الاد 
بدون هذين الحليفين. 


الفصل. الخامس 
التخطيط للشراكة 


بالرشوين أنه م یکن نا الاستاناء عن ااانا الخارجيين للحصول على رأس 
المال الا جنبيء كان إداريىو حكومة السّودان من العسكريين البريطانيين ينظرون 
بعين الريبة لأولئك الحلفاء كما ينظر إليهم بقيّة النّس في العالم النامي. وكالآخرين 
تخوّف الإداريون من رأس المال الأجنبيء Sa‏ لأنه سوف يهيمن على 
الأوضاع وسيسحب حرية إشرافهم وتوجيههم للتطور الطبيعي للبلاد بالطريقة 
التي يرونها وشكل التداخل بين الحاجة وذلك التخوّف والمساومة التي تم الوصول 
إليها الموضوع الرئيس في المرحلة التالية لقصّة مشروع الجزيرة. 


في وصفنا لتأثير جمعيّة منتجي القطن البريطانيّة على الحكومة البريطانيةء نكون 
قد تجاوزنا تطور أحداث القصّة في الجزيرة نفسها تواضافا اقرع ماك الزراعة 
لإجراء تجربة دقيقة؛ فقد تم افتتاح أوّل محطة طلمبات تجريبيّة عام 1911 بواسطة 
الحكومة لري مساحة 600 فدانا تم استتجارها منْ مُلاكها المحليين بطيبة. دعت 
الحكومة الشر كه الرزاعة السق دانيّة لإدارتها مقابل اکر فا تفن ال کارت 
والعمليّات التبغة فق الؤيذان: وخلافا لما ارتأى كل منْ اسكويز ال و(ميش) 
)ن ن طا مظانلا نامار إلا أن السكان المحليين 

في الجزيرةء الذين لم يدركوا حينها ما يعنيه المشروع لهمء كانوا غين راضين عن 
ذلك التغيير. ولا يتقدّم أحد حينها لإيجار الأرض» كما حدث سابقاً في بداية مشروع 
الزيداب باستجلاب فلاحين مصريين في الزراعة المرويّة كبدايةء لذلك كان ضروريًا 
استجلاب مزارعين ذوي تجربة من الزيداب ليكونوا أول لمستأجرين. من أجل 
إقارة ج الامبقطلازع والرغة والغيزة لدى الزارغن الاين وتقليد أسالههه 3 
اة 


أصابت تجربة طيبة في عاملها الأول نجاحا عظيما. حقق المزارعون في المتوسّط 


ل قصة نتمية 
60 ۰ ى 


ر في السودان 
منّ الثلاثين قداناً المستأجرة إنتاج قطن بلغ 5.300 رطلاً للفدان ال حاتت کات 
کاس الذرة: راف وتزامن ذلك مع قشل الخريف ذلك العام في الأراضي 
حول تلك المساحة الصغيرة المروية. وعندما تقرر توسيع مشروع طيبة؛ في عامه 
الاي ا 0 فدانا توافد النّاس من كل أنحاء الجزيرة» عارضين إيداع أموالهم, 
والمشغولات الذهبية, وكل أنواع المجوهرات في سعيهم الحثيث للحصول على عقود 
إيجار وقبولهم كمُستأجرين للأراضي المرويّة. في تقرير له آنذاك أثنى لورد كتشنر 
(Kitchener)‏ الا اح ا مح غا ومشروعها کر ا غ الشركة الرواعة 
وعلى النتائج الباهرةء وأوصى بمنح المزارعين عديمي الخبرة مساحات بجانب 


ت 


مساحات ذوي الخبرة من مزارعي الزيداب. وعلق قاثلا: 


ا o,‏ ينان ما كما لو اهم كانوا يمارسون زراعة 
القطن طيلة حياتهم. ولم کی فال کا ی الست التالي للاعتماد على مزارعي 
الزيداب)). 


عامها الثاني على نجاح باهر. ومن أكثر الأشياء التي تدعو للرضا بذلك الإنجازء 
O‏ 0 
اا أكفاء. O‏ الفكرة القديمة القاظة بأنّ الأعرابي لا يمكن أن 
يصبح مزارعا جيدا. 


وهذا يقودني إلى نقطة هامّة جدًا .لها أثرها المباشر على أي مشروع زراعي مروي 
في حجم مشروع الجزيرة» وهي بالتحديدء تعليم الأهالي أصحاب الأرض والمزارعين 
المحليين. معظم الأرض في طيبة مملوكة للأهاليء الذين اعتادوا في مواسم الأمطار 
الجيدة على زراعة الذرة بأساليب متخلفة جدّاء دون اعتبار للحفاظ على خصوبة 
التربة باتباع نظام الدّورة الزراعيّة وغيرها . وبالتأكيد كان لا بد على المزارع وتحت 
نظام الري والتكثيف الزراعيء أن يتبع نظام الدوؤة الرواعة الاد اتفال 


سے 
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برك في السودان 
أساليب حديثة. ولكي يؤدي ذلك كان لا ٻُد من تعليمه . تم ذلك في طيبة بشكل محدود. 
ولكن أصبح منّ المهم جداء عندما يحين الوقت لري سهل الجزيرة بواسطة القناة 
لري مساحات شاسعة؛ ضرورة وجود أعداد كافية من المزارعين المحليين ليتعرّفوا 
ويتدرّيوا على أساليب الري: ؛ وفلاحة أراضيهم بالطرّق-الاقتصاديّة المثلي. 


الو e e‏ التجاري إلى ar‏ ة زيادة المساحات في طيبةء أو ريما 


إلى جانب ذلك» كان لا 5 93 إنشاء مزارع بذور للتمكن منْ إنتاج كميّات كافية 
من بذور لأجود أصناف الأقطان تتناسب زراعتها مع طبيعة تلك المناطق» لتوزيعها 
للمزارعين. 


ولكن كل المؤشرات أكدت على ضرورة العمل 0 ل 
حينها في طيبة. 


عادة ما يميل الئاسء عند كتابة ما يقوم به البعض منْ أعمال. أ سين | دن 

الجوانب الهامّة منهاء لبعد نظر شخصيّة بعينها. وبدون التقليل من دور الحكمة 
والعزيمة للذين ظلوا على مسرح أحداث القصّة؛ يجب القول بأنَّ ما ظل يُعتبر منّ 
الخصائص البارزة للمشروع يرجع للشراكة الثلاثيّة بين الحكومة والقطاع الخاص 
والمزارعين- والتي تحققت وبقدر كبير نتيجة للضغوط من اتجاهات مختلفة, ونتاجا 
لأحداث حرّكها ای بن اا ل لاني . ومع ذلك كان الفاعل الأساسي في 
النهاية - اللورد (كتشتر). لم يكن ممكنا في ذلك الوقت الشروع في أي ترتيبات 
دون موافقته. كان الرئيس والحاكم؛ وكان لديه شخصيًاً اهتمام خاص بالمسائل 
الإنسنادت االتفلقةة الاين ورسائل فك القكرة ترز يروضر فحنت اة 
ومزيج الرهبة والحنكة للوصول إليه. 


الخليفة. في مصر يتدرَّب مع الجيش المصري الإنجليزي من أجل إعادة احتلال 


ل قطة تنمنة 
62 کر في انود 


السودان. كان ملق التقازين الاستخباراتيّة عن الأوضاع في السودان. وربما 
يتذكر القارئ ما ورد في الفصل الأول عن توليه قيادة الجيش ليصبح فيما بعد الحاكم 
العام للحكم الثنائي الجديدء وأنشأ المدرسة الأولى تخليد| لغوردون «(Gordon)‏ 
ووضع الأسس للإدارة الجديدة. وبعدها بقليل غادر إلى جنوب إفريقيا مُشاركا في 
عياب سي ا يي رياد 


3 


سبق وشغله اللورد كرومر E OME)‏ هذه القصة. ELT‏ 
المنصب مراقبة ما يجري من أحداث في السودان. 


ل غ ا ا ل و العزدرة ته و سبد لتك ام 
الأولى:مَّن الذي سوف يدير مشروع الجزيرة؟ والثانية: شكل العلاقة الماليّة بين 
المزارع ورأس المال والإدارة. 


فيما يتعلق بالمسألة الأولى كانت هناك ضغوط من عدة جهات. ذكت الشركة 
الزراعيّة الووانة القطاع الخاص لإدارة المشروع, خاصّة مديرها العام صاحب 
السطوةء ماكقليفري ) (MacGillivary‏ ولم يكن للشركة الزراعيّة أي أمل للاستثمار 
في مناطق الذيل الرّئيسة نسبة للصعوبات الماليّ التي واجهتها في الزيداب نفسها. 
إن الصورة الزاهيّة التي عكسها (ميثر) عن محصول 1909ء قد تحطمت بشكل 
كبير, أنه في عام التالي هبط متوسّط إنتاج محصول القطن بما يقل عن 1,000 رطلا 
للمزارع الواحد» وخلال السّنوات الثلاث الثَّالية ظل المتوسّط أقل مِنْ 2,000 رطلا 
قار 4500 وطلا حسي :تواقم (ميكثر). كان الاستثمار حينها أكثر جاذبية 
بدرجة كبيرة. إلى جانب ذلك أدركت الشركة الزوافة: أن أسالييها المتبعة في 
مشروع طيبةء يمكن تطبيقها بشكل خاص في الجزيرة. 


التى نون لها حكومة السّودات بالفضل ف تحقيق قدو اد الحكومة البريطانة 
لقرض التمويل؛ كما كانت تل وتضغط مِنْ أجل زيادة إنتاج القطن في السّودان. 
كانت وجهة نظر الجمعيّة واضحة في الخطاب الذي بعثه رئيسها المستر هوتن 


قطة تنمية 
ا في السودان 03 
(«ه Hv‏ ) إلى همبري (رع ا« 1])» المدير العام للجمعيةء بعد زيارته لمشروع طيبة 
في عام 1912. 


((لقد كانت تجربة الزيداب أكثر من مفيدة. كرما منها قرّرت حكومة السُودان 
اا ره طيبة سيد (مكقليفري). وفي هذا الصدد لا يمكن أَنْ ننسى 
الخدمات التي لا تقدر بذ بثمنَ التي قدمها سير وليام (ميثر). ولجهوده تم تعيين 
(ماكقليفري) مديرا للمشروع) > وقد أشار مؤكدا بأنْ ((رجال التجارة المتميزين 
تمكن أن يؤدوا أعمالهم,ندقة وكفاءة:«مقارتة باللسكولين الحكوميين .مهما كانت 
مقدراتهم. 


مضات ا ويمكن للسُودان مدّها بذلكء رغم أنه ربّما يُحتاج 
لبعض الوقت قبل أن تنتج كميّات وافرة حقا. ولهذا يجب أن لا نفقد دقيقة واحدة. 
واعتقد بأنه لا ُد منَ الإسراع, وعلينا أن نفعل أكثر من مجرد التخبط من جانبنا. 
ولحسن الحظ أن اللورد (كتشنر) مهتم جدًا با مشروع. لأننا وبالتجربة ندرك. ين 
درك المسكولين الحكوميين دائما ما يضع العقبات أما الق المسئولون لديهم 
نوايا حسنة؛ ولكتهم في ذات الوقت يخشون ارتكاب الأخطاء أو الفشل وعليه غالبا 
ما يتحاشون القيام بأي شيء. 


الحاجة الملحّة الآن هي توفير التمويل للسكك الحديديّة» وأعمال الريء والتنمية 
التجارية مع توفير الخبرات و ENA‏ 

. أمّا فيما يتعلق برأس امال لدعم وتنمية التّجارة, فإنّ ذلك يتطلب دعما يقدر 
بعدة ة ملايين. واعتقد لحي اي المستر اكستين (صاع)كك8 ): 
ولورد لوفات (10) ومستر (مكقليفري) وأ صدقاؤهم. أما المال اللازم لتمويل 
السّكك الحديديّة. وأعمال الريء فإني أعتقد بأنَّ على الحكومة أن توفره» وعندما 
أقول الحكومة هنا أقصد الحكومة البريطانية)). 


د وین ل لله قالخوطودى ولكن زتها | ديعن العا راغ اسر 


5 ا في ادان 


۶ 


قبل أي شيء آخر برذ الاقتر ح بالشروع في قيام منطقة للتّجارب في الجزيرة؛ بمبادرة 
من مصلحة زراعة الحكومة السوذانا. وقصدت المصلحة إدارة المزرعة لخر 
بنفسها كخطوة اة روع المضدوة متا لما سبق لها من تجارب في مشروع 
طوكر. ۰ 


قام الم هيوسن ) Hewis0¬‏ ( من مصلحة الزيراعة باختيار 0 للزراعة 
وا او ASE E‏ بالحرانة وت و 
اشا 


كانت مصلحة الزراعة في مجموعها تضم كلا من الكولونيل ويكلنسون 
(Wilkinson )‏ ا للزراعة. وهو عسكري كان حاكماً لكسلاء e‏ بحذقه 
وهوايته للحدائقء يساعده (هيوسن). و(ديفي), وأحد الزراعيين البريطانيين 
إلى جانب مساعدين اثنين منّ المصريين. وبالتالي برزت التساؤلات حول إمكانيّة 
تلك النواة الصغيرة منَ المسئولين بمصلحة الزراعةء القيام بإدارة مشروع بحجم 
الجزيزة: مخطط: له أن يكون مشروعا وعلى قدر عال من التخصصن 
خاصّة في وجود الشركة الزراعيّة السودانية. ولكن الحجّة الرّئيسة لتفعيل الشركة 
الزراعيّة. والتي كانت حكومة السّودان مدركة وواعية بوزنها والتّجارب الناجحة 
التي حققتها كشركة تجاريّة. سوف يكون لها تأثير ووقع أكبر في بريطانيا عندما 
يتعلق الأمر بالسعي لتوفير قروض التمويل لمشروع الجزيرة الرئيس. 


والقرار الذي تم اتّخاذه في عام 1910ء بِأَنْ تقوم الشركة الزراعيّة» وليس مصلحة 
الزراعةء بإدارة مشروع طيبة > كان قد سبق عودة اللورد (كتشنر) لمسرح الأحداث. 
ولم يتخذ حينها أيْ قرار حول مَنْ سيدير مشروع الجزيرة نفسه. وقد احتوت 
انقافئة ترت إذارة مشرو ت ضرورة أنَّ تبرهن التجربة بشكل قاطع بأن 
القطن الذي يمكن زراعته بحجم تجاري» يجب أن تتم زراعته على الأقل دة أربع 
سنواتء ويمكن إنهاء التجربة إذا ما تم تحقيق الهدف منها قبل ذلك. وتركت 
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هناك جانب في اتفاقيّة طيبة. سيّب وقتها مشكلة كبيرة لحكومة السُودان. لقد 

أدرك (ماكقليفري) اا اف لحكومة السووان لس فق كدر الک ادر 
المهنيّة» وإنما أيضا كحصان سباق رابح في الحصول على وجذب رؤوس الأموال. 
وعند موافقته لإدارة تجربة مشروع طيبة, ٠‏ كان قد تحصّل على التزام من حكومة 
السودانء بأنه وفي حال نجاح التجربةء أن تمنح الحكومة الشركة الزّراعية 10,000 
قدانا منْ أراضيها داخل المساحة التي سوف يتم ريّها > أو 000 ٠‏ فدانا في الأراضي 
المطريّة في الجزيرة SEE‏ الثاني لككوريه مشروع كرد اتفقت كل الأطراف 
بن التجربة كانت ناجحةء ولا بد من الإيفاء بالالتزام . ولكن وفي ذلك الأثناء اتضح في 
سجل قسم تسوية الأراخ ضيء بأن المساحة الكبيرة المطلوبة منّ الأراضي الحكوميّة 
لا تتوفر إلا في الجزء الشمالي الطرفي منّ الجزيرة» حيث التربة فقيرة الكصموية 
ولن تصلها قنوات الري المقترحة. وعملياً كانت كل الأراضي المقترح ريّها مملوكة 
للأهالي. ولذلك واجهت حكومة السودان واللورد (كتشنر) la Oa‏ 
الأولى من سيدير مشروع الجزيرة» والثانية كي كيفية الإيفاء بالالتزام الموعود للشركة 
الزرافنة: 


اتات الستقيل > رة 


i E e RE EN برذ الرفض لإدارة‎ 


وقي خطابه للميجور لي ستاك (عاءعة5), ممثل السّودان في القاهرة, والذي عينه 
(وينجت) كضابط اتصال لتوضيح ودعم خطاباته ورسائله إلى الورد (كتشنر)ء 
أشار وينجت (Wingate)‏ إلى 3 حكومة السودان يجب أنْ تظل حذرة في تعاملها 
مع هؤلاء السّادة الذين يحذقون تفاصيل وفنون التعاملات التجارية, والذين لن 
حرادوا ف الجعايل و a‏ السودان من أجل مصالحهم: iE‏ 
ليس لدى حكومة الوا تجارب في مثل تلك الأمور. لم يذكر بالاسم المستر 
(ماكقليفري )» ولكن ملاحظاته تشير إلى ذلك. واستنادا إلى لي (ستاك) > فان اللورد 


مک" 
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66 . رك في السودان 7 
ا بدوره شن هجوما ونقداً لاذعا على حكومة السّودان لعدم كفاءتها فیما 


ما يعود ويشيد إلى الصفقة الخاسرة التي تت مع الشركة اَي دون حصر 
مع الشركة د القنصل العام البريطانى في ذلك الحين 
ووافق عليه)). ولكن كانت للورد (كتشنر) معرفة ورغبة لدعم السودان» وكان يرى 
الب 


TT‏ الشركة الرراعة لإعفائها منّ ارات ن لاسو إنتاج 
المحاصيل بالزيداب. في رسالة إلى (وينجت) في أبريل 1912 أشار لي (ستاك) إلى 
التالي: 


(ريعتقد اللورد كتشنر بِأنْ طلبات (ماكقليفري) للإعفاء من الضرائب مضللة 
وغير مقنعة, وعليه أرجى أن تقنع (ماكقليفري) بأن لا يذهب لمقابلته, لأنّ ذلك 
قد يقود لطريق مسدود. ولريما ولمجرد هفوة قد يودي ذلك إلى فقدان الشركة 
الزراعيّة للسودان وللأبدء ما أراه في غير مصلحة السُودان. ولقد أوضحت أيضا 
للورد (كتشنر) فوائد إنجازات الشركة الزراعيّة وأنَّ تجاربها تعد ذات قيمة عالية 
الحكومة الود اة وان اتخات اه اردان يعد تلك الو ات العيهدة ك 
أنْ يكون له تأثير سلبي لدى الدٌوائر الماليّة في إنجلترا. 


إِنَّ الأمور لا تسير بسهولة في الوقت الحالي خاصّة فيما يتعلق بقضايا المجلس, 
لأنّ مندوب الحكومة البريطانيّة القنصل العام يميل كما تعلم ‏ إلى اتخاذ القرارات 
بعجلةء وعندما يتخذ قراره يُصعب بعدها الرجوع عنه. وكما تعلمء فإنه يتعامل فقط 
مع القرارات» ولا يتعامل مع الحجج المؤيدة أو المعارضة الموضوعة أمامه. والتي 
أقوم فيها بشرح فحوى رؤى الجانبين عند سؤاله)). 


ر فو اتان 07 


وكان التخوف مِنْ أن تنسحب الشركة السّودانيّة ‏ الشركة التجارية الوحيدة 
التي ظلت تنشط في السّودان - قبل أن توافق ا اا على تبان 


الذي ادیال سنح (ماكقليفري) الامتيازات في عقد إدارة مشروع طبية. 8 على 
ذلك أوضح (وينجت) ذلك الجانب في رده على انتقادات (كتشنر). 


شخصيًا كنت دائما أفضل القرض الحكوميء وإذا ما كان ممكنا التحصّل على 
أي شكل می الوعود لتحقيق ذلكء وبالطيع كان ممكنا ان تكون شروط اغاق إدارة 
U UE‏ . للأسف كان علينا أن نرقص على القدمين (قرض حكومي ورأس 
المال الخاص) حسب مجرى الأمور. ورغم اتفاقي تماما بأنه كان ممكنا الوصول إلى 
صفقة أفضلء في ظروف مختلفة. ولكن لايجب أن ننسى بأن الرأي العام البريطاني. 
وخاصة في لانكشير وبقدر كبير قد أدرك الإجراءات التي اتخذها من هم خارج 
السلطة أمثال سير (ميثر) > وجمعيه منتجي الأقطان البريطانيةء وفدراليّة القطن, 
والشركة الزراعيّة السُّودانيّة. وبالطبع دافعوا عن ذلك نسبة لاعتبارات شخصية 
تعلقت بالأمر إلى جانب ما رأوا فيه من فوائد ماديّة. 


أقدر موقف اللورد (كتشنر)» وأتجراً وأقول أنه ((يقدر موقفنا والأرجح بأنه 
لن يقول ذلك)). 

حقيقة فان مواقف (كتشنر)ء و(وينجت) أيضا عكست قلقهما العظيم حول 
التداعيات السياسية والاخضاعة للبلاد» بإعطاء سلطات إدارية واسعة لشركة 
E‏ إنَّ موقفهم المبدئي والصلب يرعى ويدعم مصالح الوطنيين . وكان هاجسهما 
الأعظم فقدان حرية التحكم لتحقيق ذلك الهدف. وفي ذلك الصدد كان للترد دد التقليدي 
لدى الحكومة البريطانية في تقديم أيّ عون مادي للسّودان يشكل إحباطاً اا 
الحكومة: وكان ممكنا التحكم في ف:الموقف إذا ما توفر التمويل الحكومي والخاصء 
ولكن في حالة عدم التحقق منّ التمويل الحكوميء فإن التمويل التجاري الخاص غالبا 
ما يفرز تداعيات تغول القطاع الخاص على موقف الحكومة السودانيّة وسياساتها. 
وعكس وينجت وجهة النظر تلك في خطاب إلى لي (ستاك) في أبريل عام -1913 قاثلا: 
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(«وحقيقة إذا ما رفضت الحكومة البريطانيّة مساعدتناء يكون منّ الأفضل حينها 
التحوع ال مساعة افر الزراعيّة بدلا عن عدم تنمية الجزيرة بالمرّة» ولكن في 
مكل هاو التكالة سروف د ل ال وان فالا | ىما يانه الحان تق دوسا 
ks OEE‏ 


نلك الاتجاه. ما يختلف تماماً مع رؤية اللورد (كتشنر) حول احتياجات الودان: 
لقد وضعته الاتفاقيّة أمام الالتزام للشركة الزراعيةء في الوقت الذي احتاج فيه 
لأموالها دون فقدان سلطته على البلاد. إضافة إلى ذلك فاه وبرغم تعهدات لويد 
جورج George)‏ ). و(اسكويز) فإِنْ ضمان القرض للسُودان لم يكن مؤكدا بعد. 
وتطلب ذلك 5 تشريعا منَّ البران. بينما كان سوق المال في مطلع عام 1913 في أزمة 
حادة. ويشكل مبلغ ثلاثة ملايين إسترلينيّة حينها مبلغاً ضخماً نسبياً. 


وممًا زاد الأمز سوءا أن المبلغ المطلوب غير كاف. لقد تم تقد شوين e Sl‏ 
ا إسترلينيا لتغطية أغراض أخرى إلى جانب مشروع الجزيرة»ء والذي قدرت 
حاجته لليون جنيهاً إسترلينياً فقط. ولكن لجنة خبراء الريء التي عاينت موقم 
الخزان والقنوات في عام 1913م» أشارت إلى ضرورة توفير مليوني جنيها إسترلينيا 
لأعمال الري في مشروع الجزيرة فقط لتكلفة الخزان والقنوات. وكان لا بد من 
أموال إضافيّة لأشغال جانبيّة. كتسوية سطح الأراضيء وحفر القنوات الفرعيّة 
للحقول» وإنشاء المباني والمحالج. اكات ومضتاريك: الملنات الخارية الأخرئ 
لحين بيع الأقطان. ولتوفير المرتبات للموظفين والسلفيات للمزارعين. وإذا ما 
أمكن للشركة الرّراعيّة توفير كل ذلك فإنَّها سوف تكون شريكاً جيّداً. ولكن كيف 
(لكتشنر) تفادي استحواذها على القيادة؟ 


الب ب وك ب i EN‏ بإصداره تعليمات 
تتولى الحكومة ا 5 ووم سرد دح مسلط الرراعة 


رك في السهدان 09 
سغدها اة :مشوو ع اة وا ى ذلك ار مى الا الحكومة 
عمسي اشر الحيازة الموعودة التي مازالت مشكلة عالقة بين الطرفين. 
وكانت خطوة ذكية من (كتشنر) لأنه كانت لماكقليفري الرغبة الملحة لإدارة مشروع 
الجزيرة الأهم اقتصاديًا. أكثر من اهتمامه بمشكلة الأرض الموعودة فقيرة التربة, 
حَتَّى لو أدّى ذلك إلى تكلفة الحكومة الكثير للإيفاء بالتزامها. 


في خطاب شخصي, > وصف السبدر ديفي e‏ من مصلحة الزراعة. الذي 
ذهب لضام إذارة مشروع طيبة من الشركة ارا وصف حالة القلق التي 
اعترت المستر (ماكقليفري) تلك الليلة. واو ل الليل حول بيت الضيافه مكان 
إقامتهما متساكلا ما إذا كانت هناك عدالة في هذا العالمء وظل على ذلك الحال إلى أن 
استدعاه اللورد (كتشنر) لزيارته في القاهرة. 


وكانت (لكتشنر) في واقع الأمر خطّط أخرى خفئة: وكان للقرار الذي ااه 
اي ل يس ببس يي 


اقترح كتشنر قبول الشركة الزراعيّة شريكا للحكومة السّودانيّة. لاستغلال 
مقدرات الشركة القن و الا و اهو الها ولك تقل خلال فة مك 8 حب 
التفكير والتوجهات السّابقة للورد إدوارد سيسل (1ك06). الذي و ان تتم 
التنمية على مراحل مناسبة وليس على الامتيازات الدائمة. وعملا بتلك النلرة أن 
يتم توقيع الاتفاقية المبدئيّة بين الشركة الزراعيّة وحكومة السّودان, اسر اده 
عشر سنوات فقط قابلة للتجديد لخمس سنوات أخرى. 


وكان موضوع الفترة الزمنيّة المناسبة للشركة الزّراعيّة للموافقة على الاتفاقيّة 
بالطبع محل مساومات مضنية؛ تناولت ما ستقوم به الشركة مِنْ واجبات ومقدار 
حصتها منَّ الأرباح لما سوف تقدّمه منْ تمويل. وبالفعل تم تعديل الفترة الزمنيّة 
التي سبق الاتفاق عليها مع تغير تلك الظروف. ولكن الشرط الأساسيء المتمثل في 
أن تنال الشركة فترة امتياز محدّدة مع حق الحكومة الإنهاء المبكر للامتياز إذا ما 
رأت الحكومة بأنْ إدارة الشركة للمشروع غير مُرضية لأسباب سياسيّة. وكانت 


سبي 
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٥‏ رر في السودان 
الشروط الماليّة للإنهاء المبكر للعقد مكان مساومة رة وتحديد دقيق وكانت جزءا 
منّ الاتفاق النهائي. الذي سوقت ريت عركية بتفاصيل أدق لاحقا. النقطة الهامة هنا 
أن نتاج آراء القوى المؤيدة والمعارضة للإدارة التجارئة للشركة الرراعة تل 
المساومة النهائيّة وهي إدارة تحار رة مكدو 


وبينما تم التذاول والاتفاق على شكل الشراكة بين الشركة الزراعيّة والحكومة. 
برزت حينها مشكلة موازية تمثلت في شكل العلاقة المستقبليّة مع المزارعين. وق 
اواو قوى دلق دا إلى القرار الحاسم بالتحول منْ نظام 
الإيجار إلى الشراكة في المشروع. 


طبقت الشركة الزراعيّة نظام الإيجار الذي اتبعته في الزيداب على مشروع طيبة 
خلال موسمين اعرد جدواه. وحسب ذلك ك النظام الذي يغطي ! يجار الأرض ورسوم 
المياه. والضريية. تم تحديد الإيجار تجوينا ليكون جنيهين مصريين للفدان ي 
الموسم الزراعي الأول تم رفعه إلى جنيهين ونصف للفدان في الموسم التاليء مما يعد 
امهارا قتا إذا ما وضع في الحسبان جودة اتقاج التحاصديل» و عساش ااك 
البالغة 6,000 جنيهاً مصريا لتشغيل محطة الطلمبات خلال الموسمين. 


أحد أسباب تجربة مزرعة طيبة - كان بالطبع - الحصول على بعض المؤشرات 
عن العائد المتوقع ليس فقط لمصلحة للمزارع: ولكن للحكومة أيضا لكي تحدّد حجم 
استثمارها المالي مستقبلا. منْ ذلك المنطلق فإِنَ نتائج تجربة طيبة أوضحت بجلاء 
الحا ال رقع في الإتجار: 


بض النظن عن تجربة طيبةء فإنّ نظام الإيجار في السّتوات القليلة الماضية في 
a os E‏ ار 
الأطراك. وبموجبة 5907 الشركة الماء, وبذور القطن, وقامت اوت وير 
لا اا الجديدة. ويعد مك ا إن موسما 


ار مسا 


رسوم المياه للشركة الّراعيّة مع فشل محصولهم. وكانت الشركة مُجبرة لإيقاف 
مدقم ا اة ی ا الأراضي. وفشلت الشركة الزّراعية م 
داخل مشروعها في تحقيق أرباح معتبرة. وتم إعلان أرباح أسهمها لأوّل مرّة بعد 
ثماني سنوات في عام 1912. 


طلبت الشركة الزّراعئة في عام 1911 من الحكومة بعض التعديلات في شروط 
افقان مسرو ال نات خاصّة ما يتعلق منها ES‏ کیک من 
تحقيق أرباح معقولة» وعليه تم تكوين لجنة منّ الحكومة والشركة لفحص الملفات 
والأداء. أوضحت تكبحة الشخص ا الدخل منّ الإيجار فقط لا ممكن أن محقق 
قدرا كافيا 7 الأرباح لقابلة رأس المال المستثمرء ولذلك تم دعم إيرادات الشركة 
بأرباح بسيطة من رسوم الحليج والبذورء وفرق الأسعار التي تدفعها للمزارع بين 
شراء القطن وبيعه. ولجذب المزارعين كان لا بد أن يكون الإيجار منخفضاء أن 
فكرة الإيجار الثابت» دون مراعاة لمقدار المحصول المنتج»ء كانت غير مألوفة وغريبة 
بالضرة المؤارهين: التيخ. حيرو القتينيات الكريرة ق الإنقاع يسيب العزامل 
الطبيعيّة والجراد وتغيّر مستويات فيضان الثيل. 


الإيجارات المقرٌ رة في الزيداب كانت تعادل 4 جنيهات مصري ي ة لفدان القطن, 21/2 
للقمح و2آ1 جنيه للعلف. وكان مُقدّرا أن الإيجار الكلي. إذا ما تمت زراعة كل 
مساحة 10.000 فداناً سيحقق 000 4۰ جنيها مصريا سكو ا قدي اف 
العمليّات والإحلال بما يعادل 000 a‏ مصريا ٠‏ ولكن في المواسم متدنيّة الإنتاج, 
كما حدث في عام 1910 3 تتمكن الشركة الزراعيّة من تحصدل كل الأنهار اه أن 
استرداد ما قدمته من سلفيّات. المزارعون الذين يحققون إنتاجيّة عالية. )کان يمكنهم 
دقع الإنعار: لكديه فون تنسكا ور فيه مقا بل الخال لفقي ااا ا 
كان يمكنهم المساهمة بقدر أكبر في التنمية لولا نظام الإيجار الثابت. أما المزارع 
الى فل متحصيؤله قد بك الأنحان عة فقا كن أن ب إلى مدين. والخل 
المقترح بتحديد الإيجار حسب خصوبة الترية. كانت له مسالبهء أن ضعف وفشل 
الونتاج لم يكن بسبب نوعيّة وخصوبة الأرضء وإنما لأسباب مناخيه أو لأمراض 
الندات. 


72 وير فوا في اسان 5 

برزت أسباب قويّة تشكك فيما إذا كان نظام الإيجار مرضيا منْ وجهة نظر 
صاحب رأس المال المستثمر أو المزارع نفسه. التجارب المصريّة في مجال الإيجار, 
والتي خيرها اللورد (کتشنر) نقسه وبعض معاونيه في الحكومة السودانيّة, 
قد أثارت المخاوف. بان نظام الإيجار قد يؤدي في النهاية إلى الإضرار بمصلحة 
المزارعين قبل أي طرف آخر. 


دسل لك CS‏ داك a a‏ نظام e‏ وبرز اقتراح 
محدّد للشراكة. والذي شكل فيما بعد العلاقة الأساسيّة في مشروع الجزيرة» أصدره 
المستر (ديفي) المفتّش بمصلحة الزراعة السوناتئة: الذي سبق وغينته الحكومة 
لإدارة مشروع طيبة بدلا عن الشركة الزّراعيّة. عام 1912م يتاع مرل الكت 
في طيبة (وكان يُعرف مزاحا بواسطة موظفي الشركة- ببرج المراقبة) . صدرت له 
تعليمات لجمع كل المعلومات الممكنة والمتوفرة عن تجربة مشروع طيبة. خاصة ا 
يتعلق بمقدار ما يمكن دفعه بواسطة المزارع. 


فك ردي د البح حن وضع الأراكدي حول هتهاف الل تجوارة روف 
لخاليك ولفاجاك عايرة اي القير ا كام و حرطي راسي EEE‏ 
على الرمال» وضحوا له أسلويهم التقليدي المتبع في تة تقسيم المحصول إلى أسهمء 
يذهب الجزء الأكبر منها مالك الأرضء ثم مالك الساقيّة َة ثم العامل. وعند زيارة اللورد 
(كتشنر) لطيبة في عام 3م تحدث (ديفي). إلى مساعن کشر كانتن :فيز جيرالك 
(Fizgerald)‏ “موضحا له النظام التقليدي التب لتقسيم المحصول. قال المستر 
فون هدو الن: إن ذلك الأمر سيكون مكان اهتمام عظيم للورد كتشنر)). وأخذه إلى 
اللؤوي كفشتن تيوضع هااا الأهلي التقليديء في الوقت الذي كان فيه (كتشنر) 
يبحث عن كيفيّة تحقيق النجاح الاقتصادي لمشروع الجزيرة» لكي يتحصّل المزارع 


يُشكل ذلك النظام الأملي نوعا من ارا ا پد إعطاء کل عامل 


- صاحب uk‏ ر المحاضيل. 


رر في السودان 


- صاحب الساقيّة يتحصّل على 5 (عشر) من المحاصيل. 

- صاحب ثيران الجر يتحصّل على 7 (عُشرين) منّ المحاصيل. 
- مورد علف ثيران الجر يتحصّل 70 منّ المحصول. 

= مورد الور وماك الزراعة يحصل على 5:/ من المحاصيل. 


مجمل الأسهم أعلاه تصل إلى ٠‏ منّ المحاصيل مما يترك للمزارع العامل ٠‏ من 
المحاصيل. 


الحديثة لوساظل الونتاج يكل تورقيرها بواسطة الحكومة, التي تستأجر الأرض من 
مالكهاء بينما يُمثل المزارع مكان العامل الزراعي التقليدي ولذلك المقترح أفضليته 
لأنّهِ كان مألوفا لدى الأهالي. 


وو تلك كهورا رعا لدى الكو ار درا حم الذارعين: بأن 
الأموال المدفوعة بواسطتهم لإتحان ارک ورسوم الماء» والضرائب» وغيرها من 
الرسوم المشابهة تتوقف على وتختلف حسب ما يحققه المزارعون من أرباح من 
محاصيلهم. النظام يعطي الحكومة والمزارع علاقة متبادلة في حالتي التحاع: أن 
الفشل, E‏ عمليّة للعلاقة بين الحكومة والشركة الدّراعيّة. بتحويل بعض 
منْ نصيب الحكومة للشركة مقابل الإدارة الفنيّة والتخلص منْ بعض الالتزامات 
المالئة السّايقة 


انانب الفأ يي آلغ الاق ماسرو ع کیک مایا یمن افر ر ااا 
هي : 


بعد 


1. تكلفة إيجار بالأرض منْ أصحابها المحليين» وتوفير الري لهاء وإقامة المنشآت 


َد قطة تنمية 
74 ا في السودان 


وصيانتها والقنوات تتحملها الحكومة. 

2 الشركة الزراعيّة تقوم بدور عميل الحكومة: في توزيع الأراضي للمزارعينء 
وتوجه وتشرف على الزراعة» مع توفير السلفيات» كما الحال في مشروع طيبة. 

3. الأرباح الكليّة لكل حوّاشة على حدّة تورّع على النحو التَالي:- 

0 للحكومة- لتغطية تكلفة أرباح التمويلء والتأمين وصيانة أعمال الري 
والقنوات ولإيجار أرض الأهالي. 


06 للشتركة الززاعئةب اة نكف الطوق: وختضويف كنا القتوات 
الفرعيّة, ونظافة وتسوية الأرضء ومرتبات المفتشين الزراعيين» وموظفي 
الحسابات زائدا أرباح الشركة. 

0 للمزار.ع لمقابلة تكلفة العمالةء والبذورء وإيجار آليّات الزراعةء الحراثة, 
زائدا أرباح المزارع. 


4 يسري أي اتفاق مبرم لمدة عشر سنوات» مع خيار إضافة خمس سنوات 


وا اه 


خری. 

بعد ا وو ا 1 يوليو 1913 بين لورد رجي و(وينجت) 
ومستشاري الحكومة من جانب وبين مديري الشركة الزّراعيّة في الجانب الآخر, 
والذي تمت فيه الموافقة المبدئيّة على مقترحات القاهرة» التي سوف تخضع للاختبار 
التفصيلي في السودان في الشتاء لتَّالي. ونالت الشركة الزراعيّة مرّة أخرى إدارة 
مشروع طيبة بدءا من اول أغسطس التالي ولكن في تلك المرّة دون رسوم إيجار 
لمصلحتها أو رسوم إيجار على المزارع» ولكن على أساس مقترح الشراكة التجارية. 


التحول من نظام الإيجار إلى الشراكة لم يكن في مصلحة المزارعين كما رأى 
aE‏ والقين قد استعابوا كتيدا + ل 


ل 


الشعور بعدم الذقة فيه. 

الطلناتناغانة التقان» .ويعفن :الاهتحاحات والاحتكاكات: أدت. ال أن ينظو 
الميجور (ديكنسون) (21»112502)» مدير مديريّة النيل الأزرق في الأمر نفسه. وعكس 
تقريره صورة عن الصعوبة التي أفرزها الإيجار الاختباري المنخفض والرجوع عنه 
إلى نظام الشراكة الجديدء ويلقي الضوء على اجتماع العظماء في القاهرة وتداعياته, 
علق ب 


رإردة الفعل للخالبية العظمى مِنَ المذارعين O.‏ 
علمهم التام بان الترتيبات ستظل كما هي حسبما كانت في المواسم السّابقة, فيما عدا 
اقتراح رفع رسوم الماء من 272 إلى 3 جنيهات إسترلينية للفدان» وفيما بعد أخطرهم 
الستر (ديفي) وبوضوح بأنَ رسوم المياه ستظل كما هي دون أي ذيادة: بمعني آخر 
4 إلى 5 أشهر من بدء العمل في الموسم. فقد تم أخطارهم فجأة بان النظام بأكمله 
OT‏ قار أرباحهم سوف تعادل جزءا من مجمل العائدات. إنهم واعون جدا 
لصالحهم ليدركوا وبوضوح التخفيضات الهائلة لإرباحهم باتباع النظام الجديد. 
ولهذا منَ الصعب جدًا عدم فهم مشاعر المزارعين بأن الحكومة قد خذلتهم. ولقد عبر 
لي أحدهم اليوم (رنحن لا ندري ما يمكن أن يحدث بعد ذلك ربّما تضع القيود حول 
اضف ونقاق ال السو . 


معدّلات الإنتاج والأسعار قان ربا د حسب ب النظاء الجديدء . سوف تنخفض 
بمقدار 70% وكانت المقارنة كالتالي: 
إيرادات الموسم الا 


عشرة أفدنة قطناء إنتاج 5,5 قنطارا للفدان متوسّط 3,25 جنيها مصريا للقنطار 


سے 


4 ررر : في في السودان 


E E‏ ا os‏ ا 
لا ن يمتها مضرنا 


جملة الإيرادات > 302 جنيها مصريا. 
المنصرفات: 

ووم اة 25 لفان < 75 جنها عضرا 
تكلفة العمالة- 80 جنيها مصريا 

خيلة السورفات د 55 لاست مضيونا 

الأرباح الصافيّة = 302 - 155- 147 جنيها مصريا 
الإيرادات الموسع الحالي 

0 مِنّْ مجمل الإيرادات = 121 22011 
فة العمالة = 80 حتيها مضريا 

صافي الربح = 41 جنيها مصريا 

وواصل الميجور ديكنسون 


رلا يمكن توقع قيول المزارعين لانخفاض بهذا القدر في أرباحهم دون احتجاج 
وممانعةء ولقد عبرت الغالبيّة العظمي منهم عن رغبتهم في التخلص من حوّاشاتهم, 
مطالبين بتعويضات على ما صرفوه من أموالهم الخاصةء وعن جهودهم وما بذلوه 
من عمل غير مثمر خلال الأربعة والخمس أشهر الماضيةء والذي كان ممكنا بذله في 
سواقيهم الخاصّة, أو في تحضير الأراضى المطريّة للخريف القادم. لا أعتقد أنه 
سكول أن اله مشروع الراك الى فر رة تخيراء أقدن هري: كحت روف وال 


سے 4 
01 ټ 


وير فو | الور 77 
وعوامل ري ل أدركها دا ولكني لا أملك 0 الشعور أن القرار للعمل دو حت 
نظام الشراكة الجديدء بعد مرور ثلث الموسم الزراعي» وبعد أن تم إخطار المذارعين 
وبوضوح بأنهم يعملون بنفس النظام السّابقء قد أدى إلى اهتزاز الثقة لدى المزارعين 

في عدالة تعاملنا معهم. التعويضات المجزية قد تساعد بعض الشيء في إصلاح 
الوضع)). 


تم منح بعض التعويضات للمزارعين. وقد أصرّت الحكومة على قرارها بأنه سيتم 

العمل بنظام الشراكة وليس الإيجار.والمزارعون الذين لا يودون العمل بذلك النظام 

سيتم إبدالهم بسهولة بمزارعين آخرين. اکان الین ۲ أهمَيّة لأنه بعد سلسلة 
ب تقرير حاكم الجزيرة لعام 1913. 


شم كلمع كدر انرا اننا السو بوه ف ج ق ن ا ب 
ابا الاي . إمكانية رفع نسية المزارع إذا ما ساعدت الظروف على ذلك. وفي 


وبدأت الأمور ترك إلى ا لقد زادت مساحة مشروع طيبة بمقدار 1000 
فداناء وقامت الشركة وعلى حسابها في عام 1914 ببناء محطة ضخ أخرى لري 2000 
فدانا في بركات» 12 ميلا جنوب طيبة. لم يتم بعد تبني مشروع الجزيرة الأساسي. 
E‏ فدانا أنه كان مشروعا 0 للغاية من الناحية الماليّة, ولذلك 
وبدلاً عنه تقرّر زراعة 100,000 فدانا فقط. 


مشروع قرار القرض الأوّل الذي أجازه البرلمان البريطاني في عام 1913 تم تعديله 
في عام 1914 لصرف مليون جنيها إسترلينيا > من جملة الثلاث ملايينء لتشييد الخزان 
والقكو اث الرضسة ٠‏ ومن بينها القناة الرّئيسة, التي تبدأمنْ سنار على مسافة 60 ميلا 
جنوب بركات» والتي تم افتتاحها في الأوَّل من يناير 1914. 


ويد ا 0 7 شهد نشاطا ا نشيت الحرب العالمية الأولى 4-- 


م قطة تنمية 
Dy 78‏ في الشهدان 


اتفاقيّة شركة المزارع السودانية 


كان للحرب العالمية الأولى أثر واضح على مشروع الجزيرة. لقد وفرت تلك الفترة 
الزمنَ الكاني لتقييم الخبرات المتراكمة ونتائج محطتي التجارب في كل من طيبة وبركات. 
كان الوقت كافيا لدراسة وتقبيم التفاصيل بصورة أكثر فعاليّة مما أدى إلى إحداث 
بعض التعديلات الهامّة في خطط الري والزراعة. وأثرت أيضا على القرار حول الأمر 
الحاسم المتعلق بالكيفيّة التي سوف يتم بها الحصول على الأراضي. ومن هم الزراع 
المستأجرون للحوّاشات؟. لقد وفرت الوقت لتطوير التوجهات, خاصة فيما يتعلق 
ا الثقة بين الحكومة والشركة كشركاء- وثقة السّكان المحليين في المشروع 
المروي. من النتائج السلبيّة للحرب التدهور المريع في قيمة النقود وبالتالي في ارتفاع 
التكاليف. وبنفس سبب الحرب ارتفعت أسعار القطن مما جعل العائد الاقتصادي 
النظري عاليا أيضا؛ وكان الأثر العملي المباشر على حكومة السودان الحاجة الماسّة 
للمزيد من المال لبدء المشروع. وكان لذلك العائق ق العظيم في ذلك الوقت أثره في تأجيل 
الانتهاء من تشييد الخزان حَتى عام 1925, > مما مد من فترة تحضير المشروع. 


ن 


وما حدث منْ تغير في قيمة النقود» تمثل في أنَّ التكلفة الأساسيّة للتنمية كانت 
تبدو متدنيّة بشكل واضح في الفترة ما قبل 1914م وانعكس التغيير فيما حدث بعد 
ذلك منْ أزمات متكرّرة فيما تتعلق بقرض الجزيرة. نذكر بأن التقديرات الأوّليّة 
المطلوبة كانت واحد مليون جنيهاً إسترلينيا ؛ ارتفعت في عام 1913م إلى مليوني جنيها 
إسترلينياً للخزان والقنوات» من جملة ثلاث ملايين جنيها إسترلينيا بضمان وزارة 
الخؤاتة التوتطانة: 


بعد الحرب ارتفعت تقديرات التكلفة في عام 1919م لأعمال ‏ ير وحدها الى 
900.000 4 جذيها إسترليتيا .وافقت وزارة الخزانة البريطانية على مجابهة الوضع 
الجديدء وقي عام 1919م: وافقت الخزانة على ضمان الأرباح على قرض السودان 
الال قدرة تة لات حفها استرليها (بواقع %5.5 بسندات ضمان خلال الفترة 
1959-9م ) ليكون هذا القرض بديلا للقرض السا الموعود ومقداره ثلاثه 
ملايين في عام 1913م» الى ل سحن 


انا ارتفاع التكلفة بما يفوق الضعف لرأس امال المقدّرء كان يمكن أن يكون مغامرة 
خطيرةء إلا أن السودان كان في وضع مريح لاحتوائه على أراض إضافيّة كافية يمكن 
ريّها من نفس الخزانء لكي يكون اشرو مجديا ماليًا اكا السودان, وأن لا 
يكون في ذات الوقت ضخما جدًا ليصبح عبئاً على السكان والموارد المتاحة. فقد تقرر 
أن تزاد المساحة المرويّة في عام 9م إلى 300.000 فدانا بدلا عن 000 0 فدانا 
النطلئرة فل التحرى» والق رة لؤنانة الرقعة المرويّة» في وقت اتسعت فيه الفجوة 
بشكل كبير بين التكلفة وقيمة المحصولء شكلت المساهمة الأساسيّة والرّئيسة لبقاء 
مشروع الجزيرة في الأوقات الحرجة فيما بعد. 


الحنين إلى زمن التكلفة لمتدنيّة قبل عام للم يراج هد كر المجال الضيق 
لاستقطاب رؤوس الأموال الخاصّة وقتها , وفي ذلك الصدد فان التاريخ التخازى 
الشركة الزْراعيّة حَتَى عام 1919م يستحق نالرت لأنه نيوضع ال أى فى كان 
النشاط التجاري وقتها يعتمد على جرأة نفر قليل منّ الأصدقاء» وبعض الشركات 
الخاصّة القادرة على المخاطرة بأموال طائلة من مالها الخاص مقايل اغا ها 
المخاطر. 


د لبجيل شرك لزاوع التجريبية لوان لكام ي 
مقداره 000ء80 جنيها اتنا وشک اس قيمة كل ما ا إسترلينيا 
تعمل أعضاء شركة ويرنهر ( سيل وبيت (160أء8)) على 41.000 سهما 
تحصّل کل منهما على 500 .10 سهما و خضل قات )Phillps)‏ على 5,000 واكستين 
(Eckstien)‏ على 4.000 08 والأمريكي لي هنت (1126) على 19.000 ا 


> 
o 


E م‎ So 
وتحصّل أمريكيون آخرون على 000 ما . كما تحصّل مالك السفن دي ا‎ 
على 10.000 ا بينما كحضلل إيرلنديان على 1:000 558 لكل‎ e 
منهما. تم دفع الأسهم نقدا.‎ 


سے 
7 


في عام سا ال راعيّة لشي مكان الشركة السّابقة وبدأت 

رغم ا ا مكتارا شیو ونم رادها بواسطة الشركة للمضارية. 
للأمريكي لي (هنت هنت) بمبلغ وقدره 40000 جنيها إسترلينيا. وحقيقة تم دفع المبلغ 
بواسطة (ماكقليفري) عندما حل محل لي ( هنت) كمدير لإدارة الشركة. . وتم وضع 
ال 40.000 جنيها إسترلينيا كاحتياطي. قام لي (هنت) أيضا باستقطاب 80,000 
ام لي قا قام (ماكقليفري) 
خا ا مم يعني بان (ماكقليفري) a‏ بها نقذ انه 62000 
جنيها إسترلر لينيا في رأسمال تشغيل ا ۴ باقي السندات والبالغة 000ء58 


ا الأولية م من الزيداب تحفققت تحققت في 0 0 3 و دا 05 
إستولينيا وكانت عبارة عن إبرادات إجمالية. 000 yT‏ 
من اليداية, دم للم الأولى تقديم حساب الأرباح والخسائر. 


أوضح ذلك الحساب لكل تلك المدّة ربحاً بلغ 8.934 جنيهاً إسترلينياً. ولكنه لء 
يكن كافيا للتفكير في توزيعه لحمّلة الأسهم. وخلال عام 1910م تم رفع رأس المال 
المصدق به إلى 250.000 جنيها إسترلينياً نتيجة إصدار 170,000 سهما بواقع 
جنيه إسترليني للسهم. ولكن تم تخصيص 50,000 منها لشركة واحدة وهي شركة 
هيرش (111552) بواقع جنيهين للسهم. 


اك 
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رر هم السودان 
حقو أا الشركة حى عام 0م البعض. و متهم م ساهو للل مدّة, يدق 
ی الوا ضح أنَّ ذلك الحماس لم يكن نتيجة ما تحقق مِنْ 
أرناء شع ةء ولكن بدافع ما هو متوقع مستقبلاً ورهان علي جاذبيّة الجزيرة. لقد 
برهن مشروع الزيداب على أن السودان يمكن أنْ ينتج قطنا عالي الجودةء ويحقق 
اس | بخ دة: وكاو هةة فعا عار فمك الهؤيزة نفس ارال معن حكن :الو قف لان 
الشركة كانت تحظى بخيرات ا الشىء الذي تطايق مع مفاهيم وسياسة 
اللحكوية فق تيم ارادا ولكق العام 11 فلم اى العام الدى :قل اة راس 
امال الجديدء شهد أسوأ وأدنى محصول وهو ما لم يشهده مشروع الزيداب منْ 
قبل. سبق وأراد مدراء المشروع صرف أل أرباح المشروع لحمّلة الأسهم» ولكن 
قروا صرف التطو كن ذلك فة لكي المحصول. ورغم ذلك شهد عام 1م 
إسناد إدارة مشروع طيية للشركةء. كما شهدء استنادا على ذلك الإجراء. قرار 

جمعيّة منتجي القطن البريطانيّة شراء 5.000 سهما بقيمة جنيهين للسهم. وانضم 


الى ييه 


رئيس الجمعيّة إلى مجلس إدارة الشركة. لقد وجد حَمَلة الأسهم في تلك المساهمة 
الكريمة تأكيدا وضمانا لاستثمارهم في المشروع وعلق أحدهم: (ران التقرير الأول 
الذي تسلمناه منّ الإدارة لم يكن مرضيا > ولكن انخراط الجمعيّة البريطانيّة لمنتجي 
الأقطان ومساهمتها في الاستثمار في المشروع أصبح دافعا عظيما لنا لأنّ الحعبة 
كدر انه مس ان جاع شوو زاوم a‏ ييا #دخل ادك اما نقطا 3 
إدارة الشركة)). 


في عام 1912م بدت الشركة في استلام دخلها عن إدارة مشروعي الزيداب وطيبة. 
وارتفعت الأرباح إلى ما يفوق 0 جنيها إسترلينياء وانعكس ذلك في الاحتفاء 
بتوزيع أرباح الأسهم لأوّل مرّة في تاريخ الشركة بما يعادل 1272 0. وتكرّر ذلك 
في عام 1913م. في عام 1914م بدأت عملية الشراكة الجديدة والشروع في ترتيباتها في 
مشروع طيبة. ولكق كان التحصول حا مهنا لاال وانخفض إنتاج الفدان عما 
كان يزيد عن 5 قناطير للفدان في الموسمين السّابقين إلى 3:8 قنطارا في عام الثالث. 
ؤفوزات مشاكل أخوى. مع اندلاع الحرب الغال قدحت ف اة السودة: زل 
نت ع ها بعال تصف افاج القطن حى ينان :1815م وفشل محصول القمح في 


ی 
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رر في السودان 
الزيداب. وانّضح بأنَّ زراعة القمح ضمن الدّورة الرّراعية أثرت سلباً على خصوبة 
التربة في الزيداب والجزيرة» وتقرّر عدم زراعته وأصبحت قضية مديونية المزارعين 
في الزيدابء الذين مازالوا يعملون بنظام الإيجار, أصبحت مثيرة للقلق وعليه قرر 
(ماكقليفري) صرف 5.000 جنيها إسترلينيا لإيجار الأرض وصرف 4.000 جنيها 
إسترلينيا من أرياح الشركة للمزارعين. أذى كل ذلك إلى انخفاض صافي الأرباح إلى 
as 000‏ 


ال مسج زوم OT‏ کعائد للسهم ولکن 
علي اي ا ينيف e SE E‏ 
تمكنت الشركة من جيل الدفع حَتی عام 923 ا من 
7 إلى 906 في عام 1917م لم يتحسّنٍ الإنتاج ولكن الأسعار كانت عالية جدًا. 
ارتفعت الأرباح إلى 14,000 جنيها إسترلينياً وبلغ عائد السَّهم 9010. في عام 1918م 
ارتفعت الإنتاجية مرّة أخرى واستمرّت الأسعار في الارتفاع وقفزت الأرباح إلى 
000 اف رتيا اشاب وقيمة السهم إلى 5 وتم إشهارها. وکان عام 0 
ميو ب بو ب ا 


كل تلك الأرقام ترد مّفصّلة في شكل جدول في نهاية الفصل السابع. ولكن ورد 
ذكرها هنا وصفا حَنَّى أعطي القارئ صورة ذهنيّة لجانبين في عمليّة التنمية» يتم 


إسقاطهما في بعض الأحيان. 


الشركة , 7 ا المغامرين, الذين دفعوا أموالا e‏ للشركة دوت 


رر ا 5 


الحصول على أي عائد فوري عليهاء ودون التأكد من انهم سيحصلون على ذلك. 
والجانب الآكن تل ف آالكر والفر = اله والحزرق نتافم الاتاع وحالات الاإرتا 
المتبوعة بالقلق والناتجة عن تذبذب الإنتاج والأسعار. وبدافع الرغبة العظيمة 
ا قارع سي ده تمكنت هذه الشركات الب ا 
اكرات وفيا المطاف. ا الانطباع في بعض الأحيان ا قدراً من ارتفاع 
ا عوسي تحقيقه يقه. اعتمادا فقط على تخطيط حسابيء وتوفير قروض 
كيف كان عنصر الغامرة عظيم افائدة وما ي عملي التمية وكم كان ضروريا 
لمقايلة المخاطرة. وكم كان حيويا دور المغامرة الإنسانيّة ودوافعها لدى مَنْ تولوا 
أفو اا رة الشركة وشار اها والعمل مع عدم القهالرم و الخسارةتمع ولوك 
التقاطوهمولق لا ذلكبنا كان للقنيعة ان قدا ق السودان: 


خلال سنوات الحرب ظل الاتفاق بين الحكومة والشركة حول إدارة مشروع 
الفؤيرة دوا اا و ا اف الفا هافق د ادا قاع تود 
(ماكقليفري) بوباء نزلة البرد الأسبانيّة. وخلفه ماكنيتر (١۲ران)ء1۷)‏ كمدير 
لإدارة الشركة لمواصلة المفاوضات مع الحكومة السُودانيّة عام 1919م. وما تم 
التوصّل إليه منْ اثتفاق, بين الشركة والحكومة لتحديد الواجبات والأسهم للشركاء. 
اس الكتاب و الوح التجاري لمشروع الجزيرة؛ بالرغم من إضافة أبواب أخرى 
والتوقيع عليها في عام 1926م (ولَم يتم إكمالها نھائیا حَّی عام 1929م). بينما تم 
الاتفاق على بعض التعديلات في الأعوام التالية. 


من المفيد هنا ذكر بعض الجوانب لاتفاقية قيّة 1919م التي تعكس بعض الأمور 
المحدّدةء والتي رأت الحكومة الحفاظ عليهاء من أجل المصلحة الوطنيّة. ومصلحة 
الشركة التجاريّة. ندا الشراكةء وتحديد شروط مساهمة الشركة التي سبق وتم 
التوصّل إليها في اتفاقيّة عام 1913 التي وفرت وضعا ذا وجهين يضمن للحكومة 
سُلطة أكبر في الشراكة التجارية الحاليّة ومزيدا منّ الحرَيّة مستقبلا. 
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ولكن استمرّ بعض القلق والمخاوف الرسميّة حول نوايا الشركة وتصرفاتها 
مستقبلاً كمساهم رئيس. وكانت (لكتشنر) بعد إطلاعه على المسودة الأولى للاتفاق 
والتي تمت صياغتها وتحضيرها بواسطة بونهام كارتر (:02:6) السكرتير 
القانوني» كانت له تحفظات مع إصراره على إضافة فقرة إلى الاتفاقيّة تتضمّن 
التزام الشركة العمل بموجب توجيهات وتوجهات الحكومةء إذا لم يتعارض ذلك 
مع عمليّة التنمية أو إعاقتها. 


وكان هناك شك لدى الحكومة بأنَّ الشركة قد تحقّق أ رخا طا على عسات 
المزارع بأساليب غير عادلة. خاصّة إذا ما تحقة تحقق لها الهيمنة الكاملة على القروض 
وآرباحهاء ومبيعات البذورء ورسوم حلج القطن. في الزيداب حققت الشركة بعض 

منْ أرباحها في عمليّات بيع البذور ومن رسوم حلج الأقطانء إلى جانب هيمنتها 
على مكيقاك الأقظا ور نز كانت الشركة عو ن معديو تناك لا عن :وکات 
لتجارب (كتشنر) مع مثل تلك المشاكل في مصر إثارة بعض المخاوف من أن تدفع 
الشركة المزارعين إلى المزيد منّ المديونيّات المحبطةء وكان ذلك في مقدورها كإدارة. 
الشركة القانونيّة (يونهام-كارتر) وكرد على مخاوف (كتشنر) تساءلت عن 
إمكانية إضافة بند عن (الأرباح العادلة) فيما يتعلق بدور الشركة كوكيل للقروض. 
والبذور والحلج لمنعها من تحقيق أرباح غير مقبولة من تلك العمليّات الخدميّة خارج 


أسهمها في الشراكة. 
وعلق (وينجت) حول رد فعل (كت: كتشنر) بما يلي: 
((يعترف (كتشنر) بحيرته حيال منع الشركة تحقيق أرباح طائلة نتيجة بيع 


البذورء والمعداتء والحلج... إلخء ليس إن ل الع يعد ا ا 
لا يسمح للشركة تحقيق أرباح تتعدى 705 لتلك الخدمات. وأشار لي بأنه أخطر 
(ماكقليفري) بذلك مباشرة وبوضوح. كان ذلك توجّه جيّد من جانبه» ولكني أعتقد 
بأننا يجب أنْ لا نتدخل بشكل سافر ودقيق في مثل تلك الأمورء عدا اهتمامنا برعاية 
مصالح المزارعين منَّ الاستغلال الفاحش. واعتقن بأنه وتلصلئحة الشركة أن تمق 
وتكف عن استغلال المزارعين)). 


7 4 
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بحلول عام 1919م عكست تجارب الشركة تجاوز بعض تلك المخاوف. ولم 

تعكس اتفاقيّة 1919م أي غيرة فيما يتعلق بالأرباح» ولكن بنودها عملت على إزالة 
تلك الشكوك. 


امال لإنشاء المحالج, Saa,‏ المحالج, وامتلاكها مما يعني صعوية 
تدخل الاي 0 لح مي السودان 
ضمان الخذانة البريطانيّة. لإنشاء محال وأعمال أخرى كين على الشركة 0 

تتولى الشركة سداد أقساط القرض للحكومة بأرباح. وعلى الشركة الحصول على 
الآليات» وصيانتها وتشغيل المحالج, شريطة أن تتحصّل على رسوم تغطي التكلفة 
الفعليّة للعمليّات. 


فيما يتعلق بالقروض للمزارعينء أقرّت اتفاقيّة 1919م أَنْ تقوم الشركة بتوفير 
ا والآليّات والعفالة و اللات ا ر اا خرن حب اكها حاتف 
الفطية المقبولة» ويحق للشركة رفض قروض لا علاقة لها بالإنتاج وللشركة 
الحق في تحديد ان القرض على أن ا الأرباح على مثل تلك القروض 
للمزارعين مع النُظم والموجّهات التي تم الاتفاق عليها مع الحكومة. وبعد انقضاء 
فترة سماح سداد الديؤة: كان على الحكومة الالتزام بسداد متأخرات الديون 
للشركة وبأرباحها وأنْ تتولى الحكومة بها اسكوواة. التاحراك م الوا رين 
وللحدّ منّ لمديونيّات الزائدة» غطت تلك الاتفاقية فقط السلفيّات 08 الاثني عشر 
شهرا السّايقة 

8 ولإزالة مخاوف (كتشنر) السّابقة تم وضع بند عام في اتفاقيّة 1919م 
بأنْ تقوم الشركة (ربالتشاور مع الحكومة في كل القضايا ذات الأهمّيّة التي تؤثر على 
التزامهما المشترك فيما يتعلق بمصالح الحكومة والشركة والمزارعين)). 


بينما تم إدارج تلك البنود لدرء شكوك الحكومة حيال الشركة الزراعيّة, كان 
ارك الرراهنة اش معقى اكك للخل ان الوم و اهمها ها رتيل 
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بالمساحات ؤمدة 00 الحيازة. بالطيع, إذا ما كان للشركة الا استرداد 
رأس مالها وتحقيق أرباحء فن ذلك يعتمد على عدد الأفدنة التي يمكن ريّها سنويًا: 


وعلى واا ا ا ؛ بغض النظر عن تبعات عدم اليقين عن حجم الإنتاجية 
والأسغاره الشوية ظل (كتشنر) في البداية مُتحفظاً وديكتاتوريا بشکل سافر حول 
هذين الموضوعين کان يتمنى أن لو كان بدء فترة امتياز الحيازة من تاريخ التوقيع 
على ضمان القرض بواسطة الحكومة البريطانيّة, بغض النظر عن المدّة التي تم فيها 
بناء الخزان والقنوات يواسطة ا ووا ولك ري الأراضي. وكان 
اشا مترددا في التضمين كتابة للحد الأدنى لعدد الأفدنة التي يمكن استغلالهاء 
رکا يت أن أكون از مارا اا قنها خر ا لأمفاة 


التخماز ة الشركة يغة نوات ال وات العشن اول 


بحلول عام 1919م على الاتفاقية, تمكنت الشركة الزراعيّة على إدراج بند يشير 
بأن الاتفاقيّة تظل سارية لمدّة عشر سنوات منْ تاريخ بدء الري من الخزان لمساحات 
لاتقل عن خمسين ألف فدانا لزراعة القطن في فيالموسم الزراعي. وما ت ات 
الان فقت معن الساومة التوصل الى رة يشترط قيام الشركة بالتزاماتها 
بصورة مرضية وعادلة ومقنعة للحاكم العام, > ليتم التجديد. هذا إذا لم يكن هناك 
اعتراض لدى المندوب السامي ممثل الحكومة البريطانيّة في مصر, على ضوء تقيد 
الشركة بالنظم في المنطقة والظروف السياسية, > مما يمكن منّ التجديد لها لمدة أربع 
سنوات إضافيّة وبنفس الشروط. 


. كانت الشركة أيضا مهتمّة بتأكيد عدم أخذ الحكومة ما أعطته بيد لتأخذه بيدها 
الأخرى وتخوّفت الشركة من أنه ربّما تفرض ضرائب تجعل أسهم الشراكة غير 
ذات قيمةء وربما يؤثر ذلك سلبا على نجاح المشروع في حال مباشرة الحكومة القيام 
بالعمليّات لوحدها أو بالاتفاق مع شركة أخرى داخل الأرض المروية. 


فذاق الخخوفان سخ وت التحرّظ لما يتودق الاثفاقة: ولا إعفاء الشركة 


من ضريبة الأرباح» أو الدخلء > ومن رسوم الأراضي أو المياه المتبعة في السّودان. 
ثانياء إعطاء الشركة الضمان التام للقيام بوظائفها كاملة في المنطقة. 


: قطة تنمية 
: 7 في السودان 07 


وتم الاتفاق كما في عام 1913م بن تٌقسَّم جملة الأرباح %40 للمزارعين» و25 
للشركة و9035 للحكومة. وجملة الأرباح تُمثل قيمة مبيعات كل المنتج منّ 
القطن المستلم بواسطة الشركة منَّ المزارعين» بعد خصم تكاليف الترحيل والحليج. 
والتأمين والمصروفات الأخرى المتعلقة بالتسويق» ومن ضمنها ضريبة الصادر. 


درن عدم يقين لے الشركة فا ان ميا بسو ت الشركة مقادل ا 
استثمارها من الأرباح التي سوف تتحصل عليها خلال فترة امتياز الحيازة. كان 
الواجب الأوّل على الشركة أنْ توفر الكادر المناسب والمؤهل للتوجيه والإرشاد 
والمراقبة والإشراف على المزارعين, مع القيام بواجبات الإدارة العامة. تلك تكاليف 
جارية» وكان ممكنا للشركة د تقديرها منْ تجاربها السّابقة. إضافة إلى ذلك كان على 
الشركة» وعلى نفقتهاء «التظافة وتسوية الأر اخس والقيام يعضييد القنوات الفرعية 
وتوفير المساكنء والمخازن والمكاتب والمباني الأخرىء وتوفير الآليّات الزراعية 
الضخمة المطلوبة. كلها تكاليف ضروررة يمتد نفعها لما بعد فترة الحيازةء وف ذلك 
الصدد تمت صفقة هامّة منْ نوع خاص. 


لن تنال الشركة أي مقابل منّ الحكومة فيما يتعلق بتكلفة نظافة وتسوية 
الأراضي أو القنوات الفرعيّة. وعليه كان يمكن أنْ تضيف تكاليف الاستهلاك إلى 
ر السنويّة الجارية. 

فيما کا بالمنازل» والمخازن والمكاتب والمباني الأخرى والآليّات الزراعيّة الثقيلة 
فقد وافقت الحكومة على حيازتها عند نهاية فترة الامتياز بعد تقييمهاء شريطة أن 
تكون تلك المباني قد سبق إقامتها بمواة ن الحكورمةوقلات ق خا اتال :مقر 
منتظم خلال العامين السّابقين وأنْ تكون في حالة جيّدة ومصانة. 


فی أمن لالم والذى كان موضيوع اذاق فصل قاد كان هلى الشركة 
توفير المحالج وإدارتها وصيانتها خلال فترة الامتياز» على أن يتمّ تحديد مال 
احتياطي وتحسب لها قيمة إحلال بما يعادل 1.5 70من قيمة المباني و707.5 من 
قيمة ماكينات الحلج. تلك الدفعيّات تخضع للمراجعة كل أربعة أعوام. على أن تتم 
إضافة تقديرات الإحلال إلى تكلفة الحلج السنويّة, المشتركة بين الأطراف الثلاثة. 


00 


00 في السودان 
وبنهاية قترة الامتياز على الحكومة أن تدفع للشركة القيمة الأساسية للمحالج 
لتحوز عليها مع المال الاحتياطي. 


تلك التفاصيل الواردة في اتفاقيّة 1919م توضح وتعكس المرونة في التعامل المالي 
ووك ر كارت اكان لدع السنتمرين اعات وال ت ر ا 
والمزارعين. وقبل الدخول في المرحلة التاليةء وكيف أمكن توفيق وضع المزارعين 
داخل ذلك الإطارء من المفيد. إلقاء النظر أُوَّلاً للكشف عن الرؤية المستقبلية الواسعة 
لدى قيادات الشركة من المستثمرين في ذلك الوقت حيال نشاطهم الاقتصادي, 
وتفند نم متو ا لهالهيع لار ةكين أهداف أروسع 


في حديثه للمساهمين في اجتماع في ديسمبر 1919م» أورد (اكستين)» رئيس 


سسا بشي خاس تكن مز الك ایی ل لالت ارد 


حقيقة سن ذلك الترتيب يعتبر مكسبنا من هذه الاتّفاقيّة) 
الشعور بالأهداف المشتركة المنجزة من خلال تلك الاتفاقيّة كانت بارزة في 
خطابات (اكشتين ) للمساهمين. 


(رنقوم بعمل عملاق ضخم. إِنَّ التزامنا لعظيم ويشكل مسئولية ثقيلة ملقاة على 
عاتق المديرين. ليس علينا فقط النظر في مصلحة مساهمينا > ولكن علينا أيضا اعتبار 
مصالح شركائناء وبالتحديد الحكومة السودانيةء والمزارعين الوطنيينء, والذين لا 
بمثلون في إدارة هذه الشركة.) 


وقد تناول اللورد لوفات (1.0724) نفس ذلك التوجه في عام 1925م» قائلا 


سے 
ا .- هه ممه - 
:م قطة تنمية 
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للمساهمين في الشركة: 


راح أن أذكركم بأنكم ليسوا فقط شركاءً في مشروع زراعي ضخم. ولكنكم 
ترتبطون» ريّماء بواحد من أكبر المشروعات الاستعماريّة للتنمية القائمة الآن. إنه 
ليس المشروع الذي يُحقق 0-6 مادية ؛ ابريطانيا ةا ا ولكنّه 


كان 57 رئيسا للشركة حى عام 1927م: وفي خطابه الذي أعلن فيه 
تقاعده., قال: 


ركلما دققت النظر بإمعان في العمل الذي تقوم به الشركة في السّودان؛ كلما كان 
انط بالنسبة لي وتأكدت لدى الفوائد العظيمة لترتيبات التعاون المثمر والتي 
نعمل بموجبهاء ليس فقط كشركاء أساسيين ذوي مصلحة, ولكن للبلاد بشكل 
عام هذه الحقيقة تجعلني أبادر لأقول بأن بلدان المناطق المداريّة, إذا ما حذت حذو 
السودان وتبنت بِحُرَيّة تلك الترتيبات» وتناولت ورقة منْ كتاب حكومة السُودان في 
هذا الصدد» سوف» وبكل تأكيد» تحقق قق تنمية تنم مشار عة لو ادها الطدوىة: > وسوف 
تنمي بالمثل رفاهية وقناعة مواطنيها بشكل كبير. وإذا ما سكلت عن تحديد السياسة 
التي سوف يتّخذها خلفي في رثاسة الشركة. فإني سوف أجيب: 


ال وي N‏ شلا وموضوعا وروحا 
ا ا 


مُلاكِ الأراضي واتفاقيّة الايجار للزراعة 


ولوك نط خبرة من أجل هاف انات ال ت ((الالتزا م المشترك بالشراكة 

مع الشركة لتطوير الزراعة في المناطق المروية وإرشاد ومساعدة المذارعين, ٠‏ ولكن 
ار ا مقارنة بالمساحات المراد ريّها لكل السّكّان 
داخل ال 300.000 قدانا. 


ولكن هل كانت الفاق مختلفة؟ وإذا ما ظلّت عمليّات الإرشاد والمساعدة والري 
e‏ > كان لازم تحضير الأرض وتخطيطها للتمكن منّ الاستغلال الأمثل 
للمياه» في وحدات كبيرة بالقدر الذي يتحقق فيه الدخل المناسب للمزارع, أن 9 
تكون كبيرة بالقدر الذي يصعب معها القيام بمهامها الزراعيّة. مع الالتزام العلمي 
الصاو اما ولا يمكن تحقيق يق أي من ذلكء إذا تم د تقديم ذلك لملاك المساحات 
المتياعدة من الملكيّات الخاصة. 


.برز أيضا موضوع القيمة الإضافيّة. إن استثمار رأس امال الحكومي- والذي 
بُمثل استثمارا إنابة عن المجتمع جميعه, قد يؤدي إلى رفع قيمة الأرض من خمس 
شلنات أي عشرة, إلى عشرة أو عشرين جنيها للفدان. هل ستذهب تلك الزيادة إلى 
جيوب مُلاك الأراضي الذين لم يساهموا في في استصلاحها؟ وكيق کن أيضا فاد 
الإيجار من الباطن ونظام الشيل- والرهن مقابل الديون. ولأجل حماية المزارع 


ا قصحة تنمية 
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الحاو کان على الحكرمة أن تخسظ استغلال الأرضن» كنك منكدها أن تقوم ااك 
وتحافظ في ذات الوقت على علاقات التعاون مع المواطنين؟ ما هي المكاسب أو المقابل 
الذي يمكن بذله» ملاك الأراضي لوو للمشناركة ق الزراعة: إذا ماق تالكر 
السيطرة على الأرض 


هذه الأسئلة ظلت مكان ب ام د وحَتَى م 9م حينما اتخذت 
عام 190 4 صدر 520 لکل ملاك الأراضي داخل الأراضي المروة, ود ET‏ 


1 سس ل سه ن سنار. وخريطة الأراضي 


او 


امه 


3. ملاك الأراضي لن يحرموا من حقوقهم وتظل سارية فيما يتعلق بحر يه تحويل 
ملكيتهاء أو رهنها أو إيجارها لمواطني المنطقة. 


4. سوف تقوم ا بایجار كل اي المروية داخل المشروع وتدفع 


5. سوف يكون الإيجار مبدئيا لفترة أريعين عاماء وهي المدّة القرّرة للحكومة 
لترد قرض تمويل ري المشروع. وكانت خطة الحكومة إيقاف الإيجار بعد أربعين 
ماما نولك ها احتفكات بحت با ن ل :اا كان ذلك رور اانا العامة 


6. ولتقييم قيمة الإيجار خلال الأربعين عاماء أوفي حالة تمديد اة وأيضاً فيما 
يتعلق بشراء الأراضي تحت الإشغال الثابتة من قنوات ومباني, فان الحكومة لن 
تضع في حسيانها أي زيادات على القيمة بسبب ري المشروع. وفيما يتعلق بقيمة 
اجار اد دك سيوف تضع الحكومة اجار د كانتا اا ت إغلاقة قا 


92 0 اين 
7. أراضي المشروع المرويّة سوف يتمٌ إيجارها للمزارعين بنفس الشروط المتبعة 
الآن في مشروعي طيبة وبركات. 


8. في حالة تخصيص الأراضي للإيجار» فإن مالكي الأراضي المستأجّرة سوف 
بقدر الإمكان. ١‏ 


9 سوف يسمح للمزارعين إضافة إلى القطن» زراعة كميّات كافية منّ الذرة 


كان e‏ ليا بعد تدان مستفيض وتفاوض | ب للذارعين والمواطنين 
أراضي 00 اد 1ه . ذلك ارا التمهيدي 0 المواطنين ا 0 
الحكومة: 


الرصة الطبيعية لشوعنة و ری الأراضي ي الواقعة بين الذيلين الأَبْيَض والأزرق: 
التق ARES O E‏ 
بالتكلفة العالية للأشغال والبنيات التحتيّة المطلوبة» وبالقرض الضخم لتنفيذ تلك 
الشدات رفون غير كدو لااد ال ك اليا دقان يصبح منَّ المستحيل 
تنفيذ ري تلك الأراضي وزراعتها بشكل تکاری استشازع اقتضادى: لأن أغاف 
مُلاك الأراضي ليست لديهم خبرة بار ولن يكونوا قادرين على تحضير وزراعة 
أراضيهم, أن تلك الأراضي بوضعها آنذاك تزرع فقط عند هطول الأمطار الغزيرة 
ولذلك ظلت قيمة الأراضي المطرية متدنيّة. بينما سوف تزيد قيمة تلك الأراضي 
وتتضاعف بشكل كبير بإنجاز بنيات وأشغال الري الحكومية. تلك كانت الأسباب 
التي جعلت الحكومة مُصرّة على حيازة الأرض وإيجارها كما ورد في الإعلان أعلاه. 


نص القانون على تحديد قيمة الإيجار السّنوي للفدان بعشرة قروش (شلنين). 
وبلغ التعويض في حالة الحيازة التامّة وملكيّة الحكومة للأرض جنيها واحدا مصريا 
للفدان» ومثلت السّعر الجاري حينها حَتَى لأخصب الأراضي المطريّة. ووضع النص 
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يدا ا لاك الأر اشم ي المرويّة لحيازة حرّاشات ولكن في حدود تشترط إمكانية 
قيامهم بزراعتها بأنفسهم بالكفاءة المطلوبة. مع خضوعهم لنفس الشروط كبقيّة 
المزارعين . احتفظت الحكومة بحقها في توزيع الأراضي غير المملوكة لأحدء وإيجارها 
ال ارهد القادرية على راغا جس ووا 


ولحماية المزارعين من تجار الشيل والدائنين» فقد جرى تعديل في عام 1923م 
لقانون أراضي الجزيرة مما يجعل أي رهن ا أي دين على حساب المحصول 
للمؤجر لتغطية ديون الشيل: أمرا غير قانونيء لا يتم إلا يموافقة الحكومة كتابة. 
تجارب المعضلات وبعض الصعوبات في الحصول على الحقوق المكتسبة على الديون 
و التو اة الخاضة والعمل الا جور تفع الحكومة لتعدرل بحن تنوك قو انين 
1 و1923م» والعمل بموجبها بعد التعديلات في صياغة جديدة تضمّنها (رقانون 
أراضي الجزيرة لعام 1927م)). 


من الصعب 8 عدم المبالغة في تأر قانون الأراضي غل النواحي الاقتصادية 
والاجتماعيّة في المنطقة. وعبرها على كل السودان. الملاحظ 3 الحكومة لم تقم 
بتأميم الأرض. ربّما كان مستحيلا أن تقدم على ذلك» ولكتها في ذات الوقت نالت ثقة 
وتعاون المواطنين»› يإيجارها للأرض لمدة اعاتا أجلت الحكومة أمر القيمة 
المضافة لإيجار الأرض. سماحها ملاك الأراضي لتحويل الملكية أو الرهن لأراضيهم 
لمزارعين منْ مناطقهم شكل ثغرة للحيازة والمضاربة التي قد تحدث عند قرب نهاية 
الأ عة غاا وك الكقرة ف فة حقيقا اله فما معن 


رغم كل ذلك. شكل قانون الأرض أسلوباً ذكياً للسيطرة على الأرضء دون إحداث 
قلاقل حول الحقوق الموروثة التقليديّة للملكيّة مع منع ملاك الأراضي من استغلال 
ذلك الحق لتحقيق مكاسب على حساب المستأجر لأرضه مستقبلا. أصبح حق الملكيّة 
مجرد إيجار معلوم» فيه ضمان مقدر لصاحب الأرض واستثمار مربح تدعمه 
القرو كر الد فر عة دراس النكؤانة التريطانة. ولکته اغ .هنا يكنا اماع 
عملية الإيجار الجديد. بالحيازة وعقد الاتحاى حلت الحكومة مكان ضاحي الارضن 
ونالت بذلك 7060 م منّ المحصول النقدي لترد ما عليها من أقساط الاستثمار مع 


04 20 في السود 


تعظيم إيرادات الدولة مع دفع جزء مِنْ تلك الإيرادات للشركة الزْراعيّة بصورة 


RA‏ لم تكن لأي من ملاك الأراضي أي سّلطة لزيادة قيمة الإيجار 


ونتجت عن تلك الترتيبات فوائد ا ببسط الحكومة سيطرتها على الأراضي 
واستغلالها مع الإصرار علن .شتروظ الانكان لل ارعن ا يتعلق باقتصاديات 
عاكذات امراش السار القائمة على دورة زراعيّة سليمة, > وفرت الحكومة بذلك 
للمزارعين فو | اة ا كتقو دن فقط لارا المزارع الحكومئة الضخمة. وعلى ذلك 
الأساس أمكن الاستغلال الأمثل للعمليّات الزراعيّة الحديثة. مثال توفير القروض 
بأرباح زهيدة وتوفير الآليّات والبذور المنتقاةء والسمادء الشراء من حساب مشترك 
لاحتياجات تأسيس المحصولء وفرز درجاته مع تحضيره وتجهيزه وتسويقه. “تتم 
كل آل ناك کا مك نه دون وا 


فقت إجراءات منع رهن الأرض الجا درم روعت نيول أى ترون هقد 
للمزارع مقابل المحختصول من جهات أخرى غير الحكومة» ومع الاعتماد فقط على 
السلفيّات حسب ترتيبات الشراكة. حققت تلك الإجراءات الضمان للمزارع ضد 
أسوأ التداعيات؛ مثال فقدان حيازته لأرضه لتّجار الشيل. وبمنح مُلاك الأراضي 
حيازات إيجار كغيرهم» حسب رؤية الحكومة شريطة مقدرتهم لزراعتها بأنفسهم 
وبكفاءة» مع الاحتفاظ بحقها في إيجار ما يزيد عن حاجة المالك, ن تراه قادرا على 
زراعتها. تم توزيع الحيازات بطريقة لم تمكن إلا القليلين جدًا منّ الملاك لحيازة أكثر 
من حوّاشة واحدة. وبتلك الإجراءات تم ضمان توزيع العائدات والفوائد على أكبر 
عدد من المواطنين. 


البديهي أنَّ تلك الترتيبات الجديدة سيكون لها مستقبلا تأثير على المجتمعء 
ولكن ما هو تأثيرها على المزارع الفرد؟ كانت الإجاية - خليط من السيطرة عليه مع 
مساعدته. والساوهة ين فقدان بعص خردةة لحدقرق بيدا دعهر وبمجرد أن أصبح 
مزارعا فردا مُستأجرأ للأرض. إن كان من مّلاك الأراضي أو غيرهم. > فإنه قد انضم 
بذلك كود 3 ووا ومؤسسة تسعى لتوفر له مزايا ومكاسب واضحة لرفع 
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مستوى معيشته. إلى جانب التسهيلات المذكورة أعلاه من أجل إنتاج المحصول 
النقدي القطنء قان توفير الري لزراعة قوته - الذرة, تعد ميزة جاذبة للمزارع. 
خت ال وة ارف التجريبية التي تم تطبيقها ألا في مشروع طيبة, كان على 
المزارع قبولٍ الشراكة في أرباح وعائدات کل إنتاجه من قطن وخلافه» ولكن بحلول 
عام 9م تم تعديل هذا الشرط: وأصبحت الشراكة ف أرباح عائدات القطن فقط. 
تم إبعاد القمح من الدورة. EON‏ الدورة ثلاثية: قطن» (ذرة أو علف (لوبيا)ء 
وبور. وبذلك أصيحت الذرة واللوبيا حقا خالصا للمرارع: لا يدقع المدارع عدهما 
أخوة: ارک أو انان كما تم إعفاء المزارع من كل أشكال الضرائب العاديّة على 
محاصيلة الخاصا و گان كل ذلك مهن ف دة ال 060 التي خضل عليها 
الحكومة من فوائد القطن. تلك الامتيازات أضحت عائقاً عظيما ف السّنوات التّالية 
أمام جبايّة إيرادات الحكومة المحلية. 


كال ضعا الط الو مما سكن أن فة تحققه مكاسب القطن مقارنة بما كان عليه 
الحال قبل إدخال نظام الري. أصدرت الحكومة صورة تقديريّة للموازنة الاقتصادية 
المنطقة المرويّة على النحو التَالي : بلغت قيمة الإنتاج الكلي للذرة في الماضي في مساحة 
0 فداناء والتي تمثل مساحة المشروع المراد ريها 000 جنيها مصريا 
لإنتاج ما يعادل تقريبا 20,000 طناً. إنتاجيّة الذرة لتلك المساحة قد تصل مستقبلاً 
إلى 17.500 طنا. 


وق حال ممم هطول الأمطار بالقدر الكاقء فان الأراضي المرويّة سوف تنتج 
ي مخصير لا أكبر بكثير من الأراضيٍ المطرية نانفا بالإضافة لذلك سوف 

تقل فو اللونا كعلف للحتؤاثات: فيما يتعلق بالقطن, فان إنتاجة ثلاثة قناطير 
للفدان سوف تنتج 000 .300 قنطارا تعادل قيمته. (يسعر 6 جنيهات للقنطار (أي 
5 بنسا للرطل) 60 جنيها مصريا. بذلك يقفز نصيب المزارعين يما 
يعادل 000ء720 جنيها مصريا. إضافة إلى ذلك تستفيد المنطقة عامة من منصرفات 
الحكومة والشركة الزّراعيّة منْ أنصبتهما في العمليّات الزراعيّة والإداريّة ليصل 
إجمالي المال المتداول من إنتاج القطن إلى ما يقارب 1.000.000 جنيهاً مصريا سنويًا. 
مقارنة ب 100000 جنيها مصريا قبل إنتاج القطن في السّابق لنفس المساحة. 
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يتحدّد نصيب المزارعين منْ أرباح القطن بعد خصم ما تم صرفه على الزراعة ب 
00 20 جنيهاً مصريا ولكن حَتَى يس الخص ان تقل أربتحهم عن 000 350 تا 


عكست تلك التقديرات الاقتصاديّة للمنطقة تحسّناً ملحوظاء ولكن في مقابل كل 
ذلك برزت بعض: الهموم لتساور الأفراد. كان الذارع مسكولا وغلن بخسايه الان 
القياع. بكل العمليّات في اد (لقیط) جني اق وتسليمه اى نقاط ب 


يتم فتع حساب لكل مزارع على حدة بمكتب المشروع المحلي يتم فيها تسجيل 
الكميّة ودرجة الفرز لقطنه الخام في حسابه الدائن (له)ء لا يتم دفع القيمة عند 
الاستلام, ولكن ولكي لا تطول مدة انتظار المزارع لاستلام عائداته لحين تسويق 
بيع القين | الكافي, كان يتم تحديد قيمة تقديرية لعاتدات اول مخصوما 

بار الثلاثة, الم 0 الحكومة والشركة 1 راعية. 7040 ' منّ العائدات 
الوزن ودرجة الفرز التي ينيو مها تة حا ا 


هذى الف الخساب ارتي لكل هزارع بسكن وقح ا ا اة( سات 
الدائن). مقابل ذلك في صفحة المنصرفات تدخل تكاليف الحراثةء والبذور إضافة إلى 
أي سلفيّات أخرى. بعد خصم تلك السلفيّات من العائد الأولي ٠‏ يتحصل المزارع على 


ت 


أرباحه. مع تقدم عمليّات التسويق ليتعدّى مقداره التقديرات الأَوَّليّة (المحافظة), 
يتمصل المزارعون على عادات E‏ يه فى وار «الفروقات) 
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تفاصيلها في سجلات الشركة اذاي لكل مزارع على حدّةء وكان متاحاً للمزارع 


97 ذلك النظام إلى مساعدة المزارع لاستلام عاق اكه مسوطة ES‏ 
كمحر aS‏ . ولكن كان لا بد من اتباعه لكي يتحصّل المزارع على نصيب 
0 من الربح الكلي الصافي. وفيما يتعلق بالشراكة كانت حسابات الحليج 
والتُسويق والعائدات من القسويق تُحفظ في رئاسة الشركة ببركات. إضافة إلى 
ذلك وها أن عمل السو تد تعتمد على السوق واحتياجهء فإن .واشت و 
الأرباح والفروقات كان يصعب التنبق بها. مما يعني بأن ذلك النظام كان يبدى عبارة 
عن دفعيّات أولية جزافيّة تقديريّة من رئاسة الشركة مع الاعتماد على الثقة في 

قير انها لقيمة القتطان ونرحات الفرز. نظام بيع القطنٍ بقيمة ثابتة عند الاستلام, 
ا ان اساي العيد ماسرلا في ادان الأخري» كان ينان أن يكين 
سيل" کاو تنقصه الدقةء إلى جانب عدم توزيع الصرفيّات بشكل واسع خلال 
الموسم. 


برز أمر آخر يعد هاجسا حول تقدير أرباح المزارع. بالرغم منْ أنه منْ ناحية 
ا بأرقام صحيحة بالسّجلات» يمكن التحقق منها بواسطة as‏ إلا 
أنه لن وا رة المزارع بجهوده الخاصّة وأي تكاليف أخرى يتكفل بها 
كإيجار عمال زراعيين لمساعدته» والتي لا تدخل ضمن سلفيات الشركة. كان ذلك 


ن 


أمرا ا 4 الهدف من مشروعٍ ابن ص ی ا 


ومع ذلك ظلت الهواجس حول كيفيّة التوصّل إلى نصيب المزارع» وإلى أي مدى 
يشكل سجل الحسابات الصورة الحقيقية لمستوى معيشة المزارع- وما إذا كانت 
نسبة 9040 عادلة؟ -هواجس تطوّرت بمرور الزمن لتصبح محورا للجدل الواسع 
وما يثير الدهشة إِنَّ مواطني الجزيرة قد تقبلوا ذلك التغيير الجذري في طريقة 
حوادهع بل يجيو يه . العديد من تقارير مُفتشي المديريّة أفادوا في تقاريرهم عند 
بداية المشروع 38 المزارعين كسالى» E‏ وقد ذهب أحدهم 
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إلى حد قوله ((إِن عدم الاهتمام الواضح وسط الجزء الأعظم من المواطنين يجب 
التَغلب عليه بالإقناع والحجّة. وإني قد علمت بِأنَّ أحد الشيوخ قد حذر اتباعه بعدم 
إنشاء السواقيء مفتيا بأنّ الأمطار التي يرسلها الله لزرعهم كافية لكل احتياجاتهم. 
إضافة إلى ذلك ولسنوات عديدة اعتمدوا على الرقيق في الأعمال الصعبة والثقيلة)). 


وقبولهم لنظام الشراكة بمشروع الجزيرة يبدو أكثر مدعاة للدهشة لقبولهم 
الوت العصا والجزرة. شمل التغيير مساحة 0 قداناء ولم يسمح لأيّ 
قارع أن علد عن تلك الترتيبات» لاتباع الأساليب السّابقة, طالما أصبح حقه ف 
عياف ادير" . وني حالة مخالفة ترتيبات الشراكةء 3 ارا ا و ته 


23 9و كي 


الاتفاقيّة ية الفرديّة مع المستأجرء التي د تم تطبيقها في مشروعي طيبة وبركاتء قد 
سبق الأخذ بها اهتداءً بتجربة الزيداب» وكانت: تكدد:ق استمارة سنويّة تحتوي 
على الشروط اللزمة ومنها: على المزارع فلاحة الأرض بكفاءة ملتزما بالدورة 
الزراعية المنصوض'عليهاء ولا يجوز للمستأجر تحويل حيازته أو بإنجارها من 
الباطن بدون موافقة مكتوبة. وعليه قبول واتباع إرشادات وأوامر مشي الشركة 
الزراعيّة. وإذا ما أهمل المستأجر زراعته يمكن للشركة, نوق فو افق نكاد 
الإجراءات الكفيلة سملافة اض وا لدفع كل تكلفة العمليّات التي لم يقم 
بها. وأخيرا فن أي خرق لشروط الإيجار قد يستدعي تدخل الحكومة؛ عبر وكيلها 
الشركة الزراعيّة. لاستعادة الأرض للكيتها وإنهاء عقد الإيجار.. خلاصة الأمر, 
على الورق تبدو العديد منّ الالتزامات جيدة: لا يعادلها إطمئئان ينفس القدر. 


ومع ذلك لم يكن هناك سوى جنود بكم لا يتصرفون. تشکل کل الطاقم الإداري 
البريطاني في السودان في عام 4م من 110 فرداء عدا الفنيين. في عام 8م 
اغتال بعض سّكان منطقة الجزيرة مفتّشأ بريطانياً ومأموراً مصريا. إن خضوعهم 
يمكن أن يكون اقتداءً بمثلين عربيين محليين متداولين في تلك الأيّامء خاصّة وأنَّهم 
مولعون بالتعبير عن سلوكيّاتهم بالأمثال يقول أحدهما (رمن يملك السيف يملك 
الأرض) والآخر (رالحكومة كالوالد) ). لقد قبلوا حقيقة احتلال البلاد بالحربء لار 
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أل بخائت :ذلك تمثل النوهان ى الساعات القحريب. الخارف النظرة كف 
اقفتا قار اا اا كذ كاتا مزارعين» وتجدر الإشارة هنا إلى مذكرة 
الحكومة في مارس 1920م, والتي اجتهدت الحكومة لتؤكد فيها بِأنَّ المقترحات 
الجديدة سوف تماثل ما تم تطبيقه من ترتيبات في مشروعي طيبة وبركات. الأسعار 
العالية جدّاء والخارجة عن المألوفء للقطن في عام 1919م حققت أرباحا هاظة لأولئك 
المزارعين. 


اق الاتفاقيّة مباشرةء شرعت الشركة الزراعيّة بدعم من الحكومة إنشاء 
مشاريع ري تجريبية بالطلمبات» بهدف تكوين نواة من الإداريين والمزارعين 
المتدر مف على ذلك النظام» وإعدادهم لحين قيام الخزان وزراعة كل مساحة ال 
0 فدانا ريًا. باستعمال الطلمبات تم ري ١‏ 0 فدانا في الحاج عبد الله خلال 
الفترة 1922-21. كما تم إضافة 30000 فدانا خلال الأعوام 23- 1924 بواسطة 
لات نو الى بتلك الطريقة تم ري ما يعادل خمس المساحة المقرّرة» قبل انسياب 
مياه الخزان للمرّة الأولى على كل المساحة المقرّرة في موسم 25- 1926م. 


لعب المفتّشون الدّور الهام في التَغلب على سلوكيّات الخمول وعدم الاهتمام مع 
نشر الثقة في نوايا وأهداف الحكومة. لقد أوكل للمستر كلارك (012:16) »> بوصقه 
ضابطا ادارا قا ا توذيع الخ اناكو الإيجارء وا 5 البت في القضايا المتعلقة بذلك 


عاش (كلارك) وسط المواطنين» وكان بالنسبة للعديد منّ السكان الممثل الوحيد 
للحكومة الذي تعاملوا معه.. شخصيته العطوقة وفرصته السانحة لشغل تلك 
1000111111 الحكومة. وكان رورا انشا 
إقناع المزارعين وكسب ثقتهم في إشراف الشركة الزراعيّة. وكما أورد أحد مديري 
الشركة الزراعيّة الجنرال ازكويز (1:0::و46 ) في خطاب له للمساهمين في لندن في عام 
6 م. 


ل وا فم انان 


إن كل الإنجازات الفنيّة كانت ستصبح عديمة الجدوىء لولا الثقة المطلقة التي 
كينها المواطنون في شباب كوادرنا من المفتشين. كان عليهم تسجيل عقود إيجار 
لعدد 6.000 مزارعا جديداً. وإِنّه لم يكن ممكنا توقيع كل تلك العقودء لولا تجارب 
الشركة الزراعيّة السّابقة والثقة التى اكتسبتها بالمعاملة العادلة الحسنة مع 
المىاطنين بواسطة مُفتشينا». ٠‏ 


وکان هناك إنجاز آخر هام للحكومة في عام 12م عندما اكتمل بناء الخزانء 
ا تدشين المشروع, فقد وصف حاكم عام السودان أرشر »ع4 ))الحدث 
کا اهم المتحزات فق رة مو حنفا مبزات الشروة: ا 
الأحداث» مقتنعة بواجيها بالإشراف وال وة حي الج لحماية المواطنين من 
الاستغلال. لقد آمنت الحكومة بأنه لا بُدَ من النموّ والتطور الاقتصادي, ولكن دون 
فرضه بواسطة أجانبء لا يأيهون يتأ كدو :ذلك غ ال اة الط ليا ولكن 
كان لا بد وأن تكون التنمية الاقتصاديّة عمليّة تنشأ منَ الداخل, وتتناسب مع النظام 
Sh‏ السائه للفو طديه . كان نظام الشراكة المتفرّد لمشروع الجزيرة بالنسبة 
للحكومة مثالا لتحقيق تلك الأهداف. وقد كتب الحاكم العام: 


سودي الجزيرة يشكل مفهوما جديداء حول تطبيق العم الغربي 


0 


1 


و 


اقات ق es Os‏ إذا لم تتخذ 
العنابة الخاصة: فان الاعتبارات الاقتصادية وحدها قد تصطدم با لسن الإدارية 
المتبعة. مما يعرض النظام الاجتماعي التنموي السائد للخطر. سياسة النظام الإداري 
في السودان تسعى لترسيخ كل ما هو مفيد في مؤسسات النظام الأهلي. والطريقة التي 
اداع لتدشين هذا المشروع الاقتصادي تؤكد بشكل قاطع سياستنا الإداريّة. 
الواطن يزرع أرضاً يملكها والنظام الاجتماعي الذي اعتاد عليه يظل سائاً ياق 
0 و ع و 0 

مةء نسعى أيضا في مشروع الجزيرة لتطوير أساليب الزراعة المحليّة بإدخال 
الأساليب العلمية, دون أن ذ نغير التطور الاجتماعي الطبيعي للمجتمع)). 
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ومع ذلك الوصف حول كد كيفية انسجام المزارع وأرضه في إطار صورة المشروع, 
اجتازت قصّة المشروع عقبة ماليّة أخرى هددت بوضع حذ لكل المشروء بولا د هنا 
منَّ الرجوع إلى عام 1921م. 


اق ك قوقيم الانفاقه وا القرار فيما يتعلق بمعاملة ملاك الأراضي. كان 
محصول القطن في عام 1920م الأعلى بالنسبة لكل السّنوات في مشروعي طيبة 
وبركات. وكانت الأسعار عالية جدًا. بلغت عائدات الشركة الزراعيّة ذلك الموسم 
0 جنيه جنيها إسترلينياء وارتفعت قيمة أسهم المساهمين في الشركة الزراعيّة 
5 (والبونص) 9010 وتم صرقها. 


مع إدراك حجم المشروع, وحسب رؤية الشركة الزراعية تمت زيادة رأس امال 
في عام 1920 إلى 500.000 جنيها إسترلينياً منها 150 سهما تم طرحها بقيمة ثلاث 
جنيهات إسترلينية للسهم, وكانت المرّة الأولى التي يتم فيها طرح أسهم الشركة في 
سوق البورصة الوح وقد بدا في مطلع العام 1921م ا تحقدق الاريات شف 
تون سهلا وپسیرا. 


ولكن تلك التوقعات الطموحة قد تلاشت بصورة مثيرة بسيب أزمة مالبة أخرى. 
في تقرير عام 0 السير ميودوع ماكدونالد الل مستشار الري لوزارة 
الأشغال اة التي ظلت مسئولة حينها عن البناء في السّودانء أشار بِأَنّ تكلفة 
المواد والعمالة قد تصاعدت بالقدر الذي يجعل التقديرات السابقة لمشروع الجزيرة 
غير كافية بالمرّة. وأنَّ أعمال الري لا يمكن إنجازها دون الحصول على تمويل 
إضافي- - وكان وفد حكومة السُودان مُجبرا مرّة أخرى مادا ((قرعته)) لوزارة خزانة 
بريطانيا العظمى طالبا للعون. . ومع ارتفاع أسعار القطنء بدت فرصتهم للحصول 
على الیل را ولك واعود الحظ قإن وصول الوفد في عام 21م تزامن 

مع الهبوط العظيم في أسعار القطن مِنْ 45 بنسا للرطل عام 1920م إلى 5 پنسا 
عام 1921م. لقد حل الانهيار الاقتصادي لما بعد الحرب وبداً قيدس (660065 ) وزير 


سے 
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5 بعد نقاش مستفيض تقرّر بان يتو اصل العمل بما توقر حينها من مال لوسم آخر, 
مع إجراء مراجعة بواسطة خبراء لتحديد حجم التكلفة المتبقية لإكمال الأشغال؛ مع 
تقديم تقرير بذلك: في بداية العام 1922م ونتيجة ة لذلك التقرير الفني. تم إلغاء 0 
مع شركة البناء السودانية والتي كانت حَتَى ذلك لحن مسكولة عوبسا لكان 
والقنوات الرّئيسة, وتواجهت حكومة السُودان بأحد خيارين إما إيقاف المشروع 
مرّة واحدةء أو الحصول على تمويل إضافي. كانت فترة حرجة للغاية» وكان موقف 
الك ها الدويطات : الت ديسا ففهوها. 

هيطت أرباح الشركة الزراعيّة من 0 جنيها إسترلينيا عام 0م إلى 
0 جنيها إسترلينياً في عام 1921م» ولكن الشركة كانت مصرّة على إظهار 
ثقتها في المشروع بصرف 9015 للسهم. وقاد اسكويز (4500100) مدير الشركة, 
الام ممق وعمل مدا وار فى السوواق :جن توا قاد حملة وحججا 
من أجل الدعم المتواصل في اجتماع للشركة في عام 1921م. وحاجج بما أن الحكومة 
البريطانيّة قد سبق وضمنت أرباح قرض الستة ملايين جنيها إسترلينيا ak:‏ 
الالتزاء مانا على حاب باقع القدر أقو+ ]ذا خت ولح ت سام اشرو 
سوف تفقد لانكشير تجارة مستقبلية رابحةء وسوف تزداد العطالة فيها. إلى جانب 
ذلك يجب أنْ لا تساء الثقة التي أولانا لها السُودانيونء والذين سوف يعتمدون على 
الخزان لتحسين مستوى معيشتهم, درءا للمجاعة. 


وبعد تمحيص دقيق وافقت الحكومة البريطانيّة على مواصلة العمل» بضمان 
أل الت وات ا و اة عمد ان 72 3 عليوؤن عدا الت ر 
الفرصة حينها لتحويل الإشراف على البناء من مصلحة خدمات الري في مصر 
آل السوداق».هندن ى اكور عام 2م إعلان للعطاءات لإكمال الأشغال» وقد 
رسا العطاء على شركة بيرسون "Pearson‏ شريطة انتهاء بناء الخزان والقنوات 
بخلول يوليق 1925م في عام 1924ح وحسي: تشريغ التسهيلات التجارئة لك 
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الفسكة قرت الخزانة البريطانية زيادة القرض لعام 1922م والبالغ 2 3 مليون 
خنيها استزليتنا أل 7 كليختا ادر نيتنا . 


تلك الموافقة إضافة إلى قرض الستة ملايين جنيه إسترليني عام 1919م» قفزت 
بحجم القرض الكلي إل 13 لرن .حقيها استرلشاء بخصصيفت ما :700.000 
إسترلينيا لامتداد السّكك الحديديّة. و400:000 كقرض للشركة الوّراعيّة 
لإنشاء المحالج. وكان مُقدّرا بأنْ تبلغ التكلفة الكاملة لبناء الخزان والقنوات لمساحة 
0 فداناء يما يعادل 11372 مليون جنيها إسترلينيا تقريبا. 


وبذلكء وف النهاية» وبالقرب من قرية سنار الصغيرة النائمة» حيث توجد بعض 
بقايا آثار عاصمة مملكة الفونج خلال القرنين السابع عشر والثامن عشرء جرى الآن 
تطويع النيل الأزرق العظيم. وخلال فترة وجيزة عمّت المنطقة حركة ضخمة نشطة 
هرت أركان المنطقة الهادكة. كان هناك 20,000 عاملا ينحتون الصخر ويحملون 
الحجارة لبناء الأساس المتين للخزان. وخلال عمليّة البناء. عم بعض القلق المفاجئ 
فر أخرى ليصيب تلك المرّة المقاولين ووكيلهم المسئول المستر جيبسون (6:508). 
في موقع العمق الأكبر, > برز سطح لصخور هشة. وبداً سباق مع الزمن لإزالتها 
للوصول للعمق الصلب لوضع الأساس قبل موسم الفيضان مما قد يجرف سقوف 
الخزان. ولكن تم الغلب على المشكلة وترسيخ الأساسات, وبع انحسار الفيضان. 
د تركبي وا الكزان هم أكتمان ال ا قن ال المحدّد في يوليو1925م. 


الزائر للسّودان اليوم (أي في عام 9 م) سوف يجد أنَّ المنطقة حول سنار 
مازالت نائمةء لأنَّ المنطقة المروية تبدأ بعد مسافة 30 ميلاً شمال سنار. في اتّجاه 
اليل سوف يشاهد الزائر الخزان العظيم. وقد يثير ذلك الاندهاش إذ كيف لحاجز 
رقيق يمتد عبر الذيل بطول ميلين 5 تقريبا, مكوناً خلفه بحيرة عظيمة تمتد لخمسين 
ميلا أن يتمكن من حجز النيل الأزرق . مليون طن م الحجارة» بارتفاع 128 قدما 
من قاع الأساسات وحَنَّى السطح. يخفيها ماء الثيل. وإذا ما كان الزائر من هواة 
صب لمك اتستمفعا ز يجاتنا أل اشير افر يفيو له بماك الل انسح هدن 
المياه التي تندفع عبر ثمانين بوابة. ريما يتساءل عن أصلها. سوف يجد على الخزان 


سے 


36 قطة تنمية 


104 رر في السودان 
ا ف ممهلا غاا أسماء مصممي ومهندسي البناء وأسماء اللورد كتشنر 
»)Kitch٣۲(‏ وسير ريجنالد ونجت (EE)‏ > والسير لي ستاك (ءه5)» والسير 
جفري ار Archer)‏ ) الحاكم العام الذي تم خلال توليه الوظيفة التخطيط لمشروع 
الجزيرة. 
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0 أن الزائر سوف لن يجد أسماء كل من: 


5-7001 E دسا المت‎ 
Hutton Hewison 
يي 3 ستين ماكينتير‎ a (Davie) 

أكستين ميثر ) (Mather‏ 
دسم 


4 
ولن يجد أيضا أيّ لوحة تشير: إلى أن الخزان رتم بناؤه للسودانيين بواسطة 
الإداريين البريظانيين ورجال الأعمال المغامرين وشركائهم من رجال الأعمال 
البريطانيين)). 


(ولم يجد للأسف اسم آرثر جيتسكل الذي خدم الجزيرة بتفان قرابة الثلاثين 
عاماً متواصلة 1923 - 1952م) - المترجم 
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جدول عن التاريخ المالي للشركة الزراعيّة في المراحل الأوَّليّة 
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الجزء الثاني 


عبر الصّحراء 
1946-5 


.حدود مساحة 300 ألف فدان عام 1926م 
الامتداد الشمالي الأول عام 1929م. 


الامتداد الشمالني الثاني عام 1931م 
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4. Expanston of the Gezira irrigated area 1910-1 


امتدادات الجزيرة المروية 1910 - 1931 


الفصل الثامن 
الإعداد والبداية المنعائلكه 


ا ا 
المزارع اتر فة ت إلى 600 .1 قدانا. في الموسم الأول بعد الري الانسيابي من 
میاه الخران يلقت المساحه إلى 0 فدانا وق الموسم الاي 0 فدانا. مما 
يعني بأن القناة الرّئيسة منّ الخزان والقنوات الكبرى, والقنوات الصغرى التي لا 
حصر لها قد انتشرت وتفرّعت كشبكة ضخمة على مساحة كليّة تبلغ 300.000 فدانا 
موفرة الماء لأي شبر من تلك المساحة. لقد تم تجهيز المشروع للمواطنين . ولكن كيف 
تعمل مه الشركة الرراعنة ركف تادر على الواطنينة 


منْ ناحية إدارية قى قسَّمت الشركة المساحة إلى أقسام. وكانت تلك الأقسام مختلفة 
المساحات تحددها توافق حدود مساحاتها بشكل يتناسب عمليًا مع وضع قنوات 
الزى. مساحة القسم في المتوسّط تعادل 000 .15 فداناً يقوم على إدارتها مفتّش قسم 
اغد قان الف تمت اعراق من روان لزاوع التمريب ا وهناك 
الشرفت على الممومة: بوهو.مسقول الإاشقراف على سة إل .عشرة افاي وهق 
مسئول لدی رئاسة المشروع بيوكات: وكان هناك بالطم فاون معماريون 
وميكانيكيون للمباني والآليّات ..إلخ. .. ولكن كان على المفتشين الزراعيين التابعين 
الشركة الإشراف ومراقبة كفاءة العمليّات الزّراعيّة للمشروعء الذين اندمجوا كما 
اقتو اد فا ف بحياة الجريرة. 


تصور أي قرية داخل مساحة المشروع وتابع بداية العمليّة. في قرية الطلحة 
(شجرة الصمغ الأحمر) والتي د تقع على بعد عشرة أميال تقريبا غرب مدني عاصمة 
المديريّة. وعلى بعد 15 ميلا من بركات. تمتاز بموقع جميل في طرف منحدر تتجمع 
عنده مياه أمطار الخريف لتسقي أشجار الطلح- وهي منتجع للطيور وهواة 
صيدها وانقارت ng Na ES LO‏ 
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محلي لقبيلة العركيين والتي تسكن أيضا منطقة مزرعة طيبة التجريبية» وبذلك‎ 
فقد أدرك بعضهم, من أبناء عمومتهم ما يعنيه مشروع الري.. كانت الطلحة قرية‎ 
كبيرة» وبنظام حيازة الثلاثين فدانا للحوّاشة الواحدة» كان للسّكان الحقّ في حيازة‎ 
فدانا بحكم ملكيتهم للأرض لتورّع على مائة حواشة. وققوا يشاهدون‎ 3000 
من على أرضهم كيفه ترسم عليها خطوط القنوات ويتم تدريجياً حفرها بواسطة‎ 
اوی ويرون قنوات الرى تمتد تحت إشراف مفتش القسم التابع ك‎ 
الزراعيّة. وكانوا على معرفة به. شا اله فان تول ا عي | عن مق‎ 
الحليوه» أو المساعدة يطلب تعويض للمواطن محمد دفع اللهء الذي دهست جرارات‎ 
حفر القنوات زراعة الذرة خاصته قبل التمكن مِنْ حصادها. وكانوا على مشهد من‎ 
تقدم بناء منزله ومكاتب القسم وعلموا بأنْ مُعظم أراضيهم سوف تضم لقسم عبد‎ 
11 الحكم نمرة 10 (عشرة) لمشروع الجزيرة. وبعض الأراضي سوف تضم للنمرة‎ 

في قسم المدينة المجاور. 


بدأ مفتّشى الأقسام في إعطاء المقاولين المحليين أغمالا کر مو اسيو الطرة: 
وتسوية طرق حواف القنوات ونظافة الأرض منّ الأعشاب والشجيرات» إلى أَنْ 
كل الوه المحدد لتوزيع الحوّاشات. قبل سنوات مضت عند زيارة (تيم) مسح 
الأراضي وتسجيلهاء تم تسجيل أرقام الأراضي ومالكيها وتم رسم الحواشات 
على خرط مع ترقيمها. مع تسجيل الأرقام بقسم الأراضي الحكومي. تم تسجيل 
حواشة الفركواسيمة ورقمها وتسلم کل منهم صورة من ¿ كرت التسجيل. وكان لدی 
مُفتّشي الشركة الزّراعيّة نسخ من تلك الخرط مطبوعة فوق خرطة القنوات وقنوات 
الري الفرعية, بطريقة يمكن معها تحديد أي مساحة ونمرتها حسب وضعها 
في خرطة القنوات الجديدةء حَتَى يمكن تحديد الحوّاشات المستأجّرة بالقرب منْ 
موضع مالكها في خريطة الأراضي ما أمكن. جرى توزيع الحوّاشات في القرية. 
وبذلك وضعت الشراكة في المحك العملي» بحضور المفوض الحكومي لمشروع 
الجزيرة المستر كلارك (016:1) للمراجعة مع العمدة والشيخ بوصفهما كإدارة 
محلية أهليّة, للتحقق مِنْ صحة الإجراءات والنظر في شكاوى ومطالب المستأجرين 
ومطابقتها مع كروت تسجيلهم. #“يوتجوك::مساعت مدير الشركة الزراعية مدر 


اد في السودان و 


اركديل ) Archdale‏ ( للتأكد منْ أنَّ مفتّش القسم قد سجُل الحيازة الأصلية يصورة 
لا رای سات فوشي اكوا الما ق سل الاق فة فيا د 

اماك قد يكونوا ضعفاء للغاية, أو نساءُ يستحين منّ القيام بعمليّات الزراعة وفي 
مثل تلك الحالات يتم تسجيل رجل من الأسرة ليكون مسئولا عن زراعة الأرض 

فيا وهنا أدخل المشروع تعديلا للمرّة الأولىء بأنّ الأرض المستأجّرة يجب 
أن تتم زراعتها بكفاءة. مع ال افو حقوق الشباب» عندما يقر الأعمام 
بأنهم سوف يقومون بالزراعة إلى أن يتقدّم بهم العمر. وهناك (رالأعمام الخبثاء), 
00 يتحصّل الملاك بالطبع على أجرة آلا رک ولك الأحرة كاتف نشی بهذا 
مقارنة بفوائد زراعة الحوّاشات المستأجرة. 


الأراضي الخاصّة يجري تحديدها وتوزيعها تدريجيا. أكبر مُلاك الأراضي في 
قرية الطلحة هم ورثة الشيخ أحمد الطريفي, وون ان ستقراطية محلية تمتلك 
0 فدانا واا الثانية الخاصة من حيث المساحة تبلغ 0 فدانا ملكية خاضة: 
ولكن بشكل عام فإن وحدات المساحات الكبيرة الخاصّة قليلة جدّاء وهناك وحدات 
تقل مساحتها عن الثلاثين فدانا وتتطلب معاملة خاصّة لتصبح 30 فدانا- وهي 
المساحة المخصصة گرا للمستأجر. القليل من ملاك الأراضي الكبان قد 
تُخصص لكل منهم حواشتان للإيجار تحت أسمائهم. لا أكثر من ذلك إطلاقاء 3 
القانون والذي تم الالتزام الصارم بهء يشترط قيام مستأجر الحواشة بزراعتها 
ينفسه يكقاءة. قد يقوم مالك الأرض للاستفادة من حقهء بأن يخصص حواشات 
لأبنائه» وأقربائه» ولخدمه من عَمّال قرويين كانوا يزرعون له أرضه. بحقّ له أنْ 
يفعل ذلك» شريطة أنْ تُسجّل الحوّاشات بأسماء زارعيها ويصبح كل منهم المستأجر 
المسجل لدى الشركة الرراعئة: ولا مخضم +التال نالك الأرهن :جل لفت القسه 
المقيم المسئول من وحدته. 


بعض كبار ملاك الأراضي قد لا يحوزون على استحقاقهم بتخصيص وحدات 
لآخرين ضمن أراضيهم. e‏ الأراضي الخاصة ابيا وى ا 


آذ م 
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خلال مرحلة تخصيض وتوزيع الحوّاشاتء حاز أغلب رجال القرية البالغين 
على حواشات لزراعتها :ولك قينا بع ومع تمر ل إلى جانب عودة الغائبين 
منّ السكان, مع التغير ات الاقتصاديّة قد تتوفر مجالات أخرى للعمالة؛ فان أعداد 
غير المزارعين المستأجرين سوف تتزايدء وفي خلال عشرين عام قد تصبح نسبة 
المزارعين نصف تعدا سُكان المنطقة. في الفترة الأولى لقيام الملشروع, کا کا 
الاستعانة بالعمالة المستأجرة للزراعة لقلتها آنذاك. لم ييشكل ذلك الأمر مشكلة 
دا تقل كان الكل في الماضي معتادا على زراعة وحش وحصاد الذرة في 
الزراعة المطرية. ولكن الزراعة المرويّة تتطلب أكثر من ذلك. تتطلي التواجد المستمرء 
مع سرغ ودقة القزاغة وازاة الحف اش ش وحصاد القطن خلال الفترة التي كانوا 
يقضونها في الماضي عطالى خلال مواسم الزراعة المطرية. في الماضني كان شاعا أنْ 
يدعو المزارع جاره لمساعدته لم يعد ذلك ممكنا في الزراعة المرويّة, لأنّ الكل يجب أَنْ 
يقوم بنفس عمل الآخر في ذات الوقت في أرضه. وبذلك قإِنْ المشروع قد تسيب في 
إفراز مشكلتين جديدتين في حياة المزارعين أحداهما عمليّة الحاجة إلى إيجاد عمالة في 
حالة النمٌّ الكثيف للحشائش وفي حالة المحصول الوفير لحصاده. أمّا الثانية فهي 
مشكلة زهنية وهي العمليّات الخيانة للوصول إلى الجدوى الاقتصادية لإيجار 
عمالة اهناف الفاح الف لغمالة إكنافئة والتفافل تي بهد اهنا :شكلت 


لوكا تفسيا هاما ف عاف المزارع مم مُفتشى العيظ: 
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للمساعدة في لقيط أقطانهم» يسعى العركيون في الترحيب بأقربائهم من قبيلة 
الحسانيةء ممّن تقع أراضيهم خارج أراضي المشروع المرويّة. ولكن بالقرب عدي 
عائلات بأكملها تأتي للقيط القطن لفترة» يسعدون بما يتحصّلون عليه من مال 
اغا إل وی موان د ا ش مرويّة غير متوفرة في منطقتهم. ومع اقساع 
شهرة اوو تقاطر آخرون للقيط القطن من أصقاع بعيدة منهم النيجيريون 
الساعون في توجُههم البطئ تجاه مكةء يقيمون (عششهم) في أطراف القرية إلى جانب 
مجموعات من الشيات العاذبية من غريب السُودان:وإفرتقيا الامنتواعية الفرتسية: 
يساعدون في لقيط القطن والأعمال الإضافية» وحضورهم في بعض المواسم غير 
مؤكد» وأسعار خدماتهم تنافسيّة غير ثابتة. إِنَّ مسئوليّة توفير عُمّال (اللقيط) 


ر 16 في ادان 5 
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أفراد العاكلة 5 الجهد للقبط القطن. هناك الخيار بين المنفعة الواضحة م 
جانب» والعمل الإضافي من جانب آخر. 


واصلت إدارة المشروع الاقتراب أكثر منّ المزارع. ونوةالهالباهليروى رغه 
والفرصة لتحسين مستوى معيشته وعليه القيام بعمليّات الزراعةء ولكن شركاءه» 
الحكومة والشركة الزراعيّة لهما مصلحة في زراعته» وعلى الشركة بذلك. ما عليها 
منْ مسكوليّات إداريّة, أنْ ترشده كو a‏ د | توه السيطرة 
ورات الساعدة متحدق بق فى الطلحة. 


بعد الفراغ من توزيع الحيازات في الطلحة. كدر ع ات ارون الح كل علي 
موقع حواشته- 30 فداناء غالبا ما تكون بالقرب من أرضه لها حدود ترابيّ 
حاجزه» مقسّمة إلى ثلاثة أقسام؛ كل منها 10 فدانا . وكل تسعة من هذه الحوّاشات: 
في المتوسّطء تشكل مجموعة تروى بقناة ري واحدة. 


EES‏ لري ورقمها. كارن الاب اجر 
بعدها على سلفيه الزراعة. کل هذه الترتيبات تُشكل علامة في توه جديدء بداية 
عليّات روتينية في حياة المزارع الزراعية. i eS‏ ويتوقع 
اللحضّرة في مزارع خاصّة من امفزن. اور ا 
عدذد وڪ كي ريهاء 2 التحذير بضروره الحش قبل هطول كم 
و grime‏ 

هذه العلاقة بين مفتش الغيط والمزارع قد تخلق نوعا منّ الشدٌ بينهما. أحيانا 


عند قيام مقت لفیا الحاذق بالمرور على الوحدات للتأكد بان كل ا د 


کے 5 
7 


116 ررك فو الان 

غيابهم عن حقولهم. بالرغم مِنْ حرص المزارعين على زيادة دخلهم إلا أنَّ ما كانوا 
يبذلونه من طاقة ة لم يكن كافياً. وحشت فاق ا E‏ 
كفاءته للقيام بأعبائه » يمكن إسناد عمله لعمالة مُستأجَرة بواسطة مفتش الغيط على 
کباب لواو وَنَظرنًا أيضاً يمكن طرده منْ حواشته. ولكن مثل تلك العقويات 
برغم انها تهديد للغطالى > كانت قليلة الفائدةء عندما يكون البديل أقل كفاءة . مثل تلك 
العقويات كان يجب تطبيقها بوتائر أقل لتفادي الشعور بعدم الاطمتنان والأمان 
٠‏ لدى المزارعين. إلا أنه أصبح ضروريًا دفع وإجبار المزارعين في بعض الأحيان لأداء 
واجباتهم. الي الذي كان يصعب تفاديه. يمكن أن يكون لمثل ذلك الأجراء نفع في 
نتيجته» إذا لم يُحدث أثرا سيئا في العلاقة مع المزارع. 


كان هناك أمل بأن يسكن المزارع جوار أرضه . ولكن ذلك لم يحدث. لة لقد رفضت 
ES‏ العزلة والابتعاد عن طبيعة حياتهن الاجتماعيّة في قراهن. قيما بعد صب 
ذلك الرفض في مصلحة تطوّر مجتمع القرية, المحلي ولكن كانت هناك بعض المسالب 
للمزارعين في الطلحةء للذهاب والرجوع من الزراعة مرّة أو مرتين في اليوم راجلين 
أو على ظهور الدواب» وتختلف المسافات ما بين بضع ياردات وبضع أميال البعض 
حسب الموقع 


والوقت العام في مثل تلك المشاوير كان يمكن 0 يكون نزهة في مشاوير 
الذراعات الطرية. ولكنّه خلاف ذلك لطبيعة عمليّات الزراعة المرويّة التي تتطلب 


من ذلك الصورة التسحظة حون كف دخول المشروع لقرية الطلحةء يمكن 
الو توف على كاد العادات و الت ل حكن كغ الزارى نة : تكن 
كمعسكر بورت سنلایت (0هناهن5 00:6) في بريطانياء حيث كانت الشركة الزّراعيّة 
تقوم وحدها باستغلال اعمال مع مسئوليتها الكاملة عنهم). واصل المزارعون في 
الجزيرة حياتهم الاجتماعيّة العاديّة في قراهم. وواصل مفو ض الحاكم العام والإدارة 
الأهلة رعاية أمرهم وإذارقهم نون تفين::ولكن فيما يتعلق بحياتهر الاقتصادية 
المستقبليّة في الزراعة. كان الأقرب إليهم والمرشد لهم والموجّه يتمثل في 
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القسم- مندوب الشركة الزراعيّة. وبالرغم منْ أنه لم يكن المخدم المباشرء إلا أنه 
كان المدير والمشرف على مزارعهم داخل قسمه انعم تورث انان و اليذون السياة 
والحراثة وسلفياتهم وصرف أرباحهم. كان المشرف عليهم ويسكن وسطهم وكان 
نفوذه أكثر تركيزا وفاعلية منّ المفتش الزراعي الحكومي- قليل الالتصاق بهم. 
وكان واجبه أن يساعدهم على النجاح. 


وفوق كل ذلك» وفي بلد فيه أعداد الإداريين الحكوميين شحيحة ومورّعة في أصقاع 
مشاغق 2 قار و عون سكوف لديها العديد منّ الإداريين البريطانيين 
الملتصقين بالمزارعين في قراهم»ء يقيمون بينهمء > كان يعد مرا غير عادي. تلك العلاقة 
اللصيقة المتواصلة كان لها الأثر الأعظم في نجاح المشروع: ولكنها في ذات الوقت 
أفرزت مشاكل إدارية جديدة. بالظبع كان المزارعون بتاقشون مع مفتشيهم العديد 
من قضاياهم, وَانطمست بذلك الحدود بين ما هو اقتصادي بحت وبين الجوانب 
E N Sy‏ 


سوف يتم التعرّض لوصف العمليّات خلال العام- الموسم الزراعي - قي الفصل 
8ء بعد أن يكوّن القارئ نظرة أكثر شمولا حول كل جوانب المشروع, ولكن من 
المناسب هنا الحديث عن مُفتشي الشركة الزراعيّة. أي نوع منَّ الرجال كانوا؟ لقد تم 
اختيارهم وتوظيفهم من خلفيّات بريطانية عدة, بعضهم من لار العامة Public)‏ 
ا والجامعات» وبعضهم من الوو اغسدة المهرة قليل منهم من حملة الشهادات 
الزراعية. أغليهم انخرط بدافع السقر للخارج التمتع بالحياة في الهواء الطلق 
لتطوير اهتمامات خلاقة. والوظيفة عموماً َم تتطدّب مقدرات علميّة عالية, ولكّه 
تتطلب الطاقة قة والحماس والأمانة والمقدرة التنفيذية والروح المرحة, وقوة الاحتمال 
والمرونةء والمقدرة على دفع الآخرين للعمل والانخراط معهم. بع التمالاك النادوة 
جدًاً تعكس الوظيفة فيها صورة اشراقات تدعو للرضا كما وصفها المستر قارستين 
(Garstin )‏ قالغال تكوق الهياة ,ووقين: يهل وممكة أن تسن الیک ول ها 
ليست الوحدة الممتعة في الأقاصي. وتو ضتحة لو خدة ونمفر تو لتلتقط اللقة العوىة 
من المزارعين حولهء فان المفتش من هؤلاء قد لا يأمل في البقاء» لولا دوافع تحقيق قي 
تجويد الأداء وخلق صداقات متبادلة بينه وبين المزارعين من حوله. ولكن لا به 


- 
سے 8 
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IIS‏ رك في السودان 

من الحيطةء بينهم أناس قد يستغلون أي ضعف للمسئول عنهم. ما عن وضعه 
مع أقرانه من المفتشين ٠‏ وبما أنهم جميعا يدون نفس الوظيفة بنفس الدرجةء إن 
الواحد منهم يشعر بانسداد الأفق افةو وك ال طت غل داك مار 0 
أو المشاركة في سباقات الخيل. وقد غادر الكثيرون. وبلغ الإقبال على وظيفة مفتش : 
الغيط بمعدل 960100 خلال إثني عشر عاما. ومن بين هؤلاء هناك مَن بقوا رغم 
حوره لطر ص ا ا فور وج ا 
ساعين لمصلحتهم تماما بنفس روح المساهمين الممولين للمشروع الذين اختاروهم 
لتلك الوظيفة. 


وف القمّة. كانت إدارة الشركة الزراعيّة ثلاثيّة, كل واه ته شاء القدرء أن 
نش ابا وطابع شخصي طاغ > يفتقده الآخران. المدير الإداري العام ماكنيتر 
ا والذي ورد ذکرهء کان مشخرطا ق المفاوضات م الحكومة» ومع 
وات الوق CT TET‏ تو ا الك ونان لقد انحدر 
من منطقة انفرنس e‏ > وله تجاريه السابقة في مشروع الزيداب» إضافة 
إلى تجارب طفولته وتعرفه على معارك الزراعيين في اسكتلندا مما ميزه بقوّة الرأس 
والعناد والصرافة؛ إلى جانب تميزه بخصال إنسانيّة عميقة فيما يتعلق بالمصلحة 
الحقيقيّة والحياة الكريمة للمزارع. كان عنیدا وكان دائما ما يرفض أي منطقٍ آخر 
سوى الأرقام. وگان لاخر ار ة وىة > الأثر الهم والأكبر. > خلافا لاي عوامل أخرى 
في بقاء واستمرارية المشروع في بعض الظروف الكارثية التي شهدها. 


أمَا المدير بويتز رايت (181854) فقد سبق ومر بكارثة قبل التحاقه بالشركة 
اا اف كان ايذا ا تفي اة قار كا اسر تن وک :مال ,شيعه هنا هذا 
رة ف ور مه غات الا قشو للعمل ادرالو ارق اة 
معرض الملاهي للمدينة البيضاء بلندن. في شتاء ممطر أصيب بالدرن» ولكي يتعالج 
التحق بأخيه في مزرعة للرعي في الغرب الأمريكي. كانت حياة قاسية؛ غالبا ما يقضي 
ثماني عشرة ساعة ممتطيا حصانه في اليوم. مووي حصن مراك اود 
بأن لا مستقبل له مع تلك الوظيفة. قبل عرضا من صديق له العمل في مصر. . ومن 
هناك التحق بالشركة الرّراعيّة للعمل بمشروع الزيداب» ثم تحوّل إلى مشروع طيبة 


الك 9 
لبدء العمل في المزرعة التجريبية. . كان يدعم والدته وأخته من راتبه. تلك المصاعب 
الخاصّة جعلت منه مديرا متميّزا. اتضيفع: والهدوءه:و يع الذظطن: وبعاملين هامين في 
وظيفته: الدقة المتناهيّة في حسابات الصرف مع حدة ذاكرته. و5 بصب سيان 
اا ل و الل ا ا قائلا «وتخلصوا منْ نوتة 
المذكرات لكتابة التعليمات - درّبوا ذاكرتكم) کات ا شام ة وغل ما رسن هنا 


ينصح به معاونيه. 


مساعد المدير اركديل Archdale)‏ ( کان أبنا للسير إدوارد ارکدیل» والذي كان 
لعدّة سنوات وزير للزراعة في أيرلندا الشماليّة. لقد تعلم الزراعة بمشقة لعمله في 
شيايه مع رعاة البقر. وفيما بعد عمل أيضا في مجال الزراعة في مصر وانتقل بعدها 
إلى مشروع الزيداب. أدخل في الجزيرة بعضا من خصال أهله الأيرلنديين الذين 
امتازوا بروح الجندية الصارمة. كان عظيم النشاط لا يهد ويتحدّى كل الصعاب. 
كان کو القوئة» كنا لو كان من المواطنين, ولد قائدا يقود ويدفع موظفيه 
والمزارعين يحبا جاتو وكانت له هو الآخر نصائح طايجه واحيها عدن فو اجو 
رجاله لمشاكل معقدة. طالبين منه أرشادهم أي الكل لك ده وكان رده دائما: 
((أقدموا عل الخيار الأصعب لأنه لا يد وان يكون في الغالب الطريق الأمثل)». 


منَّ السّهل نسيان الإنجاز الذي تحقق بفضل التقاليد التي خطها المديرون الأوائل 
للمشروع. المديرون اللاحقون ساروا على خطى الأوائل كالقطيع. كانت تلك التقاليد 
خليطا منّ التعاطف دون لين أو هشاشة؛ حذق ومهارة وبُعد نظر واقتصاد وحماس 
وطاقة. وهي خصال بذرها الثلاثي من المديرين الأوائل للشركة ومشروع الجزيرة. 
لقد أعطت هذه الخصال المشروع حيويته واعتماده على قدراته الذاتية. 


كان من أهداف ي السّودان في تنمية مشروع الجزيرة الحصول على 
إبرادات كبيرة ومستدامة. 5 الموسمان الزراعيان بعد إنشاء الخزان»ء 1926-25م» 
و1927-26م› بشكل واضح ومدهش قيمة المشروع الاقتصادية ا أحدث 
محصول القطن في المشروع التحريبي وع السادق 24- 1925 قلقاء لتدني 
اا خا لى 2 قنطارا للفدان. ولكن بعد بداية إدخال الري من الخزانء 
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كبر في السهدان 
ارتفعت الإنتاجيّة في الموسمين الثاليين 1926-25 و26 -1927 إلى 4.8 و4.7 قنطاراً 
للفدان بالتتالىي. 
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تلك ا العالية ف e‏ الزيادة ف ا قد 3 
صافياً. للشركاء الثلاثة ه بما يعادل 000 00 3 چنیا مصوياًي موسم ۱926|25 

ا التقديرات المتوكعة. بات الشركة الزراعيّة ما 
ساد 394 2۰ جنیها استرلوننا نالوت الأول و382 588 فيه اضرلا ق 
الموسم الذي تلاه (26 ا وبلغت أرباح 0 بالتوالي %25 ا على 
نام نسي اع نصيه ادق 7 جنيهامصريا و موسم 35- -1926, 
YH rire‏ إلى جانب تلك الفوائد مالي 
المباشرة من القطنء فإن توفير الغذاء (الذرة) والعلف (اللوبيا) قد أحدثا انطباعا 
غاا النض ا اغ وكان تادا ارو رة كانوا في البداية يتخوّفون من أن 
مشروع الجزيرةء الذي تأسس لزراعة القطن في معظم أراضيهم, > سوف يقلل من 
إنتاج الذرة» محضولهم الركيس آنذاك: 


وخلافاً للجزيرة لقد كان هذان الموسمان 25 -1927م سيئين للغاية في أغلب مناطق 
النووان س لشم الامطان: وكان السكان ف في المناطق المجاورة للمشروع في ضيق 
ونقص في حاجتهم لغذائهم وماشيتهم. وأمكن إنقان الآلاف وماشيتهم من مجاعة 
حقيفة بظلجيم N‏ فانضن ووقره ل الغداءومرعى ا اسيدهم 
داخل المساحات الو ومع فشل الزراعة لمطرية وإنتاج الحيوب إلى جانب فشل 
إنتاج القطن بطوكر والقاشء اعتمدت البلاد كليّا على مشروع الجزيرة لتوفير المال 
اللازم» والذي لولاه لعانت البلاد من انهيار في ميزانيتها. وفي مثل تلك الأحوال, أصبح 


مشروع الجزيرة بحجمه الاقتصادي الضخم وبزراعته الق قله ىد وف 3 
وأصبحت سمعته وسط المواطنين عامة وفي الجزيرة خاصة عالية ومرموقة. 


ومع ذلك فإن حكومة السُودان كانت تعي بأن الخطوة منَّ الرفاهيّة إلى الفقر 
قصيرة. وقد كتب السير جورج سوستر E‏ السكرتير المالي إلى السير 
ا وتوتفيرا E‏ في وزارة الخزانة البريطانية منپها بان مشروع الجزيرة 
المروي يعد بشكل قاطع العامل الاقتصادي المهيمن في وضع كل السودان» وإلى 
أن يعمل المشروع بحجمه الكامل ولعدّة سنوات» فإنه يستحيل الحكم ما إذا كان 
السّودان غنيا أم فقيرا». والكلمات الهامّة هنا ررالحجم الكامل». 

اک کے 1[ رت د ی ی 
لتوفير إيرادات مباشرة كافية لموازنة التكاليف الجارية للري وإيجار الأرض وخدمة 
قروض الجزيرة. 


ويمكن لليلاد يعدها ڌڏ تحقيق منافع من الإيرادات غير المباشرة التي يوقرها 
المشروع في شكل رسوم الترحيل بالسكك الحديديّة. والجمارك والخدمات الأخرى 
المساعدة والمتعددة, ذلك إلى جانب الاستفادة من أي عائدات فائضة لإقامة امتدادات 


جديدة للجزيرة. 


ولسوم الك ويك ا العام 1921م حول التكاليف, أدركت حكومة السّودان 
بأنه فقط في حالة الإنتاجيّة الخارقة للعادةء أو الأسعار العالية جدّاء يمكن تحقيق 
إيرادات كافية لموازنة التكاليف الجارية للمشروعء بدون زيادة المساحات الحالية 
للمشروع. 

ولتحقيق ذلك»› کان لزاما رقع امز التوزيع العادل للمياه بين مصر والسودان. 
وعند ذلك المنعطف دخلت قصّة الجزيرة في تاريخ السّياسّة المضطرب حول قضايا 
مناه الا ول د من وراماك فك ا و اما 


مياه التيل: النزاع 


لايل موس ماقام ایا يكبت توت عي في المتوسط بيلغ 
مقارنا e‏ مر سوك الكلمّة لمياه الفيضان يتم خلال 
شهرين ونصف مِنْ منتصف يوايو وحَتَى نهاية سبتمبر, بينما ما يقارب أربعة 
دمي والتواريخ تختلف من عام لآخرء ولكن بشكل عام هي فترة المياه الفائضة. 
وما تبقى من العام يعد فترة نقص ا مياه. 


حَتّى مطلع القرن التاسع عشر ظلت عمليّات الري ممارسة فقط خلال فترة 
ايفان بواسطة السواقيء أى حفر جداول منْ ناكل الل إل الان وميه 
م الزمن خلال القرن التاسع عشر تزايد الاستعمال الدائم للري طيلة العام 
ازراعة القن ومحاصيل تقديّة أخرى و استغلت احتياجات الري في مصر 
كل التدفق الطبيعي للذيل حَتّى في زمن نقص المياهء وأقامت مصر إِدَعاءً مسبقاً بحقها 
في المياه. لم تكن للأقطار جنوب مصر على حوض الثيل في ذلك الوقت أي مشاريع 
مرويّة واعتبرت بذلك متخلفة غير متحضرة. 


َم يكن ممكنا الاعتماد كلياً على الفيضان والانسياب الطبيعي وحده» وعليه 
نذأت عملحات تخر المياه عند الفيضان لاستعمالها وقت الحاجة عند انحسار الثيل 
ونقص الياه. وكانت الخطوة الأولى بناء خزان أسوان في عام 1902م لتخزين مليار 
مترأ مكعبا منَّ المياه. في عام 1904م نشر قارستين ((ستاوقة©) دراسته عن إمكانيات 
کل حوض النيل. والذي سيق ذكرها قي الفصل الثاني. 7 لكر اليحث حول 
مقترحاته» واتضح حينها بأنْ مخزون المياه عند خزان أسوان غير كاف. وعليه 
تدع قطي الخز ان ق هام 1912 لرن 2:4 مار ترا مكهيا. في ذلك الوقت زادت 
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المساحات تحت الري الدائم إلى أربعة ملايين فداناء مع تناقص المساحات تحت ري 
الاخ ال 1135 ملیون فان 


الري في الشودان. ف البداية اق قتصر التصديق يندم الدائم في السّودات ا مساحة 


بعد تعلية خزان أسوان ۳ السماح بالري الدائم ل 10,000 فداناً في عام 1912م. 
E‏ اجر ل و E‏ وو يكل الطلعواك اظيا بل لقو 
منْ منتصف يوليو وحتى نهاية فبراير. وكانت تغرف وتم يناه الفيقبان: وكان 
مقترح قارستىن N‏ الأولي لري الجزيرة استعمال سد لتغيير مسار الذيل 
الأزرق لري 000 .100 فدانا من مياه الفيضان» ولكن قبل اتخاذ أيّ خطوات عملية 
سل في عام 1913 أدنى انحسار مياه النهر منذ 180 عاماً خلت. ا شیف 
وارتفاع التكاليف كان لا بد من زيادة المساحة المقترحة للمشروع لتصبح 300,000 
فداناء وعليه تم تغيير مقترح ري الجزيرة الأوّلء ليستقر الرأي على إقامة خزان - 
لتخزين مياه الفيضان عند سنار. ومع ذلك التغيير برزت شكوك جديدة. 


كان وقتها السير ميردوخ ماكدونالد (312402214) مستشار الري لوزارة الأشغال 
العامة المصره يّة. وكان للمشكلة التي جابهته جانبان. المشكلة الأولى ما مقدار المساحة 
التي يمكن ريّها من الثيل الأزرق خلال فترة انحسار النيل. إذا ما حدث انحسار مماثل 
لعام 1913م؟ أجرى ماكدونالد عمليّة حسابية أوضح فيها بأن خزان سنار. . بعد خصم 
ما يتبخرء يمكنه خزن ما مقداره 487 مليون مترا مكعبا من مياه الفيضان الفائضة, 
وأن تلك الكميّة منَّ المياه, إضافة للانسياب الطبيعي للنيل الأذرق في تلك الفترة يمكن 
أن تروي 000 ۰ فداناء حى عند أدنى انحسار للمياه في الثيل الأزرق: > وري أكثر من 
موق فاا عك الاتكينان الأو أ الثاني في الموسم 1907 / 1908. 


ت 


e‏ ا Tap‏ التي يمكن ريها في الجزيرة د دون أن 
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اليل تم تسجيله بمصر في الفترة منْ 18 فبراير وحَتَّى 25 يوليى عند أسوان, بما 
يقابل الفترة 18 يناير إلى 25 يونيو في سنارء مع اعتبار مدّة سريان المياه من سنار إلى 
أسوان. بعد الخامس عشر مِنْ أبريل تحتاج الجزيرة لكميّات بسيطة للاستخدامات 
المنزليّة فقط لتوقف ري ي القطن في ذلك التّاريخ» ولكن خلال الفترة 18 يناير وحَتّى 
5 أبريل يتطلب, رئ القطن المياه. وإذا ما استخدمت حالة الانحسار الأسوأ, فإنّه لا 
يمكن سحب المياه منّ الانسياب الطبيعي بالمرّة بين التّاريخين أعلاه دون الأضرار 
بمصالح مصر. الماء المتوفر للجزيرة خلال تلك الفترة يعادل المخزون وهى 487 
مليون مترا يخزان سنار. واستتادا لحسايات المزارع التخوية: سوف 
تحتاج المساحة الكليّة 300.000 فدانا المقرّرة إلى خمسماتة (500) مليون مترا 
مكعباء وعليه وبنظرة أُوَليّة يبدو بِأنَّ تلك المساحة يجب أن تكون أقصى ما يمكن 
ريه في الجزيرة. 


ولكن: كانت ,كاكدوداله ) ا ارس ا کان ان مقرو 
الجزيرةء كانت مجر على وشك تنفيذ مشروع آخر اقترحه قارسين (منا2:5ه0 ), 
بإقامة خزان جبل الأولياء على التيل الأبْيَض, قريباً من الخرطوم, لتخزين 4 مليار 
مترا مكعباً منَّ مياه لمصر. اقتر ح (ماكدونالد) بناءً على حقيقة أن تلك الكمئّة تفوق 
كثيراً احتياجات مصر آنذاك؛ اقترح الاحتفاظ بجزء منّ الكميّة لمقابلة الاحتياجات 
المتزايدة من ضنأة الثيل الأنرق للسّودان. 

وقد تبلورت آراء (ماكدونالد) فيما يلي: 

(أ) بما أنَّ اليل الأزرق -خزان سنار- يمكن أن يوفر ري مساحة 660,000 
فداناء في حالة الانحسار الأدنى مسجل للثيل الأنرق» وف الانحسار الثاني الأدنى له 
يمكن ري مليون فداناء ويمكن بالتًالي في حالات الفيضان العادي ري مساحات أكبر. 
وأنّ الأعمال الهتدسمة العادية يمكن أن تنجز فورا لمليون قدانا. 

ت السات المخططة الآن فقط 300.000 فداناء وقبل أن يتم ريّها جميعها. 
تكون مصر قد فرغت من إنشاء خزان جبل الأولياء. مما يعني أنه بالإمكان زيادة 
مساحة الجزيرة إلى 000 0٠‏ فداناًء ويتمٌ بذلك تخصیص 9020 من مخزون مناه 
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جبل الأولياء, E CET‏ الري تالک رة سی ال أدنى 
انحسار للثيل. في السّنوات العاديّة يمكن ري مليون فدان بالجزيرة دون إحداث أي 
ضرر بمصالح مصرء بإقامة خزان جبل أولياء. 


(ج) المراحل لتشييد الخزانين يمكن أنْ تتداخل» موفرة كميّات مضمونة 
ومستمرّة. وقبل أن يحرم السودان مر من مياه النيل الأزرق» يوجه معظم 
مخزون مداه جبل الأولياء ااه مصر› بقدر يفوق احتياجاتها لسنوات عديدة 
قادمة» مما يعد تعويضا مُؤقتا في حالة انحسار مياه النيل الأزرق. كما أنه» وقبل أن 
تكون مصر مستعدّة لتستغل كل المياه المعوضةء يمكن إقامة a‏ ا 
على أعالي لا ق أن الان لتوفير المزيد من المياه. لتكون مصر متحررة 
تماماء من آثار أيّ امتدادات واسعة لمساحات لمشروع الجزيرة ذي المستقبل الباهر. 


اقترح ماكدونالد ولحين الفراغ من إقامة خزان جيل أولياء أن يقوم السّودان 
بزراعة ال 300,000 فداناً المقرّرة كحد أقصى لمشروع الجزيرة؛ وعلى مصر 
أن توافق بعد إقامة خزان جبل الأولياء. بتخصيص 0020 من مخزون مياهها 
كتعويض ليتمكن النيل الأزرق من توفي ها اتحتاجه الجؤيزة لفقرة عشرين غاما 
مثلا. وبعدها فإن كميّات التعويض تلك يمكن توفيرها صر بواسطة أعمال تخزين 
أخرى في أعالي اليل الأزرق» أو ببعض الترتيبات الإضافيّة على أعالي الثيل الأبيّض. 


تصبٌ تلك المقترحات جميعها في اتجاه تفادي شح المياه عند انحسار النيل. ولكن 
كانت هناك أيضا صعوبات في موسم الفيضان العالي. إن أي سحب للمياه للجزيرة 
خلال فترةالفيضياق يمكق أن ور على وی النيل الوقن فصر وبالتالي 
يضر بري المتبقي منَّ الحيضان. ليس منّ الإنصاف إيقاف الري في السودان لمثل ذلك 
السيب» كما أنه ليس مقبولا أن يسبّب ذلك أضرارا جسيمة لمصر. ويمكن تلان ذلك 
الخطر وتفاديه بكفاءة عن طريق إقامة سد عند نجع حمادي في مصر. وعليه كان ذلك 
سببا إضافيًا لتنفيذ أعمال هندسيّة على النيل بالتتابع كجزء منْ برنامج شامل وعام. 


نشرت كدض فقدريكات 0 e‏ بعنوان ١‏ السيطرة 


سر 5 3 
کے 
بد قحة تنمية 


0 
وافكرة الاتتحسان ا اس د صم حدق إداء تون ذرى ماضن 
البزيرة خلال ار اتا ال ولم يكن بالضرورة مُصيبا فيما يتطق بتوارين 
وأصاب الذعر الرأي العام المصري. إلى جانب الشكوك حول أرقاه الكميّات تخوّف 
عار ا لنارعا مسر بز تدان لطبي ' الذي تحمله لهم مياه الذيل الأزرق؛ مما 
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ولا الإشكال» عبنت الحكومة اة في عام 0م هيئة مشاريع مياه 
العمل 3لا حبرا رسيولان o‏ كيتاب 05د المياهء التي تمت 
على أساسها مقترحات (ماكدونالد) في كتابه «السيطرة على الثيل)ء وعن كيفيّة 
ا فائض المياه وتخصيصها وتوزيعها حسب کل مراحل التنمية بين مصر 
والسشودان» مع حساب التكلفة. في ذلك الأثناء أصرّت الحكومة المصريّة على إيقاف 
کل الإنشاءات, وهدَّد إسماعيل سري باشاء وزير الأشغال العامّة بالاستقالة إذا لم 


e 


ل SAE‏ 
تقدم (ماكدونالد) باقتراح كمساومة ووجد القبولء في فبراير 1920م» التزمت 
الحكومة البريطانيةء بعدم زيادة المساحة المقرّرة وهى 300,000 فدانا في مشروع 
الحزيوة:نون مو رة الحكومة اة 
وغه ت اضل القدل:ق خرو ذلك الشرظ: قو كلف هة مام :فياه الل 
بأن ie‏ 5 اسهد على كشنابات: سادمة: واو 


کات المياه مستقبلاً سيد الخبير الأمريكي المستر كوري (cor)‏ 


ب قطة تنمية 
فيما يتعلق بهذا الشأن القبول. 


بعدها ا حدثت الأزمة الماليّة الثانية, 2 التمويل الرأسمالي للجزيرة. 
التفاوض حول ذلك القرضء وُضعت تقديرات جديدة لا ستدفعه الحكومة للسداد 
الخاص بمشروع الجزيرة وحجمه مقارناً بالعائد المباشر لدخل الحكومة منْ عائدات 
0 فدانا التي يمكن أنّْ تحقق ربحاً ! إذا ما بلغت الإنتاجية ثلانة فناطين للفدان: 
والأسعار بما يعادل 18 ا eb‏ ارتفعت المساحة إلى 450:000 فداناء 


ا عن بحسابات رة 59 شوستر (©]تنادك5) وکیل 5" کان د 
اعا فال اشا عل .ميزان السودان: بعضها يعود لساب سا ان 
مصرء مما يستدعي احتمال تمويل قوّة دفاع السُودانء بدلا عن الجيش المصرى 
في السودان» مع احتمال المطالبة بأرباح» وربما سداد أصول مديونيّة قروض تنمية 
السودان لمصر من موارد السودان. كان لا يُدٌ منْ سداد 100.000 جنيها مصريا 
سنويا مستدانة أثناء سنوات بناء الخران لشووع الجريرة : بالإضافة ا 000 .150 
جنيها مصريا سنويا لسداد فواتير الجمارك والسّكك الحديديّة لقابلة تكلفة انسحاب 
الجيش المصريء إضافة إلى ذلك مواجهة التزام إضان يها يعادل 000 0۰ جنيها 
مسرن ا اقات وهر ات اى مع ن الإدارة. وأشارت خلاصة 
آراء شوستر (115]65تك“5) إلى وجوب زيادة مساحة مشروع الجزيرة. ولكن الاقتراح 
aS‏ الجزيرة يجب رقعه لمصر. ولسوء اڪ بينما شرع 
السودان حثيثا في زراعة مشروع الجزيرةء قرّرت الحكومة المصريّة بسبب التكلفة 
الياهظة المقدرة لإنشاء خزان جيل أولياء والأعمال المصاحبة لهء قرّرت إيقاف كل 
العمليّات المتعلقة بذلك المشروع. 


وبدأت العلاقات بين مصر وبريطانيا في التدهور المستمر منذ نهاية الحرب العالمية 
91924 ومن مين غاا ال اف درز مو هو مستقنان حك السودان: 


خی“ 


5 
٠‏ قطة تنمية 


رر في السودان 

خلال نوفمبر 1924م وصلت تلك الخلافات حد الأزمة حين جرى اغتيال السير 
لي (ستاك) حاكم عام السودان في القاهرة. توا المندوب السامي البريطاني 
في مصر لورد اللنبي (إطمء1ا4) إنذارا لرئيس وزراء مصر طلب بموجبه. إضافة 
إلى أمور أخرى» إخطار الجهة المعنية. 38 ن حكومة السودان سوف تزيد مساحة 
مشروع الجزيرة هن 000 فدانا إلى أيّ قدر تراه إذا ما تطلبت الحاجة ذلك. 
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في يناير 1925م تم تبادل مذكرات بين رئيس مجلس الوزراء المصري والمندوب 
السامي البريطاني» عكس فيها رئيس الوزراء المصري قلق مصرء فيما يتعلق بنوايا 
E‏ المخلرو ده ساح شور الكؤيرة وان اوه الصير :كلف وق 
تان تنمية مشروع الجزيرة يجب أن لا تكون مصدر ضرر ثري الأراضي ي المصريّة, 
أو الإضرار بالمشروعات اللازمة لمقابلة حل مشكلة الزيادة السُكانّة المضطردة 
وافق المندوب السامي البريطاني على حذف ذلك الجزء من خطابه» وعين ا 
مقترحات يمكن على أساسها تنظيم الري بما يضمن مصالح مصر وحقوقها. 

اتحصبن هدقف فيكة ماه اليلق وضع خط عملا لتر تبات داعي :احتياجات 
الري» بما يسمح بالامتدادات» قدر المستطاع في ذلك الوقت والمستقبل القريب» دون 
اا ف ذات الوقت. حول احتمالات امتدادات المستقيل اليعيد. وافق تقر 
اللخنة علق الجوانت الات المشاريم القترحة ي كاب السطزة غل u‏ 
وإمكانيّة تنفيذها في ذات الوقت في البلدين. أضحت مهمّة الهيئة أكثر سهولةء لإدراك 
الهيئة بأنْ الحكومة المصريّة قد قرَّرت بالتأكيد تنفيذ خزان جبل الأولياء» وسدٌ نجع 
حمادي» وأجازت التقرير الأولى عن دراسة قناة منطقة السدود. 


الأ الجن تقرين هة :مداه الل إن خط فة الل و سحا تكن د 
بطريقة أجدى عبر مقترح الاعتماد على كميات المياه المسحوبة في المواسم وليس على 
حساب المساحات, وفيما يتعلق بالسُودان في ذلك الصدد. د فن تنفيذ ذلك م كان 
ا والإجراء المقترح ا ا 3 العام 
ولي التسوب اا ا مع تغطية الحالات غير المألوفة في انحسار النيلء 
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باتخاذ بعض التدابير لسريان المياه حسب التواريخ المحدّدة لارتفاعه» مع ضرورة 
قراعاء مقدار السحب. تلك القواعد اعت السودان قرضا أو دون الإضرار 
دمصر › لأنها کت الوا من زيادة المساحات اليو سد الحاجةء ياقتصاده 
في استغلال المياه في حدود الكميّة المتاحة له في حالتي فيضان وانحسار النيل وشح 
المنأه. 


وحسب تقديرات سير مردوخ (ماكدونالد) في كتابه ١‏ ((السّيطرة على الثيل» فَإِنّ 
أعلى تصريف خلال فترة الفيضان يعادل 84 مترا مكعبا في الثانية في قناة الجزيرة 
الرّئيسة: مما يعتبر كافيا للمرحلة الأولى منَ المشروع. في عام 1925م أمنت هيئة 
مياه الثيل على ذلك وواصلت بحث حساب الكميّة الإضافيّة خلال فترة الفيضان» 
ما لاير شال فر اقترحت الهيئة. » رغم عدم استغلال كمية كبيرة من المياه 
خلال فترة الفيضانء على السودان قبول التقدم بوتيرة محدودة في تنمية مساحة 
المشروع, حَتَى تتمكن مصر من إنجاز الأعمال التي تشكل جزءا منّ الخطة الشاملة 
للري في البلدين. وعليه وضعت الهيتة خطة ممرحلة لزيادة المياه في قناة الجزيرة منْ 
4 مترا مكعبا في الثانية في عام 1926 إلى 96 في عام 1930ء وإلى كميّة قصوى تعادل 
8 مترا مكعبا في الثانية في عام -1936 أي ضعف الكميّة التي سبق واقترحها 
(ماكدونالد). 


وفيما يتعلق بفترة انحسار الذيل, أمّنت هيئة مياه النيل عام 1925 على ما توصل 
إليه (ماكدونالد) بيآن كل السات الطسعى للخيل: خلال الفترة من 19 O‏ 
5 يوليو, يجب تخصيصه لمصر. ذهبت الهيتة أبعد مما قذره ه (ماكدونالد) التضر 
على أنه وحَتّى بعد 31 ديسمبرء لا يجب سحب أكثر منْ 117 مليون مترأً مكعباً منَ 
السريان الطبيعي للذيل, الكميّة التي رأى (ماكدونالد) بأنه يمكن لمشروع الجزيرة 
سحيو دون ا رار يحصو وهی اک الى ج ت ااي ف الفثرة مر 
1 إلى 18 يناير خلال المرحلة الأولى للمشروع. 1 


قد سبق وتم منحها لسنوات مضت لري مساحات صغيرة سنويا خلال انحسار 


ی“ 


e 
اليل مع التصديق للسحب دون حدود خلال فترة الفيضان حَتّى نهاية فبراير مِنْ‎ 
كل عامء وهو التاريخ الذي كان يُعتقد بأن سحب المياه فيه لا يسبب ضررا لمصر.‎ 
وبما أن أعضاء الهيئة قد قرّروا عدم سحب السّودان من سريان الثيل الطبيعي بعد‎ 
ديسمبرء مما يعني بأنه إذا ما مُنحت التصديقات لري الطلمبات والتوسع فيها.‎ 1 
ومع‎ ٠ إضافة لا يجيإ توفيره للجزيرة: قن مثل ذلك السحب سوف يؤثر على عصر.‎ 
ذلك ااا شع السحي 3 السووان معن اة ديسميرء > فان إنتاج المحاصيل‎ 

القيمة مثل القطن» سوف ينحصر على الجزيرة وحدها. 


اا ك لاتحت لتعنة هت هه الل اة و ع 
التصديقات التي تم استخر اجهاء مع التصديق ببعض الامتدادات. لم تصدر أي 
أوامر لمنع سحب المياه قبل 31 ديسمبر. بعد ذلك التاريخ خصصت لمصر كل مياه 
الل فما عدا التصيديقات الهنادزة فلا الطلفدات: الك ن كرون مياه خلف 
ا ا كي او ل ا ا 
للعمليّات, 3 (ماكدوتالد) حجز المياه في الخزان سد انحسار الل 

في المستوى اللإرم: للتحكم في قناة الجزيرة حَتى يمكن توفير المياه في الجزيرة 
للاستعمال المنزلي فقط. وراش فاد اليل إن اة امار القهرو يدك 
ی الغر ينا الي العلا ار زيادة ارتفا و ا ه الخذ ان 
Ee ls‏ بواسطة الري باطلميات عند انحا اليل 


للري على اليل لاستغلالها. إن كل الياه امستفلة بواسطلة السُودان مِنْ 1 ياير 


1- مجموع سعة مخزون مياه خزان سنار 1 مليون مترا مكعبا 


2- فاقد التبخر منّ المخزون 


- السحب للجزيرة من 18-1 يناير 


- السحب للطلميات المصدقة سابقا 
الكمدة الكلية الدائنئة 


ا ا ل i‏ فدانا للري خلال 


الخصومات: 


1 لكف ات ا لتخو عملا للجهزدرة. 
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2 الكميّات المسحوبة المقدّرة للطلمبات المصدقة غ کل محر ع الل 
الشحن الفعلى للساة ال وة غق الخران. 


ويذلك امكن للسوذان انبتك قلال ماه يما براه متاسا مانام قان مناه قوق 


بالرغم من وضوح تقرير هيئة مياه الثيل لعام 1925م: َم يتم اعتماده حينها. 
حوتف عمل اكه حزان ¿ سنارء وتخصيص المياه للجزيرة والطلمبات حسب توصيّات 
الهيئة من عام 1926م حَتَى 1929م. مانو 1929م تم تبادل مذكرات بين الحكومة 
البريطانيّة والحكومة المصريّة أفرزت اتفاقا تاريخيا تحت مسمى اتفاقية ف فهناة الل 
لعام م منت تلك المذكرات على نتائج دراسات هيكة مياه الثيل كجرزء قائم 
بذاته في اتفاقية مياه الثيل. 


أهم نتاج لاتفاقيّة تسود اهناك اليل هو الإمكانيّات المستقبليّة للمساحات التي 
يمك :ردها :بق وا هم الل إلى أن الكميّات كافية حسب الدورة الزراعيّة 
وفتراتها وكميّات المياه التي أصبحت ثابتة ومعلومة قياسيا في الجزيرة, وأصبح 
ممكنا ري مليون فدانا في الجزيرةء إضافة إلى 500.000 فدانا بالطلمبات في مناطق 


نھ 
سر 5 
0 قطة تنمية 


0 ررك. في السودان 

ا بالسشودان. وإذا ما أصبح ممكنا عمليًا إيقاف رى القطن باكرا في فترة 
انحسار النيل يمكن بالتالي زيادة المساحات بامتدادات جديدة. وعليه فق مكترت 
الاتفاقيّة السّودان من زيادة المساحات المرويّة وأنهت مشكلة كميّات المياه المطلوبة 
لري مشروع الجزيرة خلال تلك الفترة من قصّة مشروع الجزيرة. 


تأضبحت.مشكة الاه تقلا أمرا آخر. كان هدف اتفاقئة ماه الل عا 
9م طمأنة مصر حول احتياجاتها للمياه» في الوقت الذي لم تكن فيه الاحتياجات 
الس الاه لن فقا السو دان ل لوغ وكا و ادا ا ل 


واضح. 


هوه © م © بيه وميه 7 3 : 3 
تضمنت فقرة من الاتفاقدية الخنص التالى: 


(رحسب الاتفاقيّة السّابقة للحكومة المصريّة, لا يمكن إقامة أي مشاريع ري أو 
طاقة على الذيل وقروعه أو على البحيرات التي تنحدر منهاء وبما أنّ كل ذلك بتعلق 
الآن بالسّودانء أو مستقبلاً بالأقطار تحت الحكم البريطاني» والتي يمكن لها بتلك 
الشبل أن تق كر ما عاو مااع مهد تخسن كناك اء ارد لضي أن عدي 
فترات وصولها وخفض مستوى ارتفاعها)). 


بينما حدّد ذلك النص بشكل قاطع الحقوق التّاريخيّة لصر. إلا أنه خلال الحقبة 
الأخيرة, برزت حقوق واحتياجات يعض البلدان المجاورة على الل ما دحت 


ی 
مساحات الري. تحددت مساحات ضخمة من الأراضي الصالحة للزراعة. ولكن 
تنميتها بالري ظلت رهينة بانتظار ما سوف يقام منْ مشاريع إضافيّة لتخزين المياه. 
حسب الرؤية السايقة للمهندس قارستن (3502 )» بالإضافة إلى بعض الاتفاقيّات 
العالميّة حول كيفيّة الشراكة في المتبقي من المياه بصورة عادلة, علقت هيئة مياه الثيل 


على الوضع عام 1925م مشيرة إلى أن السوابق المشابهة لذلك الوضع نادرة عالميًا. 
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وأنّ الهيئة لم يكن لها علم بأيّ قوانين أو نظم ثابتة مُتبعة يمكن بموجبها تسوية 
مشكلة المياه المشتركة يبن مجموعات متداخلة والاهتداء بها. بالإضافة إلى ذلك 
برزت خلال الحالة الراهنة عوامل خاصًة, قاريف 7 سياسية وفنيةء مما يستحيل 
معه التطبيق الصارم لقوانين يتم العمل بها في أماكن أخرى. توق كاش كوموز 
(Cremers )‏ الرئيس الألماني المحايد لاتفاقيّة هيكة مياه الخيل لعام 1925م خلال 
مرحلة التحقق والبحث. ولذا تمت كتابة التقرير عمليًاً بواسطة الفنيين الاثنين منْ 
أعضناء الهيئة» وهما المستر ماكريقر (7126016801) المنتدب البريطاني, وال عبد 
الحميد سليمان باشا المنتدب المصري. ولعب استعدادهما للاتفاق حول البرحييات 
العمليّة للعمليّات الدور الأعظم لإنجاز المرحلة الأولى في انتشال السّودان من ريقة 
الاقتصاد المعيشي المتخلف » وتركا للآخرين من بعدهما خيار مواصلة ما أنجزاهء في 
المرحلة القادمة باقامة منشآت تخزين المياه» أو البحث عن الل الأسناسة الشائكة 
لحن قوتت المياه مرّة واحدة. 


سے ّ 
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مذكرة توضيحية: هيئة مياه الثيل 1925 


أعتقد بأن القارئ سيكون في حيرة من أمره حول السبل المختلفة لحساب كميّات 
المياه في هذا الفصل. 


التخزينية للخزان. . وان أي كميّة مياه تُوخذ من تلك السعة في ذمن انحسار اليل 


في فترة الفيضان (16 يوليو إلى 31 ديسمبر)» لم يكن هناك ما يحرم مصر من 
المياهء انعا كان هناك افر ا العادل لاستغلال الفائض. كان نصيب السوذات 
العادل يحسب على أساس كميّة المياه المطلوبة في اليوم مع توسّع امتدادات مشروع 
الجزيرة» وتقاس بمقدار 84 متراً مكعباً في الثانية في عام 1926 لتصل إلى 168 متراً 
مكعباً في عام 1936. 


ا لقت الق حاف أشارت هة موا ادل انا ك رات عد 

كانت الأسس التي قام عليها حساب 84 مترا مكعبا في الثانية في عام 1926م, مبنيّة 
على الان 

م يتمٌ حَتَّى عام 1916م تحديد مقدار حجم المياه المطلوبة لري مشروع الجزيرة. 


وكان ضروريا ولازما يم التوصل إلى رقم تقوم على أساسه الأعمال 


د قطة تنمية 
2. حجم الماء المطلوب لري الفدان في الرَّيّة الواحدة. 


في مصر كانت الفترة بين ريّة وأخرى 18 يوماًء وكميّة الماء المطلوبة لري الفدان 
كل مرّة تعادل 450 متراً مكعباً. أي 25 مترا مكعبا للفدان في اليوم. نما أن طف 
السودان أكثر حرارة من مصرء واستنادا إلى تجارب الشركة الزراعيّة في طيبة, 
كانت المدَّة بين الرَيّات 10 ايام وحجم المياه 600 مترا مكعبا للفدان» أيّ 60 مترا مكعبا 
للفدان في اليوم. 


وكان ذلك مختلفاً عن کل الحسابات المألوفةء وعليه توصّل (ماكدونالد) إلى 
ماربا فر بمويجيها 50 مرا مكفيا الان و اليوم بالنسبة للقطنء وبالنسبة 
للمحاصيل الأخرى رأى استعمال نفس الكميّة مع زيادة الفترة بين كل عمليّة ري 
وأخرى من 10 أا رتا مق را اام التحاضول الأخرى للها 25 مثرا 
مكعباً لقدان في اليوم 


الدورة 0 0 .100 î‏ وللمحاصيل الأخرى 100.000 > على أن تبقی ال 100.000 
OT‏ مور . 


وعلى ذلك الأساس تم وضع المعادلة لاحتياجات المياه كما يلي: 
)1( المطن: 


0 فدانا × 50 مترا مكعبا 5.000.000 مترا مكعبا في اليوم أي ما يعادل 58 
ملقرا مكهنا ف الخانتة: 


)2( المحاصيبل الأخرى: 


0 فدانا × 25 مترا مكعب = 2.500000 مترا مكعبا في اليوم أي ما يعادل 
مقر مكفاق الفا 


الجملة = 7.500000 مترا مكعبا في اليوم أي ما يعادل 87 مترا مكعبا في الثانية. 
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ولعدة أسيات: خفض ماكدونالد تلك الكمية ف كتايه (رالسمطرة على النيل) من 
7 إلى 84 متراً مكعباً في الثانية. 


في ذلك الصددء وبمرور الزمن والتّجارب» تم م التوصّل إلى أن متوسّط المدّة بين 
ريّة وأخرى للقطن لا تحتاج للفترة القصيرة عشرة أَيّامء ولا حاجة أيضا لكميّات 
مياه كبيرة تعادل 500 مترا مكعبا للفدان في الريّة الواحدة. وتم مثل ذلك التعديل 
للمحاصيل الأخرى مقارنة بالتقديرات الأوَلية» مما ساعد بالتالي في الزيادة الكبيرة 
للامتدادات» إلى جانب تسوية موضوع كميّات المياه بواسطة هيئة 4 مياه النيل القائمة 
على کات الناهءوليوى على قتا ات الا رک و کان داك غاد مفيدا انا 


د قطة تنمية 


مياه النيل: التركيبة الزراعيّة 


التأثير الهام الثاني لتسوية المياه يتعلق بنوعيّة الزراعة والمحاصيل. مع مطلع 
السّنوات الأولى منّ القرن العشرين» عندما اندفع المضاربون للحصول على الأراضي 
في السودان» كانوا يتوقعون الدخول في مصر أخرى, مع كل الثروة المتدفقة من 
محصولين في العام من أراض عالية الخضورة. لى كن أن ودم اه 
ان أو التربة أو وفرة المياه. وفرت مشاريع الزيداب وطيبة وبركات وبعض 
محطات الأبحاث الزراعيّة القليلة» المعلومات اللازمة والمناسبة للزراعة في السو دانء 
لمحاصيل جرت زراعتها وتحديد مساحاتها لتتناسب مع قروا مصير فا يتلق 
درا اعدا بعض الأمطار المتفرّقة العاصفيّة. التي تهطل في الجزيرة عادة من 
يوليو إلى سبتمبر. يظل باقي العام جافا ف بارداً نسبياً ف الشّتاء بين نوفمبر وفبراير 
وحارًا للغاية خلال أيريل مايى ويونيو. خلال فصل الخريف تنبت الحشائش 
والنباتات ويسود الاخضرارء لتذبل في بقيّة العام لتتحوّل إلى اللون البني وتموت. 


يمكن القول بن الري يفرض طقسه الخاصء والفصول الطبيعية بيعي ٩‏ بذلك يمكن 
تجاهلها فيما يتعلق بأغلب المحاصيل السنويّة. كان العكس صحيحا. يظل فصل 
الأمطان مفيدا لثمو الحاضيل. ,وبالطية إذا ما توقرت المياه قبل فترة قليلة منْ 
فطول الأمظان: منكن أن كرون ذلك عاملا مساعدا في تحسن إنتاج المحاصيل. 
ولكن ولاحتياجات مصر للمياهء يحظر أي سحب للمياه في السودان قبل 15 يوليو. 
حرم السُودان منْ مزيّة الاستفادة منَّ الري قبل ذلك التاريخ. منْ جانب آخرء فان 
تأخير الزراعة إلى ما قبل نهابة الخريف» يؤدّي إلى ضعف إنتاجيّة المحاصيلء لعدم 
الاستقالة الكاملة من موسه الأمظان مما وو ذى إل كدف قمر الات خلال تة من 
EAT‏ 1 1 
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لذلك تبداً زراعة القطن, بمجرد توفر المياه في يولي ويتواصل النموٌ إلى النضج 
والحصاد خلال يناير أيريل. تيدأ زراعة الذرة واللوبيا مع بداية الأمطار. وزراعة 
الثلاثة محاصيل في ذات القت وخا عات جحت تا غفا اسان الغفالة 
بحيث يتبع كل منها الآخرء مع وجوب زراعتها و خلال ستة أسابيع. إن 
أي بطء في الزراعة يقد يؤدّي إلى ضرورة ري اللوبيا والذرة في فترة انحسار اليل 
ونقص المياه. هما يعني ضرورة استغلال جزء من مخزون المياه الثمين لمحاصيل 
تقل في قيمتها النقديّة بكثير عن محصول القطن. 

٠‏ للأسباب أعلاها يبدأ ترتيب زراعة المحاصيل بسرعة بعد زراعة القطن, تليه الذرة 
ت الوا ٠‏ على أن ب يتم الحش داخل حقول المحاصيل الثلاثة خلال فترة وجيزة جد , 
مما يفرض ويتطلب جهدا عظيما لطاقة المزارعين غالبا مع ضرورة توفير العمالة. 
يتوقف ري الذرة في نوفمبر حَتى د يتمّ الفراغ من حصادها قبل بداية موسم حصاد 
القطن في يناير. يتوقف ري اللوبيا في ديسمبرء لتصل مرحلة العلف وتكوين اللوبيا 
خلال فترة حصاد القطن. 


فيما يتعلّق بزراعة القمح كمحصول شتو توي مناسب» تتم زراعته مع بداية برودة 
الطقس في نوفمير. ويتطلب الري بعد الأوّل منْ ينايرء مما يُعتبر تعدّيا على حصة 
رى القن خلال رة اتسار اليل ويُعتبر منّ الناحية الاقتصاديّة غير مجد. تم 
صرف النظر وحظر الزراعة الموسعة للخضروات. وأشجار الفاكهة رارش 
ANE‏ وذلك لعدم توفر الماء لريّها كليًاً من 15 ان وس ولو 
حسب ترتيبات سحب المياه من خزان سنار. 


التركيبة الزّراعيّة للمحاصيل التي تم تطويرها في الجزيرة؛ لم تكن تشابه مطلقا 
تركيبة محاصيل مصر. فقط محصول واحد يمكن زراعته في الجزيرة في مساحة 
واحدة محددة في العام» مما يعني الالتزام رة ؤراعة واشمعة: تم عليها 
بالطبع القطن أكثرها إيرادا. تم التوصّلٍ بأن إنتاجيه القطن تزداد بعد عام من 
تبوير الأرض» وكان ذلك أمرا مرغوبا . ظلت الذرة محصولا غذائيا هاما كما اللوبيا 
والعلف. لم يكن هناك أيّ مجال لمحاصيل أخرى. نذا الو ع وال رة موكر د 
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ولكتها بسيطة تقوم على دورة زراعيّة ثلاثية. القطن, تليه في الموسم التَلي الذرة 
واللوبيا يحتل كل منهما نصف المساحةء والتي تترك E‏ التالي. 


من موسم لآخر يتم تبادل زراعة المساحات بين الذرة دالوا کی تنل 
من تلك المواد. 


خلال أي موسم تكون لدی كلٍ مزارع ثلاث قطع مِنّ الأرض مساحة كل منها 
0 قداناء وتقع كل منها بجانب الأخرى, في و متوارء يتم ري كل منها بصورة 
مودي aa‏ القطعة الأولى للقطن والثانية نصفها ذرة والنصف 
الآخر لوبيا وتترك القطعة الثالثة 000 وطريقة الري الثايتة 3017 كانت 
تقسم المساحة إلى 9 وحدات ري لكل عشرة أفدنةء ولكل مزارع وحدة - برقم. عند 
النظر من الج إلى هذا التوزيع» تظهر الصورة كما في الرسمء عبارة عن مساحتين 
متجاورتين كل منها تضم تسعة مزارعين. 


ا الري بالتفصيل وبشكل واضح:الإبرار التغيير الجدري الذي أحدثه 
ابال :الوق فى حياة الو اة ن اللهزينة: ومثالا لذلك, قإن المزارع محمد أحمد 
عبد الله منْ قرية أبوسنينةء والذي كان يملك أرضا خاصّة غير محدّدة الأبعاد في 
مكان ما في سهل الجزيرةء أصبح الآن ا مزارع رقم واحد في الحقل رقم واحدء الواقع 
بالقرب من ترعة الطلحة. لم تقد مجو د ت ال راا مدرو كة لتقديو | ته و تورات 
أنه يجب عليه وزملائه المزارعين بالنمّر 2 و3 و4 التواجد في حقولهم في ذات الوقت 
لري القطن وعليهم الفراغ من الري خلال أربعة أيّام» حَتى يتمّ تحويل المياه إلى 
المزارعين بالنمر من 5 إلى 9 حسب دورهم في خطة ري الحقول. إلى جانب ذلك على 
الؤاريعين :ةا لساجة تموة 1 الفراغ من ري أقطانهم خلال ثمانيّة أيّام. تی قفل 
بوابة ترعة الطلحة الفرعيّة في الميعاد المحدّدء للتمكن منْ ري المساحة نمرة 4 بطريقة 
التبادل حسب الجدول الزمني المقرّر للري. كما أن الو اظن مارك عفان دف الله 
من قرية مهلة, لداسين لزاب a as Cah sS‏ 
12ء و13 لري حقولهم في التاريخ المحدّدء مع قفل بوابات الترع الفرعيّة بطريقة 
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سليمة مُتبعة حَتّى يتمكن المزارعون من نمرة 14 إلى 17 من ري حقولهم من بعدهم. 
كميّة الماء المطلوب لري القطن هي نفس الكميّة للذرة واللوبياء ولكن تتفاوت الوتيرة 
بين كل عمليّة ري وأخرى - وهي عموما فترات أطول مقارنة بالقطن. وللحفاظ 
على التوزيع المتوازن للمياهء كان النظام يتطلب فتح بعض البوابات» وقفل الأخرى 
لضمان سلامة قوزيّع المياه من ترعة قناة الطلحة الفرعيّة والتي تتغذى من قناة 
البساتنة الرّئيسة, .فوايظة المنطم الوتفق: (يوانة )على القناة"الركسة» وأخيرا 
إلى بوابة الموزع الرئيس منّ الخزان. بدون الالتزام بذلك الجدول الدقيق المتوازن 
لنظام الري» فإن الكميّات الهائلة مِنْ حجم المياه التي يدفعها الخزان إلى القناة 
الرئيسةء والتي قد يصل أقصاها إلى ما يعادل عشرة ملابين طنا في اليوم؛ كان 
مستحيلا توزيعها بصورة متوازنة على كل شبكة القنوات» خاصّة وإِنَّ المحاصيل 
لا ةا فين مكر ده 


الجدول الزمني لعمليّات الري يُحدّد كل العمليّات الزراعيّة الأخرى. واتساقاً مع 
عمليّة الري ي المنتظرة ترتبط تواريخ عمليّات بذر البذور والحشء والرقابة» وحَنّى 
الحصاد. وبخاصّة إذا ما تركت المياه فائضة: فإِنّ عمليّات الحش ولقيط القطن 
ترتفع تكلفة العفالة فيها وتزداد المخاطرة بتدهور الإنتاجيّة, ا الفاقدة 
لر اوخن سيت افيا الخد افك مين رار حا ا القطن 
الذي لم يتم حصاده (لقيطه) قد تتساقط نباتاته على الطين. محمد أحمد عبد الل 
ومبارك عثمان دفع الله وزملاؤهم لم يكونوا منحدرين منْ طينة الفلاحين المصريين 
في اعتمادهم على الري المتوارث منّ التيل لألفي عام كأسلافهم. ادا اا 
يعتمدون على زراعة الإعاشةء غير المنتظمة كحياتهم» يبذرون لزراعات مطرية, 
ويرسلون مواشيهم لترعى. بعد تلك الحياة غير المنتظمة»والخاملة» أصبجوا فجأة 
جزءا منْ نمط العمليّات الزراعيّةء التي تتطلب انتظاما دقيقا وحرصا وبُّعد نظر في 
0 ومن ذلك المنطلق فقد أصبح أي فعل أو الفشل فيه لأي فرد منهم 

مؤثرا على أقرانه منّ المزارعين. وعلى المزارع العمل في تضامن وبصورة دائمة 
كجزء منْ خطة لمجموعة واحدة منسجمة. 


مهندسو الري في الهند ومصر اعتادوا الحفاظ على استقرار صرف ال مياه في نظم 


2 كم ا E‏ 


قنواتهم يضرف امياه نهارا وليلا. وبما أن المزارعين يدركون جيّدا قيمة الماء والري. 
كان متوقعا منهم استغلال نصيبهم منها بكفاءة عالية عند الحصول عليها. شه 
الخطة الأولى لري الجزيرة على نفس النهج. ولكن الشركة الزراعيّة في المشروعات 
التجريبة اكت بالرى خهاراء عن ,ظريق إيقاف. الطلميات» وكان واضها بأنه 
يستحيل استعمال ذلك الأسلوب في القناة الرّئيسة: أو مع شبكة واسعة منَ القنوات 
في مساحات شاسعةء ومع ذلك إن مزارعي الجزيرة الذين تقبّلوا الآن تغييرات 
هائلة في الزراعة نهاراء > ما كان متوقعا حضورهم للعمل ليلا. وإذا ما تركت المياه 
لكوي دون ا كان ممكنا انسمل اله الرر و أرقف دون ااا 
وخسائر بفائض المياه؟ 


لعلاج تلك المشكلة السّلوكيّة الإنسانيةء تقدّم المهندس بوتشر (©2)8101 أحد 
مهندسي الري المبرّزين بمصلحة خدمات الري المصريّة. بحل ذكي. استقرا 
رفت لاء تم الحفاظ عليه في القناة الأساسئة والقنوات الرّئيسة وفي مداخل 
القنوات الفرعيّة. عند مدخل كل قناة فرعيّة تم بناء سد مُنَظم أمام كل بوابة. خلال 
النهار يتم تصريف المياه بمواسير الترع حَنَى تفريغ المياه منّ القناة الفرعيّة مع 
غروبٍ الشمس. وخلال الليل يتم قفل البوابات في الترع الفرعية المؤديّة للحقل. 
مع تدفق المياه منْ بوابة الترعة الفرعيّ لتملأ الترعة ببطء. لتصبّ في السدّ المنظمَ 
لاوت تدفق بعدها لتملأ الترعة خلال ساعات الليل لتصل إلى المستوى المطلوب 

مع الفجرء جاهزة لتصريفها على الحقول. هذا النظام الذكي للتخزين الليلي قد تم 
تصميمه لمساعدة مزارعين لم تكن لديهم تجارب بعمليّات الري المنظمة. ولذلك النظام 
ا أشنا : إضافة إلى زيادة التكلفةء فان النظام يساعد على تراكم الطميء مما 
جعل (تطهير) الترع الفرعيّة عالي التكلفة ؛ بصورة غير متوقعة. و ع ار 
روتين العمليّات في الجزيرة أصبح مألوفا لدى المزارعين كما تم التخلص من عمليّة 
التخزين الليلي للمياه في الترع الفرعيةء ومع التوسّع في الزراعة اعتاد المزارعون 
على تنظيم ري حقولهم بالطرق المتّبعة ليل نهار. 


البور المشقّقة بفعل حرارة الصيف تحتاجٍ إلى كميّات إضافية منَّ امياد لريّها لكي 


5 رذ في السودان 

قث راغا خلافا للأراضي معتدلة الحرارة والتي قد تتعرّض للإمطار الغزيرة 
خلال فترة الخريف. ون المخصيول الذي كو و دات ترد ضخيرا فى حت 
في أيّام سبتمبر الماطرةء يحتاج إلى المزيد من مياه الري عند كبر حجمه وتكوينه 
المزيد من الأوراق خلال شهر أكتوبر الجاف. خلال فترة البرودة في الشتاء تحتاج 
المحاصيل لكميّات أقل. وعلى الرغم من ضرورة اناغ مقادير الكميّات المطلوبة 
لمثلى نظريًا بأساليب علمية لكي توزع المياه على أساسها إلا أنه منَ الناحية العمليّة 
كان صرف المياه أقل دقة ويتبع نظاما مُعداً سلفا. حسب ترتيبات الري المتبعة, 
كان على مفتّش الغيط التنبؤ باحتياجات المياه مرّة كل أسبوع في يوم محدّدء يبدأ 
فيه سحب المياه لمدّة سبعة أَيّام متتالية من كل ترعة فرعيّة. E‏ 
وحسب ظروف الطقسء وكفاءة المزارعين تحت إدارته وتواجدهم لآداء العمليّات 
الزراعية في مواعيدها المحددة, يكون المفتش قادرا على تقدير الكميّات المطلوية 
بالأمتار المكعبة لمدّة أربع وعشرين ساعة لكل مِنْ بوابات الصرف عند فتحها. قد 
تكون الكميه في بعض الحالات المعنيّة 3.000 مترا مكعبا وفي بعضها 5,000 مترا 
کشا لوا ذلك الرقم مضروبا في عدد البوابات لفترة أسبوع يعطي كميّة المياه 
المطلوبة علي رأس كل القنوات (الترعة) الفرعيّة كل أربع وعشرين ساعة؛ وهذه 
الكميّة تظل ثابتة- إلى أن يتم تحديد يوم الري التالي المطلوب. مجموع الرّيّات لكل 
قناة فرعيّة يُحدّد الكمية الثابتة التي يتم صرفها عند مدخل القناة الرّئيسة الفرعية 
التي تغذيها والحجم الكلي في القنوات الرّئيسة الفرعيّة بالتالي يُحدّد كميّة الصرف 
المطلوبة بالمقابل في مدخل القناة الرّئيسة عند الخزان. ذلك النظام القائم على توقعات 
المفتشين الزراعيين لكميّات المياه المطلوبة من خدمات الري سهّلت وخدمت وبشكل 
عالي الكفاءة احتياجات مزارعين لم يسبق لهم ممارسة عمليّات الري المنتظم. . وبرغم 
كل ذلك كان لذلك الأسلوب خطورته على المدى البعيد. اوگ رارع الجزيرة 
مدركا في أي يوم» قيمة المياه الغالية. وحسب طبيعة الشراكة مع المزارعينء والتي 
ظلت مجزية في العديد منْ جوانبهاء كانت تفرض على الحكومة توفير المياه دون 
أي مقابلء وطريقة صرف المياه المطلوبة حددت الكميّات حسب احتياجات المذارع. 
ولإحساسهم بحقهم في المطالبة بالماءء وبأن كل تلك العمليّات الزراعيّة د تتم لجعل 
الأمور ميسرة لهمء فإنَّ مزارعي الجزيرة لم يبلوروا الإدراك الذهني بأهميّة هميّة التعامل 
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مع الماءء مازالوا غير نشطين في طرق استخدام الري» خلافا للمزارعين الآخرين 
الأكثر ارتباطا بعمليّات الري» وما يتعلق منها ياستعمال الكميّات الأقل المثلى 
ومعرفة عمق الري المطلوب لإنضاج المحاصيل المرويّة. مثل تلك الجوانب الهامّة 
للري قد يدركها المزارعون في السُودان مستقبلا مرغمين ليعلموا بأ الماء قد يكون 
أكبر قيمة من الأرض. 


. الامتدادات واتغاقيّة جديدة 


توقعات تسوية التزاع حول مياه الل ت كرت السودان منّ النظر في 
امتدادات لمشروع الجزيرة. n‏ شوستر سكرتير المالية (e)‏ سا 
وشرع مباشرة في بدء المفاوضات مع الشركة الزراعيّة حول اتفاقية جديدة. 
واجهت الحكومة مشكلتين أساستيين: في كيفية الحصول على تمويل آخرء لأي 
مساحات» وبأي نسبة مويّة من الأرباحء تى تتمكن مِنْ مقابلة متطلبات الجزيرة. 
الحصول على رأس المال أصبح أصعب مما كان عليه من قبل. 5 دبعي وك كدر يبيط 
E O‏ . تم صرف 
5 مليون جنيها إسترلينيا منها على الجزيرة. وقد أو تمهف الكزانة اليويظاتة 
بأثها سوف تعارض أي محاولات أخرى للحصول على قروض بضمانتهاء كما لن 
تسمح لحكومة السودان طلب أي قروض من السوق البريطاني دون موافقة وزارة 
الخزانة البريطاتية. ۰ 


بلغت اناا كر الشوواق و عام :1805م خمسة این جا فصوا 
رتا مقارنة ب 1.5 مليون في عام 1913م. وكانت هناك تذبذبات كبيرة. ولذلك 
كان موقف الخزانة البريطانيّة مفهوماء اف ا کت ما كتيرة فيا و 
بتقديرات مصادر ثروة السودانء لأَّ القرض يعادل ضعف إلى ثلاثة أضعاف مجمل 
إيرادات حكومة السّودان لكل القطر. 

تلات انات كوه السوداق: تفلي ك لف احتيائجات. الصا 
الحكوميّة. ولكن مع إجراءات تقليل الصرف والاقتصاد فيه أمكن تحقيق القليل 
منَّ الفائض» الذي يضاف إلى المال الاحتياطي العام وكل المصروفات الرأسمالية. 
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التي تؤخذ منَّ المذخرات الداخلية, كانت تصرف من الاحتياطي. ونك الا 

تمكن السّودان خلال الفترة منْ 1919 وحَتَى 1925 أنْ يدّخر في المتوسّط ما مقداره في 
0 جنيهاً مصرياً سنوي أي ما يعادل ثلاثة ملايين جنيها مصريا في جملته. 
لا ب د د لم تتجاوز موازنة المال المتبقي 


لذلك وبالرغم من أحه كاق کو کک السودان التوسع في مساحات 
مشروع الجزيرة من أجل زيادة ارات الاي اا بن اا إلا أنه كان 


ا 
تلك الامتدادات المطلوية في المشروع. عندما بلغت مساحة القطن الإجمالية 000ء100 
فدانا بلغ دخل الحكومة 8 جنيهات مصريّة كرسوم سنويّة على فدان القطن. إضافة 
إلى 9035 عن شراكة عائدات المحصول, مما يعني بِأنَّ العائد منّ الشراكة للحكومة 
يبلغ 23 جنيها مصرياً للفدان سنويًا لتقابل الحكومة منصرفاتها . شكل ذلك الوضع 
e‏ بتحقيق إنتاجيّة 3 قناطير قطنا للفدان بسعر 15 بنسا للرطل تبلغ 
عائدات الشراكة فقط 18:8 جنيها مصريا للفدان. 


بينما في مساحة 000 0 فدانا قطناء تنخفض التكاليف السنويّة للحكومة إلى 
5 جنيهاً مصرياً للفدان, مما يعني بأنَّ الحكومة يمكن أن تغطي تكاليفها في حال 
ثبات العا الصاف البالغ 18:5 جنيهاً مصرياً لفدان القطنء وظل نصيبها 9035. 
وإذا ما أمكن رفع تلك النسبة إلى 9040ء كان يمكن تغطية تكاليفها في حال كان 
العائد الصاف 16 جنيها للفدان. 


كل تلك الاعتبارات حدّدت أهداف الحكومة في مفاوضة الشركة الزراعيّة حول 
اتفاقية قية جديدة. لم يكن مقبولا التفكير في زيادة متوسّط الإنتاجيّة لأكثر منْ 3 قناطير 
قلناً القدان ولا عن سحر دترا اوق 15 بسا اران وباعتماد تلك الإنتاجيّة 
والسّعرء لم تأمل الحكومة في تحقيق ربح» إلا في حال رفع المساحة إلى 150,000 فدانا 


o 146‏ في التعهدان 
على الأقل لمحصول القظن. وحَتَّى في مثل تلك المساحة فإِن نصيب الشراكة 9035, 


لن يسمح بتحقيق قدر منْ هامش الربح المباشرء ولذلك لا بد من زيادة النصيب إلى 
0 لضمان السلامة. 


وكان الطثم امقدمق القايل لرك الزراعيّة: قيما يتّصل بك الخطظ: يتش 
اا متا ستقيلا خاو مساحة اکر واف اع اطول ذا مقار 
الشركة مع اكستين ES)‏ وماكنيتر (342612572) في مایو1926م. كانا 
مترددين للغاية فيا يتعلق بخفض نصيب الشركة من 9625 إلى 0020ء بالرغم من 
الامتيازات المتوقعة. وقد تراجع (اكشتين): فقط عندما أشار سوشتر (2هاكناكء5) 
إلى أن الحكومة سوف تقوم بنفسها بزيادة المساحات إذا ما رفضت الشركة نسبة 
0ء واتصل باللورد لويد (11074) المندوب السامي البريطاني في مصرء موضحا 
أنه لن يسمح بالتصديق بامتيازات لفترات حيازة أطول ولمساحات أكبر, إلا إذا 
وافقت الشركة الزراعيّة على نسبة %20 كد a‏ وله 
التدرّج في زيادة المساحات. . وبحلول يونيو1930م» عندما أصبحت إضافة المساحات 
تقارب ال 150.000 قداناً, تقرّر أن يرتفع نصيب الحكومة إلى 9040 و9020 للشركة 
ارغ تم التوقيع على الاتفاقيّة في 9 نوفمبر 1926م. كما تم مد فترة الامتياز 
للشركة إلى عام -1950م أي بعد ت ومشوية هاما من بناء الخزانء خلافا 
للأربعة عشر عاما المقرّرة في اتفاقيّة 1919م. 


ظلت الحكومة قلقة من أن تكون نشاطات الشركة الزّراعيّة متعارضة مع أهداف 
الحكومة السّياسيّة والاجتماعيّة» وأصرّت على بند يضمن لها إمكاتئة إخهاء العقد 
كرا إما في عام 9م أو 1944م« مخ e‏ لد عام لإنهام العقد. وجدت 
الشركة صعوبة في قبول ذلك البند الذي يعد تهديدا وسيفاً مُسلطا عليها. ولحل 
الأمرء تم وضع برنامج زمني وبالتفصيل يُحدّد الطريقة الى لتقو الوحودات: 
والقيمة التى يتم التوصّل إليها يجب التزام الحكومة بدفعها للشركة. 


في عام 1950م» وكملحق لذلك البندء تم الاتفاق باه في حال عدم إيفاء الحكومة 
بالتزامهاء فإنها تكون بذلك ملزمة بتعويض الشركة بما يعادل نصيبها المفقود من 
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الأرباح المرتقبة. ويمكن حساب ذلك سنويًاً حى عام 1950م, مبنياً على متوسّط 
ام ادو a ١‏ مخصوما منه تكاليف عملها. ان وات 
السّابقة لإنهاء العقد المبكر. في تلك الحالة أيضاً تم وضع جدول زمني وبالتفصيل 
فن کا دات متو اناع د الجالعيق. كا ربخا مقداره 906 قد تمت 
الموافقة قة عليه مصلحة الشركة على رأس المال والمنقولات. التي يحق لها طلب نسبة 
أرباح فيها حسب الاتّفاقيّة. وأكدت النقطة الأخيرة في الاتفاقية على ضرورة توقيع 
اتفاقيّات عادلة وترتيبات معقولة لضم الكادر العامل والموظفين التابعين للشركة, 
كما كان متوقعا منْ حكومة السّودان. 


لم تكن الشركة الزّراعيّة راضيّة بتلك الترتيباتء وضغطت على الحكومة للموافقة 
على أنه إذا ما كانت إدارتها للمشروع مُرضية في جوانبها الأخرىء ما كان للحكومة 
اتخاذ مثل ذلك الخيارء فقط منْ أجل تحقيق قى المزيد من الكسب المادي. الرد الذي 
بعثه و اا ٤‏ التاسع من نوفمير 1926م لاكستين ) Em ( Eckstein‏ 
إيراده كاملا کی فى a‏ التي واجهها لالتزامه إلاماعي ا 
اق ی و امو مخض اا 


((بالإشارة إلى البند الثامن منّ الاتفاقيّة التي وقعناها قبل قليل, لقد طلبتم مني 
أنْ أضع في مضابط الوثيقة. بأنَّ نيّة الحكومة في إصرارها على ممارسة حقها في 
الإنهاء الميكر داقعه فقط الكسب المادي لمصلحتهاء إذا ما أدت إدارتكم واجباتها 
مطرحقة ( وق على كن الأضعدة 


أنا مستعد تماما لتأكيد دور إدارتكم. ولكن يجب عليّ أنْ أكون واضحا وبشكل 
تام» بأنَّ ما ورد في الوثيقة منْ ني الحكومةء لا يجب اعتباره بأيّ شكل منّ الأشكال 
تعديلا في الأثر القانوني للبند الثامن من الاتفاقيّة كما وردت. إن إمكانيّة قصر 
محتوى ذلك اليندء إلى ما يشير إلى أنّ للحكومة الحق لإنهاء العقد لأسباب معينة 
(أسباب ا مثلا)ء قد تم تداوله بالتأكيد بواسطة مجلس الحاكم لحم وقد 
تم رفضه بواسطة المجلس, > لأسباب تتعلق باستحالة وجود مبررات قانونيّة يمكن 


و ې 


أن تؤدي الى نزاعات قانونية, قل وتن ونعط حرية اتَخان قرارها. ولذلك كان 
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إصرارنا على حق الإنهاء الكامل لدور الشركةء مع سعينا لحماية مصالحكم بتحديد 
تعويضات مجزية جدًا ا انها خد ویر فوشو ع إنباء عقف الشركة وا 
فان الحكومة نفسها سوف تكون القاضي الوحيد لتحقيق هدفهاء ولك الحطاب 
لا يجب أخذ محتواه كتغيير لذلك الموقف. وونها كن الأحدى افر كك ن ب 
دور المسئولين عن ! ذارة السُودان لتتمكنوا حينها منّ التحليل الدقيق لأهدافهم 
ودوافعهم لمثل ذلك الإجراءء مع التوضيح إذا ما كان الاتفاق مُطبقا بشكل مرض 
في كل أوجهه > وإذا ما كان هدفهم فقط من التغيير, :أن قدا لك الأقل > حصيي د 
التعويضات: دون ما يمكن الحصول عليه إذا ما واصلت إدارتكم. الذين يعتقدون 
ذلك يتصرّفون بطريقة تخالف نوايا أناس أمثالناء قاموا بوضمع الاتفاقية الحاليّة 
إنابة عن السودان. ولكن ذلك لا يعني بأنه سوف يكون لديكم أيّ حقّ قانوني لعلاج 
ذلك إذا ما تم تجاهل تلك الاحتجاجات». 


وكما حدث لاحقا آم يتم تنفيذ خيار إلغاء الاتفاق, ولكن كان لا بد من سرد القصّة, 
لأن مثل تلك الحجج عادة ما تعترض طريق المفاوضات بين رأس المال الأجنبي والدول 
الفقيرة اليوم. القصّة توضح كيف أن المرونة وممارستها يمكن أن تجسّر تلك 
الصعوبات عندما تكون لدى الجانبين الرغبة لتحقيق ذلك بالرغم من هواجسهما. 
الفضل في تلك المرونة في تلك الحالة يجب إرجاعه وبشكل كبير لمراجعي الحسابات 
لدی الشركة والحکكومةء شركة (رأخوان كوير) | Brothers)‏ ) وشركة ديلويت 
قر يقس و شر كاه (Deloitte Plender Griffiths)‏ لأنه وبمحرد خصو لهما على ان 
الاتفاة ق تمكنا من تحليل التفاصيل بشكل واه ضح» مما أكد بأن أسباب التذاع حول 
بعادي وقيمتها الماليّة لإنهاء العقد مبكراً يمكن أن تكون قليلة للغاية. وغير ذات 
قيمة تذكر. يرجع الفضل لدراستهما ؛ التي تمت الاستفادة منها عند نهاية العقد كما 
كان متفقاً عليه عام 1950م. ؛ ولذلك كان التحول من إدارة الشركة إلى مجلس الإدارة 
الوطني الجديد لمشروع ال ملسا وال تنازع بين الطرفين. 


شوو رسي الف ا تم التطرق لذلك في الاثّفاق الجديد. مع اعتماد ال 
0 كما كانت. ولكن ف اتفاقيّة 1919 كان هناك بند ينص على أنه إذا ما تقرّر 
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رفع نصيب المزارعين يجب أن يتم ذلك على حساب الشركة والحكومة بالتساوي. 
رأت الشركة بأن نسب الشراكة قد د: تغيّرت كليا نتيجة خفض نسبتها منْ 25 90 إلى 
20%. 


خلافا عن الحكومة والمزارعين لم تكن للشركة أي | يرادات غير مباشرة معتبرة, 
ولم يكن ممكناً لها العمل منْ أجل نسبة غير مضمونة من إنتاج القطن. تخوّفت 
الشركة بشكل خاص من احتمالين, أولهما ارتفاع تكلفة العمالة. واا قدا 
الحكومة في القيام بمشاريع أخرى تقدّم فيها شروطا أعلى للمزارعينء مما سيدفع 
الشركة لرفع نسبة المزارعين في الجزيرة أيضاء أى باتخاذ الحكومة لأيّ إجراءات 
أخرى لا تكون للشركة المقدرة للسيطرة عليها. شعرت الحكومة تان مطل الزارعين 
برفع نسيتهم أمر مبرّر وعادل» وقرّرت بأنْ ال 902.5 الأولى كزيادة لنسبة المزارعين 
سوف تلتزم الحكومة بهاء وإِنْ أي زيادة فيما بعد تلتزم بها الحكومة والشركة منْ 
أنصبتهما من المحصول. 


تغيّر أمر آخر في الاتفاقية الجديدة کل مغر سداد يوت المزارعين. حسب 
اتفاقيّة 1919م, كان للشركة الحق REN‏ ة أرباح من ارعن على الدوون: لتكون 
كافنة لتو فر اتفوول لقخطرة الديون الله رة ك الفضويرق الشركة ف الاتقاقة 
الجديدة أن تفرض ضريبة على الديون بما يعادل 906 أي ما يعادل %1 فوق 
نسبة البنوك» أيهما أكثرء على ديون معدّات العملمّات الزر اعيّة ورأس المال المحدّدء 
والذي كان مُصدّقا لها به مقابل دفع رسوم أرباح عليها كما في اتفاقيّة 1919م؛ وكان 
مطلوبا السماح للشركة بنفس النسبة مِنْ أي أموال حكومية أى خاطة بالمزارعين, 
تحت إدارتها مؤقتاء من مبيعات القطن. وفي ذات الوقت جرت تعديلات في طريقة 
سداد ديون ع ا الشركة مستقبلاً استقطاع ديونها من أي 
أموال تدفع للمزارعين بشكل عام. وما كان يعرف في السّابق بالديون المتعسرة» كان 
المسترد منها قليلا جدًا. 


عندما استقرّت الأمور جميعها كتب (اكستين) رسالة (لشوستر): 


(رأود بهذا الاعتراف بدوركم وبروحكم الكريمة والتي عن طريقها أنجزتم تسوية 
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I50‏ اکر في السودان 
للصعوبات التي برزتء ود أنْ أؤكد لك بأنَّ کل ما هو ممكن سيتمٌ تقديمه بو اسطة 
زملائي وشخصي لتبادل هذه الروح الطيبة)). 


الاتفاقيّة الجديدة لاستياز حيازة الشركة لم يتم توقيعها إل في 17 أكتوبر 29 
لم يكن أحد يتوقع في أيَّام الوفرة تلكء كيف أن تلك البنود حول نصيب المزارعين, 
وددون المزذارغين 0 قات عصببة» أثارها أشخاص آخرون لتعكير العلاقة 


بين الشركة والحكومة بعاصفة من المناكفات. 


في ذلك الأثناء فاقت التنمية في المجال العملي ما كان مُخططاً على الورق. 558 
تلك الخطط بأنّه إذا ما تمكنت الشركة الاقتصاد في استعمال المياهء فإنَّ الحكومة 
سوف تنظر إيجابا وبعين الاعتبار لإمكانيّة الموافقة للشركة لزيادة مساحة امتيازها 
مرة اکر . وت الوصول أن م المساحة إلى 000 45 فدانا. وفي عام 7م 
تم التصديق بإضاقة 000ء45 فدانا تم تخصيصها لشركة كسلا للأقطان» الشركة 
الشقيقة للشركة الزراعيةء والتي تمتلك الشركة الزراعيّة مُعظم أسهمها بحلول عام 
ف الجزيرة. قبل 5 اة مخصبيق د المساحات الأساسية 


وانسجام امع سرع نلك اتو الضطرد. تقرّر التمدّد شمالاً لضمٌ 100,000 
فدانا إضافية في المنطقةء التي عر فت بالامتداد الشمالي الثانيء خلافا لامتدادات 
سايقة كوا وشمالاء و أضتكيتك وو لاتفاقئة إضافية خا تم يموجيها 
ونسبة لنوعيّة تربتها غير الخصبة والضعيفةء رفع نصيب الشركة إلى 7022.5؛ مع 
التحفظ بخفضها إلى 9020 أو رفعها إلى 9025 إذا ما كانت العائدات لفدان القطن 
أكثر بكثير أو أقل منّ العائدات المتوقعة. 


000 0 فداناً ف عام 1926 إلى 000 0 ف بو ایو 1م ا اعتماد در 37 الثلاتية 
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الثاني» فن تكاليف الحكومة السنوية. أذاها امبشعدت الأرباح على رأس المال 
المسحوب من مصادر داخلية. يمكن أن تخطى وناك ضاف يقل يعن ا الشواكة: 
يصل إلى 10 جنيهات مصريّة للفدان. 


تحويل امتياز شركة كسلا للأقطانء كا كان يعني | إضافة 200.000 جنيها مصريا 
لرأسمال الحكومة في الجزيرة. کان مقدرا أن تبلغ تكلفة تحضير الامتداد الشمالي 
الثاني في عام 1929م: با ادل 810.000 احقيها مضبويا اشبافة: 


لمقايلة ذلك الصرف تم تخصيص كل رأسمال الموازنة المتبقي للبلاد والقدر 
555000 جنها مضيريا لذلك الغركن. وما تبقى من تكلفة كان لا بد سحبه من 
احتياطي الجزيرة من مال التسويات. كانت مخاطرة كبيرة بسحب كامل احتياطي 
الحكومة إضافة للسحب منْ احتياطي الجزيرة» ولكن الأمر كان يستحق المخاطرة 
3 التكلقة الماليّة لكل تلك الامتدادات» كان ممكنا تخفيضها بالقدر الذي يۇكد› كما 
ES‏ ا مارات المنخفضة للإنتاجيّة والأسعار, 
ِن المشروع يمكن أن يغطي تكلفته في المتوسّط خلال عدّة سنوات. 


إضافة إل ذلك س بتلك ا فان النتائج الفعلية اربع ارات كانت 
عاقدا الحكومة 


الجدول: نتائج عائدات الحكومة للأربعة مواسم 


SE | 2527 | 2726 BS] 


1. مساحة القطن 
80.031 938 | -100./68 | -131.292 
بالفذان 


لسن 13ت 1ه 


فدان 


4. سعر الرطل 
المتوسط/ بالبنسا 


5 العائد / للفدان/ 
جنيهاً مصريا 
6. العائد ا 


ب. مال التسويات 
(محفوظ بالجزيرة 
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قدره 20 جنيهاً مصرياً الفدانء والذي تم تخطيه كما هو موضح في الجدول. .لم 
تتمكن الحكومة بذلك منْ تغطية التكاليف المباشرة من العائدات المباشرة فقطء > بل 
تمكنت في ذات الوقت أيضاً من إضافة مبلغ 900.000 جنيها مصريا مال تسويات 
الجزيرة. وكان قرار الحكومة صائبا حول عدم دفع عائدات الحكومة من الجزيرة 
وإضافتها مباشرة إلى إيرادات الدولة في تلك المرحلة, بل كان يتم حفظها ضمن مال 
تسويات الجزيرة. وبعدها ت تتم التحويلات تدريجياً منْ مال التسويات للميزانيّة, 
وتستغلفقط لتغطية الصاريف السنوي لشروع الجّيرة: مع الاحتفاظ بجذء م 
المال كاحتياطي لمقايلة تدني الإنتاجيّة أو اتخفافن الأسبعان: 


عافن تلك العائدات المباشرةء فإِنَّ العائدات غير المباشرة لم تكن قليلة. 
كانت هناك إيرادات متزايدة منّ السّكك الحديديّة- المملوكة للدولة. ومن الجماركء 
ا الصادر وضرائي الأرباح. في بداية العام 1927م قدّر (شوستر) الإيرادات 
غير المباشرة بما يقارب 0 جنيهاً مصريا في العام. وفي تقرير ثان ارتفع 
حساب تلك الإيرادات لموسم 29 / 0م إلى 380000 جنيهاً مصرياً. 


وكان رأي الحاكم العام وقتها في عام 1928م مُعلقاً على ضوء نتائج الأربعة 
مواسم» ليعطي انطباعا باهرا عن ما تم تحقيقه من منافع. ورد في نص تقريره ((مع 
التحليل الدقيق لتوزيع لمال الذي تم اكتسابه منَ الجزيرة» يمكن التأكيد بأنَّ الجزء 
الأكبر من مناطق السُودان الأوسط قد تحصّلت على منافع منْ مشروع الجزيرة 
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ا ن المشروع حرّك التجارة الوطنية في ال لسنوات القليلة الماضية: 
بابدباات ويا ريمع انيع اناي 


وباعتبار قيمة التجارة الخارجيّة كمؤشر للنموٌ» فان السّنوات السّبعة السّابقة 
شهدت تموًأ متزايدا ومستمراء وقاربت قيمة الصادر في عام 1928» ضعف قيمته 
في عام 1922م. عَطىٍ القطن على کل الصادرات الأخرى, وبلغت قيمته في عام 1928م 
أزيعة ملاين ‏ حتيها مصيرياء :ما .يفال 0020 من إجمالي الصادرات الأخرى. 
تزايدت مقدرات البلاد على الصرف بالاستيراد المتزايد للمنسوجات القطنيّة, 
الشايء التبغ؛ العربات» البترول, والآليات, وكسغنا مكو ال اا لانن واد 
الصبر ف ع السك مما يعد مؤشرا على رفاهيّة المواطنين > خاصّة في مناطق إنتاج 
القطن. أصبح تناول اللحوم مرا عاديا جدًاء وكان ذلك سببا لقلة صادر الضأن إلى 
الخارج. بشكل عام» برغم شع الإحصائيّات لتوضيح ذلكء إلا أن مستوى معيشة 
المواطنين أصبح في ارتفاع مستمر في العديد منْ مناطق البلاد. 


فيما يتعلق بمزارعى الجزيرة تزايدت مساحات القطن والمحاصيل الأخرى, 
بشكل مستمر كما في الجدول أدناه: 


توا | بور | ايدان 


240.000 : 114.693 8.990 3226 80.031 1926/25 


302.258 103.092 49.017 : 50.091 100.058 27/26 


305.0232 100.845 53.005 50.404 100.768 2827 
397.640 143.526 57.478 65.334 131292 29 8 


اکا ی | 1930 كما يلي: 


تدنی إنتاج الذرة في أ د 9 150.000 أرديا. وارتفع في 
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154 برورك. في السودان 
المساحات المرويّة, خلال الأعوام التي شهدت شّحاً في الأمطار وجفافاً عاما. ت 
اام افيه ا ب لس يوون 


أصبحت الجزيرة مغنطيساً جاذبا للعمالة من المناطق المجاورةء ومن الذيل 

الأَيْيَض والأزرق» وبربر ودنقلا خاصّة للوظائف التي تتطلب المقدرة على القراءة 
الك وف فرت الشُودان» وإفريقيا الفرنسيّة الاستوائيّة. ومنّ الحجّاجٍ 
النيجيريين في طريق رحلتهم لمكه. وف قرى الجزيرة بلغ متوسط دخل المزارع 
لمواسم 27 / 1928م: و28 / 9م حَتَّى مع هبوط الإنتاجيّة مقارنة بالإنتاجيات 
العالية عند بداية المشروع» مب سبي ببق N‏ 
0 ها ترا للحوّاشة تقر 


وات ذلك نا 50 مقارنة بالأَيّام الخوالي. ويجدر بي هنا التحول نحو 
المشهد الإنسانيء كما أتذكره. في قرية مدني كواهله» عندما كان الشيخ هو الشخص 
الوحيد الذي يسكن قطيّة منّ القش. فان حقيدة اليب أحمن مدت سكن فى مزل 
مربع من الطوب اللبنة (الأخضر). , بناه لنقسه وعروسه» كما جرت العادة حينهاء 
ولكنّه لا يقارب حجم منازل المدينة. 


وقريباً من هناك في قرية عليم الهدي» تزوّج بلال محمد صغيرا؛ ET‏ 
يشير يشير إلى بروز جيل جديد ”له دخله الخاص المستقل . وكانت زوجة بلال 
تتحلى بملابس غير مألوفة تتغيّر تتغرّر حسب (الموضة) عن المألوف. لن والد بلال كان 
صاحب دكان القريةء ولديهم أقارب في المدينة. . وكان فستان زفافها مُزْيّنا مع بلوزة 
من الحريرء وبنطال يربطه (حجل) فضي عند الكاحل» وعلى شعرها رصت كميّة من 
الجنيهات المعدنية من الذهب. نظر العجوز أحمد ابی سنينه في دولاب ملابسه الذي 
يحتوي ستة (غيارات) من الملابسء ويتذكر الأيّام التي كان فيها للرجل منهم غيارا 
واحداً في العام. عبد الرحيم عبد الرحمن شيخ قرية ود العشاء میرف درا ون 
دخله للحج وأحضر معه سجّادات من السعودية لفرش منزله. . رافقه الشيخ محمد 
مصطفى يا والدته ذات المائة عام. ليحقق لها أمنية حياتها الغالية» وقد 


للعادة؛ وهی ما يث 


2 قطة تنمية 

55 e 
استأجر أربعة من (التكارين) المطوفين لحملها على سرير للطواف حول الكعبة.‎ 
توجهت أفكار العديد ممّن تحصّلوا على الثروة الجديدة نحو زعمائهم الروحيين.‎ 


وخلال أيَّام الصرف يتجه المزارعون آخذين القطار إلى الخرطوم لبذل عطاياهم 
واحترامهم للشريف يوسف الهنديء الزعيم الروحي لوسط الجزيرة. 

تطوّرت أشكال عديدة منّ الاستثمار. نور الإمام مثلا من قرية الحليوة يعد مثالا 
للعديد منّ المواطنين الذين أصبحوا مقاولين للحراثة بالثيران» وتربية الماشية من 
ضأن وأغنام في حقول اللوبيا اخاصتهم: أو في حقول يستأجرونها من جيرانهم. 
والتجارة في الذرة ظلت تقليديًا مجالاً معروفا لمن يملكون رأس المال. ظلت قواعد 
التجارة فذها سيطة: شري التاجر منهم كميّات كبيرة من الذرةء ويخزنها ليبيعها 
وقت الثدرة زواع الدزة اللوو کل کات را برز نشاط تجاري 
55 لكل أنواع المواد الاستهلاكيّة. ومع ارتفاع القرّة الشرائئة تفتّحت للتجار 
اكا فرصا واس والذين كانت لديهم نظرة استثمارية بعيدة النظر فقد كانت 
حيازة الأرض مجالهم. ولكن كان ذلك يحرمهم منْ حق حيازة حوّاشة جديدة. إذا 
أمكن لأحدهم شراء مدان a‏ حنده مصرئ» تفع له الحكومة و بجارها 
عائدا يعادل 0010 »مما تعن عاف فلبلا وا بالاستثمار في مجالات مباشرة ار 
ولكن لا أحد يعلم بالتأكيد ما سيحدث مستقبلاً لأرض مرويّة. وما ستدرّه لمالكها. 
بعضهم ظل حريصا واحتفظ بماله للأيّام السوداء الماطرة. سخر الجميع من محمد 
الو لحر العو حا اا جا ورقا عندما ات التيوان كر هه 


كل العمّال منّ الغرب كانوا يقبضون على أموالهم بشدة يدخرونها. ولكن كيف 
للرجل إخفاء أمواله من زوجته؟ عبد الرحمن طليحة دفن أوراقه الماليّة في التربةء 
- حشرة الأرضة! ! 


يم eas.‏ کان مثالا للارستقراطي الذي تمت قيّمه في الضيافة 
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المفتوبحة والحداة المنعمة للظيقة المترفة: وکغیره» ومن هم في شاكلته حَنَى في بريطانيا 
في ذلك الوقت» أخذ نفوذه في الاضمحلالء وا التنافس. دفع ثمنا باهظا لفقدانه 
معظم حوّاشاته. والغريب كان هناك العديد مِنْ أمثاله ولكتهم لم يتعرضوا لنفس 
الصبين: لأنه حسب المثل السائد الذي شاع بينهم وقتها (مَنْ جد وجد» ومن اختار 
لخادم لا أخد بالطبع يمكن أن يتفادى سوء الحظ. كان لدفع الله العركي 
حواشة تة تقع عند نهاية النمرةء بالقرب منْ مكتب مفتش الغيط بدا له محصول 
قطن عظيم النموء ولوبعاد عيون الحساد والسحرة وضع بعض قرون الأبقار على 
قناة الحوّاشة درءا لمن كانوا يمرّون قبالة حواشته مقارنين إياها بزراعاتهم. بأ 
للكارثة! ! تساقطت الأوراق تدريجيا حَتّى أصبحت سيقان القطن عارية تماما إلا منْ 
بعض وريقات. وأنتجت بذلك قدراً ضئيلا سيئا منّ القطن. سمي ذلك (بالحرّق)- 
منْ كلمة حريق, لأنّه بدا وكأنّما أحدهم أشعل ناراً في كل الحوّاشة. ولم يعرف أحد 
كيفيّة إيقاف المرضء ولا سببه لاختلافه عما كان يحدث في حوّاشات أخرى تتعافى 
نباتات القطن مُنه. ومع تلك الكارثة. ما زالت هناك فرصة لتعويض خسارته في 
الموسم التالي. ' 


وتا في لبريطانيا فقد كان مساهمو الشركة الزراعية يحصدون نصيبهم 
شالش وة. ارتفع رأس المال في 1927م إلى 2250.000 جنيها إسترلينياء باصدار 
0 سهما قيمة كل منها جنيهاً إسترلينياً ليدفعوا ما عليهم منّ التزام شراكة 
الامتدادات الجديدةء لتمويل زراعة القطن في المساحات الشاسعة الجديدة. عائدات 
الأسهم ظلت على 9025 للعامين 1928 و1929م على أساس ناتج الموسمين. في 
أحد اجتماعات الشركة الزّراعيّة السنويّة, تقدّم المستر هتون (131:08): ر 
جمعيّة منتجي الأقطان البريطانيةء بكلمة أشار فيها إلى مساهمة جمعيته في ازدهار 
الشراكة. بدأ بتوضيح ترتيبات تسويق القطنء بترحيله إلى ليفربول للبيع تحت 
إشراف جمعيّة منتجي القطن البريطانية. 
واا تدركون جميعاً أن الجمعة هيثة خيرئة, تدار على أسس تجارة 
سليمة. كان لأعضائها لدف وخيل كنها رريدهم > تحديدأ التوسع في زراعة القطن 
و كل أنتضاء الإمير اظور ا لیران و گان ا حدر كين يانه وس أجل تق ذلك قان 
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أنجع الصيل أن ينتج عن زراعته عمل مربح للمنتج- المزارع. ومن أجل ذلك 
لهم تجاربهم أيضا في علاقتهم الوثيقة مع التجار الغزالين في لانكشيرء مما مكن 
الحصول على أحسن الأسعار لأقطاننا. واا شك اشنا قرو بعضل مجهودات 
الحعدة: أن يكو قطن ات وة ا لان قم بخص على اخ سمفة سه تمدق 
القطن العالمي. كل جهود الجمعيّة في ذلك الصدد تقابلها عمولة تعادل901, مع جيش 
من السّماسرة الوسطاء كل يسعى لتحقيق مكاسب» لهذا فن تلك النسبة تتلاشى 
كما يجب أن أضيف هنا بأن جمعيّة منتجي القطن البريطانيّة تضمن دفع قيمة 
الأقطان اروها أمر هام جدّاء مع ما يحدث حاليا مِنْ معاملات ذميمة ورديكة 
في تجارة القطن)). 


في عام 4م كتب الجنرال (غوردون) في تقرير له ((السّودان مستعمرة عديمة 
الفائدة» لقد كان كذلك» وسيظل) ! وقد أيده في ذلك وزير دفاعه الكولونيل استيورات 
(5]65356) ! هل كانا مُحقينء أم أنَّ شركة مشروع الجزيرة باتباعها لأساليب زراعيّة 
غير تقليديّة وتبنيها لأساليب مبتكرة حديثة للتنمية قد برهنت على خطأهما؟ 
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Aerial view of the layout of fields and canals on the Gezira Plain 
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نظر الحقول والقنوات من الجو - صورة رقم 6 
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الفصل الثاني غعشر 
الأمراض» الديون والكارثة 


6 حدم e e‏ ر للحي أصابت الاقتصاد 0 ۽ لليلاد 
الضربة الدمّرة أهم عمليتين حيويتين ن هما | إنتاجيّ القطن وسعره. 


وكان العدى الأوّل المرض الباكتيريء زانسوموناس ملفسيورم (0730225طاصة< 
(malvacearum‏ المحعروف بمرض العاف الأسود (”a)ءه81)‏ - وهو ذلك المرض 
المجهول حينها الذي دمر قطن المزارع دفع الله العركي» وحوله إلى سيقان جرداء. 
r SS‏ بالشاو مود اباط الأزراق وق المالات a‏ 
طيبة واكنها طت قليلة متفقة وتحدث من حي لآخر ل 


في عام 1918م تم إنشاء مزرعة أبحاث الجزيرة بالقرب مِنْ ود مدني» عاصمة 
ڌر الثيل الأزرق» لدراسة التربة وتحديد احتياجات المحاصيل لكميّات المياهء 
ولأصناف النباتات ودورات المشروع الزراعيّة وأساليب الزراعة وتأثير الأسمدةء 
والحشرات والأمراض. وبوضع تلك المحطة العلميّة في قلب الجزيرة. نشا ارتباط 
وتعاون بين شباب الباحثين في معامل المزرعة التحقة ومفتشي الغيط التايعين 
للشركة الزراعيّة. لم تكن العلاقة سهلة داثما ولكنّها كانت دائما مفيدة تهدف إلى 
لعب دور حيوي لسلامة المشروع. 


3 
کے وو 
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امهو + فف الك حى القارين الحزس ةن غ إنداء الشكر و الرقان الل 
الكثيف المتواصل للعديد منّ العلماء في مزرعة أبحاث الجزيرة التي كانت تموّل 
وتٌرفد بالعلماء والفنيين والموظفين بواسطة حكومة السّودان مع مساهمة سنوي 
قليلة منّ الشركة الزَّاعيّة. تحوّل اسمها فيما بعد ليصبح «معهد البحوث الزّراعيّة» 
لكل السّودان. وبأساليب وطرق متعدّدة لعبت دورا قيّما هاما ومستمراء خاصة في 
تلك الأوقات الأكثر خطورةء حين يصعب عدم المبالغة في الفائدة التي حققتها المحطة. 


وة السطة ر وس التشروء خر وعم الفا ال يجري ت الات 
العلمية التجريبية للمزرعة البحثية على الغيط. وكانت لمقاومة الحشرات والأمراض 
في الغيط الأسبقيّة في معهد البحوث الزراعيّة. 


لم يكن معهد البحوث محصورا محليًا فقط. بل كانت له صلات مع هيئة زراعة 
القطن للإمبراطورد يه اليرد ظا ) «(Empire Cotton Growing Corporation‏ “ومع 
محطة روز e‏ التجرد e a et‏ في بريطانيا. 


في عام ن رسل (e11یں۸)‏ ودكتور مارتن ليك (ع>لم».آ) 
لزيارة المزرعة ا ›)Research Farm)‏ لتقديم مقترحات ووضع اسن اعا 
التي طورها فيما بعد السير جون فارمر Farmer)‏ ) في عام كط في عام 1925م 
قدم دكتور كروثر (:008100) من محطة روزامستد التجريبيّة في بريطانيا وأقام 
لعدّة أشهر مرشدا وموجّها للتجارب الحقليّة في الجزيرة. 


ويرجع الفضل له لمبادرته في تنفيذ التخطيط التجريبي الذي تم تطويره في محطة 
روزامستد يواسطة يروفسير فيشر ) (Fisher‏ وتم اعتماده وتطييقه بالجزيرة 
6م. وهى نفس العام الذي تم فيه اعتماده بمحطة روزامستد. وف عام 0000 
عمل بروفسير قريقوري ال من الكليّة الامبرياليّة للعلوم والتقانة لعدة 
اهر الكزيوة موشوا ومو ها للأبحاف ف مخال واف الفاقات. تكرت 
تلك الصلات مع بعض أعظم العلماء الزراعيين في بريطانيا عبر هيئة دائمة تحت 


9 رر 0 
50 لجنة لندن ااا ية للأبحاث الد و اعيّة ) London Advisory Committee‏ 
Agricultural Research‏ دده): لمراجعة العمل في الأبحاث بصورة منتظمة:ء وللمتابعة 


بينما حضز اللعديد منّ العلماء بتلك الطريقة لارتباطهم بمشاكل الجزيرة 
ارغ . تم ت تعيين مستر ماسي )Maَssey(‏ في عام 1911م كأوّل عالم تبات حكومى, 
والذي دون غيره منّ العلماء» وجد نفسه ملزماً لاكتشاف الأسباب الغامضنة حينها 
لوحن الباق الأسود وتقديم إرشاداته لمقاومته. 


E‏ نظرا للمعرفة اللاحقة الاعات 
اللغز الغامض الداعي للحيرة الذي . سببه المرض. تم اكتشاف مرض السّاق الأسود 
بواسطة (ماسي) عام 2م وتم توثيقه للمرّة الأولى في تقرير الحاكم العام: 
كمرض أضرّ بإنتاجيّة القطن موسم 23 / 1924م ٠‏ والذي شهد أسوأ مستوى إنتاج. 
هايطا إلى 28 قنطارا للفدان. وفي الموسم التالي 24 / 1925م تدنى الإنتاج إلى 2,2 
قنطاراً للفدان. وكان الأمل معقوداً في أنَّ معالجة بذرة القطن بحامض الكبرتيك, 
كمقاوم للفطريات قد يقضي على مرض الساق الأسودء ولكن ظهوره مرّة أخرى, 
بالرغم منّ المعالجة» كان يشير إلى أن المرض يكمن داخل بذور القطن. 


في موسم 25 / 1926م > مع بداية ري 80.000 فدان بواسطة الخزان, تم اران 
بذور جديدة من مصرء إضافة إلى بذور من طوكر. وبرهنت الإنتاجيّة الباهرة 4.8 
قنطارا لموسم 25 / 1926م» و47 قنطارا في الموسم الذي يليه 26 / 1927م برهنت 
ان إجراء تغيير مصدر البذور كان فعّالا. 


تددّت الإنتاجئّة إلى 3:3 قنطارا للقدانء أي بنسبة 9033 في الموسم 27 / 1928م 
يسبب تسد مركن الساق الا شوت وكان صعباً معرفة أسباب عودة المرض» ولكن مرّة 
أخرى كان سوء الأحوال الجويّة هو السبب الذي اعتقدوهء بالرغم منْ أن محطة 
الأبحاث قد سجلته الآن كمرض عظيم الخطورة على القطن .و في موسم 1928 / 1929م 
طرأ تحسّن طفيف بإنتاجيّة 3.6 قنطاراً للفدان» التي اعتّبرت» برغم ظهور المرض. 
نأنها EE‏ حوشوة إذا ما وضع في الاعتبار حجم التوسع ف مساحات القطن 
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ولكن في موسم 29 / 1930م انفجرت الغاضيفة فلا وم ٠‏ كفت موت 
الأمطار الغزيرة ما كان متواريا خلال موسم الأمطار الخفيفة في المواسم السايقة 

مخ الفوشع الاعف السانحات. كانت باكتريا المرض تنتقل بصورة متواصلة من 
الأراضي القديمة للمساحات الجديدةء کی غا 9م وحينها کانت الظروف 
الويّة مواتية تماما لانتشار المرض واستمراريته لينتشر المرض في كل المساحات 
E‏ الإنتاجية في موسم 29 / 1930م إلى 23 قنطارا للفدان. 


وظهر عدو آخر للإنتاجئية الجيدة للقطن, وهو مرض ده الأوراق (Leaf curl)‏ 
الفيروسي. وبدلا عن التفرع وتكوين الأزهار واللوزات» تصبح النباتات عقيمة 
SEES O Sh‏ 
ا اة للاستغراب حسب الاستطلاع دس مساحات متفر قة 
/ 1929م بان برض تج الأوراق»الحدوثه متاخاً يسيب ضرراً كبا !ل 
الرض إلى خطر حقيقي مثله مثل البكترياء كان ينتشر ببط. وخفي طيلة الوقت. 
ليصيب القطن الجديد في ذلك الموسم, في الوقت الذي كانت النباتات تتعافى فيه من 


أكد ماسي (32550) بأنَّ بكتريا السّاق الأسودء تكون أكثر نشاطاً لإحداث 
الإصابة في ظروف الحرارة والأمطار الغزيرة» حين يتحول المرض بسرعة من 
نبات لآخر» ومن حقل لآخر بواسطة الرياح خلال الأمطار العاصفة. كما أنه 
كي اكتشاف انتقال المرض من عام لآخر بواسطة شجيرات القطن المتبقية 
عشوائياء منّ الموسم السّابق في بعض الحقول. توصّل عالم الحشرات كيركباتريك 
»)KikP i (‏ الذي تم تعيينه لدراسة مرض تجعّد الأوراق» توصّل إلى أنَّ حشرة 
الذبابة البيضاء هي الناقل للفيروس منْ نبات لآخرء وتتكاثر في مجموعات كبيرة 
خاصّة في نبات اللوبيا. كما توصّل أيضا إلى أن الانتقال الأساسي للفيروس من 
موسم لآخر مصدره بقايا نباتات اللوبيا المصابة منّ الموسم السّابق» والتي تعاود 
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ور في السودان 


أدّت تلك الاكتشافات إلى المحاولات التالية مكافحة الفيروس. كان مستوى 
الأمطار عام 1929م فوق العادة وضعف الموسط: وكان مأمولا نجاح المكافحةء إذا 
" تكن الأمطار عام 0م قوق الط واا مال اللذاوغؤن هيدا ماعا 
لحش وقلع أي بقايا عشوائية من نباتات القطن (البروس) واللوبياء وكان الأمل 
كيوزا أ كدت كنيو قات دن 5ال رهن و مقار قر ها على تقل الإضيابات 
للموسم الجديد. 


الصدمة بالهبوط الكبير في أسعان eT‏ لقلّة الطلب عاليا. في نهاية عام 
9م اسل المستر ماكنتير ) (McIntyre‏ مددر المشروع خطابا اا هدلستون 
»)Hud dest0n)‏ الذي خلف السير (شوستر) (2عأقتاطء5) سک دا للمالية ف 
حكومة العسونات: 

((أعتقد اننا سوك توا حا هاما صد دال واعتقد بأنه من الأجدى أن 
تكون على علم بذلك قبل أن نضع الميزانية. نسبة للأمطار الغزيرة حا على غير 


العادةء تأثر محصول القطن, وانتشر مرض الساق الأسود في كل المشروع, مما 
أحدث أضراراً جمّة في كل المساحات. وبسبب الأمطار تأخرت زراعة أجزاء واسعة, 


وإنَّ البرودة سوف تؤثر سلباً على النموٌ: وتكون الإنتاجمّة بذلك متدنية جدا. 
فالا نيدو | العالم يمر بمرحلة حرجة, وتصتعن: ذلك التخصيون على أعوال 
جديدة لتغطية الالتزامات» ويبدو أنه لابُدٌ منْ فرض مزيد منّ الضرائب في بريطانيا. 


والتي سوف تُشكل بالتًالي عبثاً إضافيًاً على الصناعة التي تعاني من أوضاع سيئة 
وذلك لن يساعد أسعار القطن أو البذرة. 


ع امار دسي أعتقد بأنّ التقشف والاقتصاد في كل 


ا م ل 107 


محصول القطن في الجزيرة لموسم 29 / 1930م بالنسبة لحكومة السودان بما يعادل 
0 جنيها مصريا في الوقت الذي كانت الحكومة تواجه فيه التزامات إضافيّة 
مقابلة المشروعات التنمويّة الجارية: علما بأنَّ مال المديونيّة وجزءا من احتياطيها 
قد خصّصٌ للامتدادات الحفيذة. بالإاشيافة إل ذلك فان ضعت الإنتاهرة سب 
تراجعا في الإيرادات غير المباشرة من الجمارك والنقل, مع هبوط الدخل من تجارة 
القطن, وفى غ ل ال کرای 


سور سيت و و ا 0 ب 
PTY‏ باللوطل: ولق واف ان بوكر ات لوقف هبوط الأسعار. 


طرأ مؤشر آخر أكثر إزعاجا أيضاء تعاظمت الصعوبة لعدم القدرة على بيع 
القطن بالمرّة بحلول يوليو1930م, الموعد المعتاد للمزارعين لصرف عائداتهم 

من (الصرفة) الأولى لمحصول 29 / 1930م. ولكن بعدها لم يتم بيع أي كميّة من 
ال ممّا جعل الأمر في غايّة الصعوبة لتقدير التوقعات المعتادة لمتوسٌّط سعر 
البيع النهائي مسبقا. والذي على أساسه يتم صرف بقيّة عائدات المزارعين. شار 
(هدلستون) إلى (ماكنتير) بأنَّ سعر 92 14 بنسا للرطل يمكن أنْ يكون احتمالا 
فول و حَتى ذلك الرقم, مع إنتاجيّة ذلك الموسم المتدهورة التي بلغت 2.3 قنطارا 
للفدان. سوف تحقق فقط عائدا يعادل 5 جنيهات مصريّة / للفدانء مقارنة بهدف ال 
0 جنيهات مصريّة للفدان» والتي كانت هدفاً لتغطي مصروفات الحكومةء متضمُنة 
أكمال تحضدرات الامتدادات الجديدةء والتي بدت وکأنها الهدف المناسب للسعي 
لتحقيقه. اقترح (ماکنتیر). سعراً استباقياً يعادل 2 10 بنساً للرطل. مما يعني 
عاف ا بعادل 3,7 يحتديا ضر للقذان: ولكن ويسرعة مذهلة مرعبة أحدث التدهور 
في الاقتصاد العالمي في الأسعار المقترحة لرطل القطنء مهزلة. بحلول يناير 1931م: 
وعندما بدأ حصاد محصول 1931/30 م هبط سعر الرطل إلى 72 بنساً للرطل. 
وإذا ما حدث وتكرّر هبوط الإنتاجيّة أكثر منْ ذلك فإنّ ذلك الأمر سوف يدعو لقلق 
عميق وخطير. 


مع 


الوا ل سايب لخن كائة مر الاق الأسودومرض حي 
إل أن م اها ف ا ولكن تحقّق وقتها الهدف الذي تم انتطاره 
طويلا بزيادة الامتدادات إلى 0 فدانا. 


. 


في مثل تلكا المساحة وبإنتاجيّة تعادل ثلاثة قناطير للفدان وبسعر للرطل يعادل 
2 10 منساء كان ممكن للمشروغ أن يمول فة لق تم التغلب على مشاكل المياه 
والتمويل. ولمضاعفة مساحة الأفدنة للمشروع منذ عام 1925 > کان مطلوبا فقط ما 
مقداره خمس رأس المال الأساسي للتكلفة. تمت زراعة 196:000 فدانا. ولكن إنتاجيّة 
محصول القطن هبطت إلى ما يقارب الربع» وهبط السعر إلى ما يقارب الثلثء مقارنة 
بموسم 25 / 1926م. 
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إِنه فرق هائل مرعب» يجب اجتيازه. 


كتب حاكم عام للسودان السير جون مافي (11267) في تقريره عام 1930م. (رإنّ 
ما يحدث حالياًء قد هر الثقة مؤقتاً في الجدوى والسلامة الماليّة لمشروع الجزيرة, 
الذي بنجاحه يرتبط نموّ وتطور البلاد بشكل مباشر. ربُما نكون ملزمين ومجبرين 
بانّخاذ موقف لسنوات عديدة قادمة؛ يقر بأنَّ مشروع الجزيرة بشكل عام قد أصبح 
عالة» مما يستوجب تصفيته بتعويضات سنويّة. ليس فقط منّ الإيرادات المباشرة 
لعائدات المشروع, > ولكن أيضا من الإيرادات العاديّة للحكومة. ومثل تلك الإجراءات 
تعر مشكلة نيحد زايا 


التجارة الخارجيّة للسّودان بلغت في عام 1929م 000ء665 8 نيا استزلينياً 
ولكن في عام 1931م هبطت إلى ما يعادل 5,646,000 جنیها إسترلينيا وقد سبق وكان 
أجماليها في عام 1913م يعادل 0 جنيها إسترلينيا. الأرقام تشير بوضوح 
إلى التدهور الذي خد د الإيرادات في عام 1931م بما يقارب المليون عما كان 
مخططا. وتمت تغطية العجز بسحب 541000 جنيهاً إسترلينيا من احتياطي 
تسويات الجزيرة و238.000 جنيها إسترلينياً منْ حساب تجديد السّكك الحديديّة. 
و167,000 جنيها إسترلينيا منْ حساب الاحتياطي العام للحكومة؛ ولتكملة باقي 
العجز فقد تم السحب من حسابات أخرى زهيدة. 
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اديج واا وور كان إجراءات حاسمة وجريئة للتقشف الاقتصادي, 
لوقف التدهور والتناقص المتسارع للسيولة الماليّة للحكومة ومدّخراتها». 


في أغسطس 1931م تم نقل المستول البريطاني مستر فاس (55ه8) اخ :دل 
(هدلستون), السكرتير ا لحكومة السودان, وأوصت لجنة من مجلس الحاكم 
العام: باتخاذ إجراءات تقشف. كان متوقعا أن تحقق وفرا يعادل 000ء720 جنيها 
اسلا في العام. تم فرض رسوم أعلى للجماركء تم رفع سعر السكر. وتأجيل 
مشاريع حفر آبار جديدة, ومشاريع تخزين المياه» وإيقاف بناء أو إنشاء امتدادات 
مستشفيات جديدة. كما تم تخفيض خدمات السكك الح واليريد: وتخفيض 
0 من العاملين في الحكومة, منهم 207 منّ البريطانيين. بالإضافة إلى ذلك تم 
تخفيض أعداد الضباط اليريطانيين في قوة دفاع السودان من 2 إلى 91. کل تلك 
التخفيضات لقت بأعباء أثقل على الياقين, 9 ذلك فقد تم تخفيض المرتبات ما 
بين 5 إلى 7010 مع إلغاء العلاوات التي كانت تعتبر حقا مكتسباء مع زيادة رسوم 
الخدمات الحكومية. الإجراءات التقشفية. وخفض المرتّبات, وتقلدل: الخدمات 
الحكومية. قابلتها إجرا ءات مماثلة بواسطة الشركة الزراعيّة حيال موظفيها ما 
خفض عائد الأسهم للمساهمين إلى 9010 في عام 1930م» حجبّ مرَّة واحدة في 
العامين التاليين. 


ومع كل ذلك لم تكن نهاية الأزمات واضحة. في نهاية عام 1931م» فإنّ ما مقداره 


030 ا 2 ۰ ا من محصول ار 


ET‏ الأوراق. KNEE‏ المشكلة أكثر صعوبة وتعقيداء وَإنَّ 
طرق مكافحتها لا تحقق 5 علاجا كما أن التربة تدهورت بشكل مضطرد. 


ظل بعض علماء التربة يشككون دائماً في تأثير الري على تربة الجزيرة الطينيّ 
الثقيلة, لا تحتويه من 7060 منّ المادة الطينيةء مع قلويّة عالية ونقص في المواد 
العضويّة والنيتروجينية. وكانوا يقللون من آثار انحباس المياه وتجمعها وتكوين 
وترسب الأملاح على الطبقات العليا مما يدي إلى التدهور السريع في خصوبة الترية. 
وقد أشاروا إل تخرد يعض الان حيت ل كعد الأ رض هال لخر اعة معن سات 
قليلة منّ الري. ذلك المظهر الرديء للجزيرة حول إمكانيّاتها قد فاقم المخاوف. 
خلال فترة وجيزة جدًا > فقط ستة أعوام» صارت تلك الأراضي البكرة, والتي بدأت 
ع حرا رغد لفاغ جو بالات والأمراكن اا رة 
سيقان القطن العارية نتيجة إصابتها نمضن الاق الاشوت كفك الأركن الروة 
تھا إل أشعة الشمس التي شجّعت النموّ التنافسي للحشائش الكثيفة العالية. 
كانت العادة أن يتم الحش في ثلاث عمانّات مككفة أكداء تمو القظن: ولكها الآن 
ايحت فة مستمرّة, فخ اتكناكن: 3 العاف العم بعك يكن اا اه تخلى 
لاون عن الد لأنه» ومع صعوبة النظافة. فإنٌ النباتات المريضة الهزيلة لا 
تستفيد من عمليّة الحش. 


بالإضافة إلى ذلك» فإِنَّ نوعاً منّ الحشائش» سايبرس روتوندس (ونتعمر0 
ا انتشر كما السوظانت مع الري- ويعرف (بالسعدة)» > له رايزومات. 
وأي عزانت حل سا وا فی کے أجزاءه تحت الترية تكون رايزومات 
وجذوره متداخلة قد تصل إلى 15 بوصة داخل الأرض» وأي محصول يزرع في 
أرض موبوءة (بالسّعدة), کا و وانتشار (السّعدة) قد 
أخرج بعض المساحات من الزراعةء والمعالجة الوحيدة الناجعة تعتمد على الحراثة 
العميقة المكلفة را 
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کا اله رة ة على والقيام بالعمليّات الزراعيّة المطلوبة للقطن. افا تخل 
المزارعون على سلفيات خاصة للقيام بالعمليّات المطلوية. الذرة واللوبيا محاصيل 
خاصّة بهمء وعليه لا تقد تقدم لهم سلفيّات محددة الزراعتها. وبالتالي فان متستوبات 
العمل في تلك المحاصيل كانت دائما أقل جهدا من القطن. التدهو ر آنذاك في عائدات 
القطن» وفي حجم السلفيّات. جعل المزارعين أ أكثر ترددا من أي وقت مضى» > ل 
الصرف من جيوبهم لتمويل عمليات بمستوى أعلى لمحاصيلهم الخاحة: E‏ 
نمو الحشائش أدى إلى تدهور إنتاجيّة تلك المحاصيل أيضا . محصول اللوبيا بشكل 
خاص» الذي ارتفعت مساحته إلى 0 فدانا ٤‏ ويسم 9 / 1930م و000 .111 
فدانا في 30 / 1931م أصبح عالة أضخم وأعظم من مقدرات وإمكانيات المزارعين 
رغم اعتباره محصولا ضمن محاصيلهم الخاصّة. الحشائش المنتشرة في الأراضى 
المرويّة بالماء المجاني» كانت كافية لترعى عليها مواشيهم دون أي تكلفة اي 
اللوبيا والذرة» كانتا تزرعان في الأرض التي زرعت قطنا في الموسم السّابقء حسب 
الدؤوة الزراعيةء كان لزاما على المزارعين في مساحة تبلغ 000 0 فداناء القضاء 
على بقايا الحشائش وبادرات القطن (البروس) العشوائيّة المصابة واقتلاعها - إلى 
جانب واجباتهم الأخرى خلال فصل الخريف. 


لا يمكن للبلاد تحمل فشل المحصول الرئيس للمرّة الثالثة. برز وقتها اختلاف في 
الرأي بين العلماء ومسئولي الغيط حول موضوع الدّورة الزراعية. كان كل العلماء 
على اتفاق» بأنه ولظروف تربة أرض الجزيرة. فان زراعة اللوبيا- المحصول 
البقولي لا يمكن التخلي عنه في الدّورة الزراعية. في مزرعة الأبحاثء والتي تدار 
بالعمالة المباشرة, كان ممکنا اقتلاع البادرات والحشائش مع زراعة محاصيل جيّدة 

من اللوبيا والذرة ولم يكن هنالك أي سبب علمي لدعم النظرة القائلة بأن تغيير 
الورة يمكن أن يساعد في حل الأمور. وكان (ماكنتير) على قناعة بأنه لا بد منْ عمل 

قوع لكو العو اق امركبة من جشائش وأمراض مع التكلفة المتصاعدة» مقترحا 
العمل بنظام دورة واسعةء والتخلص في الحاضر من محصول اللوبيا غير المرغوب 
نيف اا رک كنا يكن زراعة الدزة لمساحات أخوع :ودلا عن ذراعتها و 
الأرض التي زرعت قطنا في الموسم السّابقء وبذلك يمكن اصطياد عصفورين بحجر 
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72 رر ولون - 
واحد. وذلك يإيقاف الري عن الأرض التي زرعت في الموسم السا ويذلك يمكن 
خم تمن التانرات العتشواضة والحشائش أو تقليلها مع إمكانية سهولة تحديدها 
واقتلاعها. أي بترك الأرض يورا مد5 عامين قبل زراعتها بالقطن. مما وقتا 
أطول للحشائش لتذبل وتندثرء ويقلل الحاجة للحرث الآلي» ويمنح الأرض وقتا 
ككف منّ الري الزائد. 


تم قبول وجهة نظر الشركة الإراعا سر وين اليا وتم تغيير الدورة. 
مشروع الزيداب, مما قل من التكلفة وزاد الإنتاجيّة. ولان شروخ الزيداب كان 
فلكة خاصة صّة للشركة كان لها أن تفعل ما تريد. ولكن في الجزيرة: فإنْ إلغاء اللوبيا 
وذراعة الذرة في مربعات قد تكون بعيدة عن حقل قطن المذارع, رما تثير معارضة من 
بينما تعطي الأفضليّة لقطن الشركة مما يُعدَ مشكلة. أبان د ویر الحاكم الا 
9م. عندما عطلتٍ الأزمة الاقتصادية العالمية النمو الاقتصادي› عاکسا التدهور 
اللروطة لالا ران a‏ المي يدبي لحري ل وقد 
بدأت فيه العريات تشق الطرق في المناطق الجديدةء التي ون فيها وبداً أفقها 
يتسع, 0 التجاحات وطالب جديدة رووافع للهياة)): يحلول عام 17م كانت 
القدريّة. وليست المبادرات العمليّة ما يُمثل الفضيلة والحكمة. نكما ظل الموظلقون 
البريطانيون حاون عن الخلول يك الشيلع با صن وهي الو ان ان 
مواجهين الأمر بنوع منّ السخريّة الهازلة حول التغير الكامل لحظوظهم, مما ساعد 
في مساهمتهم الصلية على البقاء. 


1" تكن إجراءات إلغاء محصول اللوبياء وزراعة الذرة ف مربعات خاصة 
الإجرا داك الوكيدة الجر عه e E a‏ مرّة أخرى تم التخلص منْ كل 
البذور القديمة» وتم استيراد بذور جديدة من مصر, )تمت معالجتها بمركب ابابيت 

ب (8 غ261طق)ء نوع جديد لتعقيم البذور وهو مركب كبريتي تم الحصول عليه 
واختباره في مزرعة البحوث. لاحظ (ماسي) (3/1255©7) بأنّ كثافة الإصاية بالساق 
الأسود لها علاقة بعدد العواصف التي يتعرّض لها النبات . احتفظت الشركة الزراعيّة 
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بسجل الإنتاجية السنويّة لكل مزارع ورصدت فيستوع طول الأميظان تاشتغمال 
0 جهازا لقياس الأمطار مورّعة على كل المشروع. الملاحظات الحقليّة. وفحص 
سجلات الإنتاجيّة والأمطارء أكدت وجهة نظر (ماسي) وأدت بالتالي إلى اعتماد 
خطة لتواريخ بدء الزراعة مع وجوب التركيز في انّخاذ كل التدابير. لأن الزراعة بعد 
نهاية أغسطسء تعني إنتاجيّة متدنيّة» مع درجات فرز متدنيّة بسبب النموٌ 0 
حينما تزداد خطورة انتشار مرض تجعد الأوراق. في موسم 31 / 1932م لم تتم أي 
ؤواعة للقطقة. قل أول أغسطس: زرعت فقط 9023 من المساحة في 15 ل 
ووصلت إلى 9088 بنهاية 31 أغسطس. وكان لكل مزارع تاريخ بدء زراعة محدّد. 
والمساحات التي كانت مجاورة لأراض موبوءة بالسّاق الأسود في العام السّابق تمت 
ا . بالإضافة إلى ذلك شنت حملة مركزة ومكثفة لاقتلاع بادرات القطن 
العشوائيّة والتي عادة ما تظهر وتنم بالأمطار في المناطق التي زرعت قطنا في الموسم 
الفا 


راردا الطاغي كل البلادء لأن تلك الإجراءات ال شد حكن انها 
المتشائمون بحجَّة التربة اتضح خطأ نظرتهم. حققت الإنتاجيّة الممتازة معدل 4.1 
قنطارا للفدان كمتوسّط لمساحة 194.000 فدانا. انتشر مرض السّاق الأسود ولكن 
كان تانود أقل مقارة بالتباتات العافاة: أكلع الصدوى القاب هبه الام تسبيا 
لمرض تجعد الأوراق. وبمثل تلك الإنتاجيّة حَتّى مع سعر 72 بنسا للرطل» يمكن 
من توازن ميزانية 1932, بينما تحقيق أي بنس إضافي سوف يضيف 120,000 
جنيهاً مصرياً لخزينة الحكومة. وتظل الأسعار ووتيرة البيع خارج إرادة حكومة 
الاوك قاج التدهوى التسارع ارو القرية د تمان ره و ن 

حينها كان هناك سبب ضاغط آخر للإشادة بمعافاة المشروع. لقد ظل المزارعون 
لواسم مثقلين بالدّيون بصورة لا أمل فيها. ولكن إذا لم تواصل الشركة حينها 
تمويلهم بسلفيّات, لما أمكن توقع استمرارهم في العمل » لتنهار الشركة. تلك المشكلة 


الال خلز ةا سير 0 اإرايريوه الهرع ks a‏ 
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نذكر بأنَّ الشركة ظلت تقدم بعض السلفيّات البسيطة للمزارعين في كل مرحلة 
من مراحل الزراعة. تلك السلفيّات زائدا تكاليف الحراثة كانت تضم لحسابه المدين. 
وكان ذلك يتطلب أموالاً ضخمة منْ رأسمال الشركة لتصرف لثل تلك السفليات, 
وعادة ما يتم سداد تلك السلفيّات. فيما عدا الدّيون الهالكة البسيطة؛ منْ عائدات 
لمذارع بعد بيع للقطن. أمّا الدّيون الهالكة تظل باقيّة. وحسب اتفاقيّة 1929م, 
فإنها تخصم من «الحساب العام لنصيب المزارعين من القطن) وهو المبلغ المتجمّع 
کن وتأمين ويعتبر مُبرّرا ومقبولا لأنّ مجموع ما يتبقى من دیون هالكة كان 
متوقعا أنْ يكون قليلا لدرجة 0 جدواه للمزارعين ويقل كثيرا عن آي بديل آخر 
اتحمل المخاطرة وحقيقة وحَتى عام 1929 كانت الدّيون الهالكة لا قيمة لها تذكر كما 
توضح الأرقام التالية: 


26/5 6 |83/27 | 1929/28 
4 
الأفراد من أرباحهم المستقبليّة 


#جصاسيا | |4 7 


ولكن عندما ت تم التقييم الأولى لصرف أرباح محصول 29 / 1930م, اتضح. > نتيجة 
تدني e‏ بان الديون ا قد أصبحت غير عادية, 500 هيوط 0 


ا و ا 
e lS‏ 
SS I‏ لأن ذلك 


الديون الهالكة المحفوظة 
لدى حساب نصيب المزارعين 
العام قي القطن قي نهاية الموسم 
(مازالت قابلة للسداد من 
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بذلك تحققت ت لأغلبية المزارعين عائدات تمكنهم من اجتياز زراعة وحصاد الموسم 
المقبل» مع التقليل من مخاطر الاستدانة. تم خفض السلفيّات النقدية الجديدة إلى 
5 جنيهات مصريّة للمزارع. وكان الأمل وراء كل تلك الإجراءات اجتياز العاصفة 
الاقتصادية. 


وات انها كدت كان ف الخال ا القعامل هم هوا ينه مدينة: 
نتيجة الإنتاجيّة المتدنئةء ولتقديرات موازثة دافنة أولئّة ناحتمال زيادة بفس للرطل 
أى ما شابه ذلك. وعليه كان لا بد من مواجهة وضع هبط فيه سعر الرطل من 14⁄2 
بنسا عام 0م وهو السّعر الذي كان (هدلستون) يعتقد بأنه فقول ل 7⁄2 
ها و ی 1931م عدا ما جوت ما فو أككن کار ل الول م ا 6ف 


ابكرم الكلي لكارثة وضع الديون بدأ يظهر في يناير 1ح» بتواصل ارتفاع 
حجم الدّين على خلفيّة الأسعار المتوقعة لأقطان لم يتم بيعها من محصولي 
9 1930م والمحصول الجديد لموسم لمتكم مع مزيد من تدني الأسعار. 
ومقارنة بالمديوننات اليسيطة للأعوام السابقة, فقد أصيحت المديونيّات عالية 8 
بلغ نصيب المزارعين من ذلك الدينء بعد اعتماد التقديرات الأولية للأسعار» لمحصول 
9 / 1930م ما يعادل 000 6 تیا مصيونا بولك إضافة إلى ذلك فان ١‏ (الحساب 
العام لتصنيب الرارعين في العصن لذلك العام قد تعدّى السحب منه 197,000 جنيها 
مصرياء لأن سعر البيع الفعلي كان يقل كثيرا عن التقديرات الأوّليّة. وإضافة لذلك 
الدين الكلي المقدر يما يعادل 244.000 جنيها ر لمحصول 29 / 1930مء فان دين 
إضافيًا آخر بلغ 000, ,6 جنها موتا قد عن حسنانات محصول30/ 1931م. 


دعل كان على الشتركة أن ترا هة ام معا > في وقت تدنى فيه دخلها بشكل 
كسرع وعراس أمر استمرارها في دعم المزارعين بالسلفيًات» والتي بدا ا 
هناك شبمان e‏ م ااا 2 ا بلسي e‏ 
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جزء! من مال التسويات الذي تم صرفه للمزارعين, ٠‏ کان يجب تجنيبه ليكون ضمن 
((حساب مال صندوق تسويات المزارعين) ) مقابلة موضوع الديون» ولكن الحكومة 
وقتها حاججت بأنه لا يجوز عدلاً أن تطلب منَ المزارع المساهمة في حساب لتغطية 
دیون لا تخصه شخصيا. 


أثار (ماكنتيرم ) الأمر مرّة أخرى في يناير 1931م بأل إذالم يفم تظوين تططاء ادق 
فاعل, فإنه شوف يُصب عمليًا استحالة تمويل المزارعين الذين تراكمت عليهم ديون 
ضخمة مستحقةء مع العلم بأنه لم يتم بيع محصول القطن لموسمين . مع الاستمرار 
لتحمل المزيد منّ الصرف والتكاليف للتحضير لمحصول ثالث. كان لكل منّ الشركة 
والحكومة مالها الاحتياطي الخاصء ولكن الشرط الوحيد في الاتّفاقيّة بالنسبة 
للمزارعين» كان مضمّنا في البند 28 ويشير إلى رفع نصيبهم لتتحمل الحكومة 002.5 
الأولىء لترفعها إلى ثلثين وتتحمّل الشركة الثلث. ول عو رقع تصني ااه 
لقابلة الأزمة المؤقتة في تدهور الاقتصاد العالمي- مع محصولين سيئين» فقد اقترح 
(ماكنتير) بأن. تقوم الشركة والحكومة بالدفع «لحساب صندوق المزارعين للقطن) 
المبلغ المطلوب ب لقابلة ديونهم بحد أقصى مقداره 450000 جنيهاً مصرياً. المديونية 
التي كان يُعتقد حينها بأنها كافية. كان على الحكومة والشركة المساهمة لمقابلة 
الدين» بحسب ما ورد في البند 28 منّ الانّفاقيّة. ليتع مستقبلا استرداد الدّين بلي 
مناسبةء عندما تتحسّن أسعار القطن. .تم وضع شرط محكم لذلك الغرض ف اتّفاقبة 
الإيجار لعام 1928م. 


اللا ماج و ع واي ا 


nasina‏ ا التسويق والتدهور المستمر 
في الأسعار» كان لا ب وأ يرفع حجم الدّين بما يفوق الحد الأقصى المتفق عليه. 
ويحلول أكتوبر 1 تفاقمت الزيادة للدين بما يعادل 100.000 0050000 
وافقت الحكومة على رفع المبلغ إلى 550000 جنيها مصرياً. . وبحلول يوتيى 1932م 
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وحسب تقديرات لمبيعات ولا َم يتم تسويق محاصيل 29 / 1930م و30 / 1م 
زادت الديون الهالكة لتلك السّنوات بما يفوق 0 جنيها مصريا. وأصبح 
المشروع يعاني من مشاكل أعمق. حقق محصول 31 / 1932م تحسّنا في الإنتاجيّة, 
وكان المزارعون يتوقعون أرباحا منه. كان الوقت مناسبا لتحديد سعر یری 
أولي > ولكن السّعر قد هبط في ليفربول ل 6 بنسات للرطل, واذاعاة SS‏ 
لتكلفة التسويقء فإن نصيب المزارعين 9040 من تلك الموازنة سوف يبلغ فقط 
2 بنسا للرطل, أي ما يعادل 60 قرشا للقنطار. والمزارع الذي أنتج 4 قناطيرا 
للفدان سوف يتحصّل على 24 جنيها مصريا. لا تكفي لتغطية سلفيّات العمليات 
الزراعيّة والحصاد (اللقيط). وعليه بذلك توقع المزيد من الديون على محصوله. 
فقط المتميّزون جدًا منْ خيرة وأكفأ المزارعين يمكنهم أن يتوقعوا أرباحا. 


صل (ماكنتير) مرّة أخرى بالحكومة متسائلاً: إن كانت ستوافق على مواصلة 
اتفاق المناصفة؟ ليس فقط لتغطية الحدّ الأقصى (ولحساب الدّيون», للعامين السيئين 
الماضيينء ولكن أيضا إمكانية حدوث ديون سيئة أخرى بسبب محاصيل مواسم 
1 1932م و32 / 1933م, لأنه لا بد من إقرار سياسة جديدة للمحصول الجديد. 
إذا لم تحصن اللرارهون على اران منّ الإنتاج الحن لوسم 31 / 1932م. فان 
العديد منهم قد يمتنع عن زراعة القطنء ا E E. yy‏ 
التكلفة نسبيا أعلى. وطلب منّ الحكومة تخفيض تكلفة الترحيل بالسّكك الحديدية 
التي بلغت 300.000 جنيها مصرياً في الموسم السّابق بينما كان مجموع تصيب 
المزارعين 440000 جنيها مصريا! ! 


أوضح قاس e)‏ السكرتير ال مالي الجديد لحكومة ال (لماكنتير) مد 
الشركة بأن حكومة السودان تسعى لدى الخذانة البريطانية للمساعدة فيما يتطق 
بالإرباح على القروضء ويجد بِالتَاي صعوبة لتبرير القرار السّابق لمراجعة الاتفاقية 
الرّئيسة, عندما تكون مسئوليّة الدّيون وقفاً على الشركة. وافق (فاس) على رفع 
الحد الأقصى لال تسويات المزارعين (الذي وافقت الشركة والحكومة ا 
فيه بالتساوي) الى 000 0 جنيهاً مصرياً على أن يكون الحدٌ لكل السّنوات محل 
الاهتمام. وتم رفن دنکن رسود الترحيل» على أساس أن التغول على عمل آخر لا 


> 


سبيت + 
ب » . قحة تنمية 


176 رر في السهدان 7 
يحل المشكلة. وأشار بأنّهِ لن يتقدّم خطوة إل إذا وافقت الشركة على تعديل الاتّفاقيّة 
الأساسيةء بتعديل البند 28, بترتيبات جديدة يتم بموجبها دفع الحكومة مساهمتها 
في («صندوق التسويات) ) مبلغا لا يتعدّى التزامها كما ورد في البند 28, شريطة أنْ 
8 الشركة مبلغا مماثلا. رفضت الشركة ذلك على أساس أن ذلك سيجعل التزام 
الشركة مساويا لالت م الحكومةء التي تتحصّل على ضعف نصيبها منّ الإيرادات. 
مع تلك النهاية غير المرضية والتي مازالت عصيّة. تمت زراعة موسم 32 / 1933م. 
وعبة تقدير أولي لحساب محصول 31 / 1932م في التّاريخ المحدد»:ولم ك 
صرف أي أرباح. واصلت الشركة صرف سلفيّات الزراعة للمحصول الجديدء آملة 
أن يتمكن المزارعون منّ العمل الجاد ليتمٌ استرداد الدّيون. وکات سكاس اخقان 
أن تكون الإنتاجية جيدة. 


محاصيل القطن كانت تتم زراعتها مع آمال معهودة منّ النجاح» خلاف ما كان 
مرجوا منْ آمال عظام لنجاح محصول 32 / 1933م. شجّع المحصول الجيد لموسم 
0 2م على الټفاؤل حول نجاعة الإجراءات التي اتخذت لقاومة الأمراض. 
يتطلب الأمر مزيدا منّ الحرص على مقاومة مرض السّاق الأسود حَتَّى يتم القضاء 
التام عليه وكسب:المعركة. توصل ماسي (3/19557) إلى سبب آخر ناقل لمرض الساق 
الأسود من موسم لآخر خلاف البادرات ج نشل ق فاا الشباغات المساية. 
تذروها الرياح من حقل مصاب إلى حقل آخر کے راغ لؤسم الال إضافة 
إلى ذلك توصك (ماسي) إلى 3 الغمر بالمياه لمدة 48 ,ساعة يقتل الباكتريا اا کان 
من الحكمة تطبيق نتائج مثل ذلك البحث. ومرة أخرى تم استيراد بذور جديدة 
من مصر وجرت معالجتها وتطهيرها. ومر ة أخرى تم تأجيل تار جدء الزراعة, 
ولأجل خفض أكبر لاحتمالات الإصابة بطرق أخرى»› فقد غمرت كل المساحات تماما 
بالمياه قبل زراعتها. 


كانت النتيجة كارثيّة. غمر الأرض قبل الزراعة في ذلك الموسم حول الشروع 
إلى مستنقع, وبالتالي تم تأخير الزراعة لمدّة طويلة لم تكن منظورة؛ فقط 9018 من 
الشاك ت را ن 15 ان و005 كت 35 ا لطن Ns‏ 
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زراعته حَتّی 31 أغسطس بلغ 9076 فة فقطء وفي ذلك التاريخ لم تتم زراعة 41,000 
فدانا و2000 فدانا لم تتم زراعتها حَتَى 20 سبتمبر. ظلت الأراضي مغمورة بالمياه 
وفشل نمق النياتات. مُعظم الأمطار هطلت مع بداية 6 أغسطس وبعده ومع الغمر 
الكثيف للأراضي بالمياه لم تكن هناك فترة جفاف للحش. وأصبح نظام الزراعة 
يقوم على نظام دورة البور الواحدة. تمت زراعة القطن في المساحات التي زرعت 
بالذرة واللوبيا في الموسم السابق» موبوءة بالحشائشء منذ الموسم السيئ 
0 1931م > وهي المساحات التي تمت زراعتها للمرّة الخامسة في ثماني سنوات. ا 
المياه الفائضة والأمطار الغزيرة خلقت بيئة غير صالحة بالمرّة لم يكن مرض السّاق 
الأسود خطيراء ولكن ولحيرة الجميع فإِنَّ النباتات جميعها كانت مقزّمة وموبوءة 


نوكن تمده الوا 


اش الب و اضحا منْ دراسة البادرات العشواتئة. كانت النباتات ضعيفة 
النمقّ في موسم 29 / 1930م يمكن اقتلاعها بسهولة كاشفة عن جذور قليلة. في عام 
1م كان شهرا مايى ويونيى جافين الات لم تكن الحذون. مقاومة الجفاف 
لجرت ونين الس ب الأمطار الخقيفة :ىق أغسطن وسبتمبر 1931م» ومع 
إيقاف زراعة اللوبياء والخلاص من بقايا الجذور أصبحت الإصابة بتجعد الأوراق 
نادرة جدًا في موسم 31 / 1932م. 


ولك الغلرو ف تة كناما احضو 2 / 1933م. في الموسم السّابق 31 / 
2م كونت النباتات نموا جیدا للجذور والجذور الجانبيّة المتفرّعة. إضافة إلى 
ذلك بالرغم ظهور تجعد الأوراق مبكرا. .إلا أنه لم يكن ضارًا بمحصول 31 / 1932م 
غير أن الزكن صار كشا ف ارال الأخيرة لثمو الشباقات: 


كانت الأمطار في مايى ويونيى 1932م غزيرة على غير العادة» مما ساعد على بقاء 
وخ اا النباتات المصابة» وفاقمت الأمطار الغزيرة جذا في أغسطس وسبتمبر, 
على غير العادة أيضا في انتشار مرض تجعد الأوراق» بالرغم مِنْ عدم وجود بقايا 
نياتات اللوبيا لتساعد في انتشار المرض. و أن موسم 32 / 1933م كان متوقعا 
أن لا يُصاب القطن فيه بكثافة بمرض تجعد الأوراق نتيجة لعدم ري النباتات 


ور 1 
5 
79 ء قصة تنمنة 


150 قر في السودان 

العشوايّة, إلا أنه حدثت اانا دة بالمرض صعبت مقاومتها. و الوقت› 
استقال امركادريك) »)Kirkpatrick(‏ مكتشف دورة انتقال مرض تجعد الأوراق: 
معلناً أنه الفأر الأول المغادر للسفينة الغارقة! ! هبط الإنتاج مرّة ة أخرى إلى 1.9 
قنطارا للقدان. 


ولفترة من الزمن أجريت تجارب لإيجاد وسيلة لاقتلاع نباتات القطن من جذورها 
في نهاية الموسمء بدلا عن قطع السيقان. تم تصميم آلة يدوية لها أجزاء تمسك قابضة 
بساق النبات عند مستوى التربة لانتزاع واقتلاع النبات من جذوره. تم إدخال عمليّة 
اقتلاع الجذور للمرة الأولى في موسم 32 / 1933م. وقد وا طويلا منّ 
المزارعين لاستيعاب ذلك الواجب الممل الصعبء لاقتلاع عدد 000ء110 نباتا ق کا 
حواشة. لم يتحصّل المزارعون على أي أرباح لثلاثة مواسم, ولم يتوقعوا أي عائد 

من الموسم الرابع 2 7 لالع مغ زكادة عبيع اقتلاع الجذور. وحقيقة أن القدرئة 
كسا ورا كان الررضع ركنا دیع اح أمكال الل اظنئ الشاففة وف 
E)‏ 


خلال عام 1932م كانت المداولات مستمرّة بين الشركة والحكومة لتصميم دورة 
زراعيّة حديد 5 اة لان أأضحى واضحا بأن الخطوة الاسعافيّة العاجلة التي تم 
اتخاذها 1931م لزراعة الذرة في مربعات منفصلة ومنع زراعة اللوبيا. كانت مجرد 
خا ءات وقتيّة مهدئة لمعالجة المشكلة. بالرغم من أنها وفرت عامين يون رضن 
قبل زراعتها بالقطنء إلا انها لم توفر أي فترة بور للذرة مع اختفاء لوبي دارع 
يمكن زراعة المحصولين الذرة واللوبيا ولكن بشكل مجمّع بقدر الإمكان, مع اتخاذ 
الإجراءات التي تمنع انتشار الأمراض. تلك المشكلة الصعبة اختلفت الآراء حولها 
بين العلماء الباحثين ومُفتّشي الغيط التابعين للشركة. وإذا ما تقرّر العودة لنظام 
الدورة الثلاثية بإعادة اللوبيا ,لابْد من زراعة اللوبيا والذرة في الموسم السّابق للقطن 
مباشرة قبل زراعة القطن في نفس المساحةء برغم ما قد يفرز ذلك من مشاكل للقطن, 
أو زراعته مباشرة بعد الذرة واللوبياء وحينها يمكن أن يساعد ريّهما على نمو بقايا 
النباتات العشوائيّة. طريقة تبوير الأرض غير السّليمة» بري الأرض لموسمين من 
ثلاثة. يمكن أن تكون ضارة بالأرض مع الحاجة الماسَّة لحرث الحشائش. ‏ 2 


350 
7 قطة تنمية 


كرك في السودان 
صمّمت الشركة دورة مركبة لثماني سنوات لمقابلة ومعالجة تلك المشاكل. اشتملت 
الخطة إشراك كل مُزارعين اثنين للعمل سويا في ثماني نمرء بدلاً عن الثلاث نمر لكل 
عزار ع لويبحدة وبذلك يُضحّي المزارع بخاصية ملكيته داخل حدود حواشته. . وتعني 
الخطة أيضا زيادة المساحة للمزارع منْ 30 إلى 0 فداناً في إجمالهاء ولكن المساحات 
المزروعة تظل كما هي. القطن 10 فداتاً والذرة واللوبيا 5 فداناً لكل مزارع. لك 
تتدتى مساحة القطن مِنْ ثلث المساحة إلى ربعها منّ المساحة الكليّة. مما يعني تقليل 
عدد المزارعين بما يقدر بألفين وخمسماثة مزارعا في کل المشروع. ومع الظروف 
الصعبةء وبالرغم من أن أغلب المزارعين ظلوا يواصلون عملهم» رغم 0 
هجروا حوّاشاتهم لسوء الوضعء وبعض القادمين من مناطق أخرى من السودان 
عادوا إلى مناطقهم, وحل مكان بعضهم البرقو من إفريقيا الاستوائيّة الفرنسيّة. 
الذين غالبا ما كانوا مهاجرين مؤقتين. الاستغناء عن البعض أو إبعاد المتردّدين 
بشكل عام لم يكن مشكلة. 


ISI 


ولكن برزت المشكلة ا ماليّة نتيجة تقليص مساحة القطن بنظام الدورة المقترحة, 
من 000 4 قدانا إلى 0 فدانا . وإذا كان ممكنا الافترااض بان المساحة سوف 
تعطي نفس الإنتاج منّ القطن مِنْ دورة الثلاث سنوات, والتي تضمّنت الذرة, كما 
في دورة الثماني سنوات» إن الحكومة سوف تخسر قطعا منْ تطبيق دورة الثماني 
سنوات. ولكن اي املك دور الثلاث سنوات» كما أمنت الشركة» والتي 
تتضمّن الذرةء سوف تؤدّي إلى هبوط في إنتاج محصول القطن بمقدار نصف قنطار 
للفدان على الأقلء وإذا ما كان سعر القطن 8 بنسات للرطلء والإنتاجيّة 3 قناطير 
للفدان» فان الحكومة سوف تكسب منْ دورة الثماني سنوات. كشفت الحسابات 
الانخفاض الملحوظ في احتمال مديونية المزارعين في دورة الثماني سنوات. بافتراضن 
سعر الرطل 8 بنسات لإنتاجية 25 ,3 قنطارا للفدان في مساحة 000 7 فدانا کن 
أن يؤدّي ذلك إلى دين مقداره 3000 جنيها مصريا. بينما في حال إنتاجية 2,75 
قنطارا للفدان في مساحة 194,000 يمكن أن تؤدي إلى دين مقداره 000 ET‏ 
ر أما إذا هبط سعر الرطل إلى 7 بنسات سوف تصل المديونيّات إلى 37,500 
و109:000 جنيها مصريا بالتوالي للمساحتين. ذلك التفسير حدق الآمن نتا 


شت س 
اک 
م قحة تنمية 


1652 ور في السودان 
شعور بان ا التغيير على المزارع الفرد سوف يكون جيّداء وتصبح له فرص 
أحسن في الربح ويتحصّل على ذرة أكثرء بسهولةء مع استعادته لمحصول اللوبيا 
الذي فقده منذ موسم 1931م. 


E‏ موسم 33 / 4م و بذور قطن جديدة لكل المساحات مِنْ 
مصر ونت فاا بمركب أبابيت (:85251). تميز محصول ذلك الموسم بأمرين, 
تمت زراعة القطنء وللمرة الأولى في تاريخ الجزيرةء بعد تبوير الأرض مرتين قبل 
الزراعة؛ كما تمت الزراعة بعد عمليّة القلع منّ الجذور لبقايا القطن, وذلك من وجهة 
الخظى الخاصة بمكافحة مرض الساق الأسون ومرض تجعد الأوراق» فقد مثلت 
تلك الإجراءات رهانا جيّدا .ام التغيير الحرج جدًا ء تمثل في تقنيّة بذر البذور. ا 
للتجارب المحبطة المرّة للزراعة المتأخرة في الموسم السّابقء فقد تم إلغاء سياسة 
EE‏ الوا وتمت العودة إلى بدء الزراعة من أوّل أغسطس. كان العام 
جافاء وتمت الزراعة بسرعة 9015 عدي 5 اسان 002 کے :10 اغا 
تلك الزراعة المبكرة اذك ال ليون حرط الوسن الساق انود وساعدت الأمطار 
الغزيرة في سبتمبر وأكتوبر في انتشار المرض» وبعض المناطق لم تتمكن التعاق 
اوك الوكن :نقد كان مو نا ا عر ة | خوص ا ع د بلقم فقن 213 قتظار | 
للفدان. 


کی وو کا ایا اھ درکن كد كل الأوواق تادر ا كان ل کنر 
یر ا ا رای انك , وكانت النتيجة مدهشة. اباق 


بنمو بقايا النباتات. ولم المرض بشكل اش إلا متآخْراً في نهاية 006 


لق و صل الأفن الان هرن الطارودولم يدرك أ ذلله الارن e‏ 
الل واا :فل الع الهسيود للأساليب التي يمكن بها مقاومة المرضين 
المدمّرين, مع استعادة الخصوبة للتربة ولم يحقق النحة تاعا فاك ب 
الآفات الأخرى التي سوف تظهر وتسبب قلقا في المستقبل ولكنّها بالقطع لن تقارن 
بالمرضين الخطيرين. حقق محصول 34 / 1935م» الذي تم وضع برنامج لزراعتهء 


57 قطة تنمية 
كبر في السودان 103 
إنتاجيّة تعادل 45 قنطار للفدان. وكان ذلك موث شرا جيدا للتعافي بعد المسيرة الطويلة 


للمواسم الفاشلة, امشو ا بمسيرة مستقبلية طويلة للنجاح. بالنظر إلى الماضي. 
المدهش حقا كيف يمكن في بعض الأحيان أنْ يؤدي التغيير في إجراء معين > كان ينظر 
إليه كأمل للإنقاذ, أن يصبح خيبة أمل. نتيجة للتخطيط لكل تلك الأساليب وتجريبها 
م الد ريا على الشاكل:ويداً التعافي والازدهار. تجربة محصول 1934 / 
5م أضافت افر لنمط الإنتاج في ذلك العام تمت إضافة واجب جديد للمزارع, 
بعد اقتلاع السّيقان على المزارع جمعها يدويا في أكوام وحرقهاء كوؤسئلة أخنافة 
لمقاومة مرض الساق الأسود. وكانت عمليّة شاقة إضافية. ولكن الأهم بالنسبة لكل 
الإجراءات السّابقة» تمثل في تجربة عينة قطن جديدة مقاومة مرضي السّاق الأسود 
ا مد الأوراق» تمت زراعتها في مساحة تبلغ 12.800 فدانا مورعة بق كل نان 
المشروع. حققت إنتاجيّة تعادل 5:3 قنطارا للفدان مقارنة ب 43 لبقيّة المساحاتء 
مما يشير إلى قدرة مقاومتها مع الإنتاجيّة العالية خاصّة في التربة العميقة الغنيّة 
ف حوب مشررع اللحزيرة: ومن خلال بجوف غالم: الثبات. الاميرت (0870 1 ) 
بمزرعة الأبحاث في عام ام حول نبات القطن عينة ساكل (1ع521) اختار يعض 
النباتات المتأخرة. والتي تكوّن أوراقا أقل عرضة لمرض السّاق الأسود» ووجد أنَّ 
تلك النباتات تقاوم أيضاً مرض تجعد الأوراق. وحول الأمر للعالم بيلي (ءانة8) 
حا لترئية تاك الغينة. وأخذت العينة الجديدة اسمها من رقمها في ترتيبها الوراثي 
الجيني (×-1530) و(×-1730) - واستعمل بدلا عن ( ×) الحرف ل (1) ليكتب 
كماركة على بالات قطن الجزيرة, والذي أصبح مقرو نا بهد اف توق القن 
السوداني, ودالا غلى ارا اسم مكتشفها .1amber†‏ 


كما أصيحت الإجراءات اللازمة لمقاومه الأهر اك تحت رقاية م يواسطة 


مُفتشي الغيط. أدرك المزارعون أنفسهم ذلك وعيّروا عنه في أمثالهم: 


(الرجل على ضفة شرق النيل طليق كما الرعاة. والرجل على ضفة غرب النيل 
(أي في مشروع الجزيرة) كالجندي في المعسكر)). ولكن ا إلى التعجب إنهم لم 
يكرهوا اير فكوا الاتضياظ. أورن رين مر ,مدير > الل اررق لا 1943 
بعد عدة سنوات منّ الأداء السيئ للمشروع ما يلي: 


8 و في في الشودان 


ن الوضم المال لبعكن المزارعة خاضة ق الك الشمالي منّ المشروع قد 
تحن واس الظلي فلن إتهان الحو اشنات يفو ىجا هئ .مدو فن متها و أصبكان 
الأرض 535 المشروع يسعون جادين لضم أراضيهم و الأراضي المؤجرة 
للمشروع. اعد حدكك صيدوه وسكا مواطني a‏ وأنَّ بعضا منّ الذين هجروا 
حواشاتهم وتولاها, يعدهم ( (رالغرابة) الغرياء بشقف» يسعون الآن لإعطائهم 
ورش الخوض» مجمل الأرباح والتي تم صرفها للمزارعين خلال ذلك العام بلغت 
أكثر منْ 85.000 جنيها مصريا. والسلتذات لأعال ثم اجمازها بل معدوفها أكدر 
مِنْ 383.000 جنيهاً مصرياء وتتضمّن ما يقارب 16 جنيهاً مصريا لكل مزارع. تم 
دفع مبلغ 73.000 جنيها مصريا لإيجار الأرض. وذلك يشكل ما يفوق الليون جنيها 
مصرياء دخلت في التداول المباشر التجاري لمواطني المشروع. يجب الاعتراف بأن 
الربح الفعلي للمزارع المتوسط بسيطء ولكن يبدو بأنه كان كاف بالقدر الذي يشجّع 
مثل ذلك المزارع ليأمل في وضع أحسن مستقبلا). / 


القد كان الأمر نسبياً في ظروف الكساد العالمي. كان الأجدى اليفاء ق الشروع) 
واتباع نظامه؛ بدلا عن تركه . يُعدَ مجمل الأرباح 000 85 خت ونا قناز مقا 
بالمليون جنيه التي تحققت CE‏ تحققت في سنة من السنين الماضية الباكرة. ولكن المزارع أصبح 
يضمن غذاءه الذي زاد إنتاجه ل a‏ اله غ 
السلفيّات منّ الشركة. 


ولكن كيف كانت مواصلة خدمة الديون وماذا حدث في معالجة مشكلتها؟ 


ل ا 2 e a‏ ولكن شعاعا مِنَّ الأمل 
الهالكة لموسم 32 / 1933م السيئ والتي كانت تعادل ما يقرب من 000 144 9 
نالك إل نا انل 0000 ج ما داب متخصول ااا يمو ا 


قطحة تنمية 


086 في السودان 165 
8 بنساً أأرطل. تواضات الفا باك من الحاتدين. .وت ا تسود ا 
للاتفاقيّة قية في أكتوبر 1933م ورد فيها (رضرورة التقيو إل خطة أكذن واقدة وعمليّة, 
عندما تكون عائدات المزارعين غير كافية» مع تقنين إنشاء مال التسويات ومعاملة 
الا كص و ا . بحلول يناير 1934م, عندما كان متوقعا مرّة أخرى 
تدهور في الإنتاج» لموسم 33 / 1934م الشيء الذي جعل حَتَى (ماكنتير) مدير 
الشركة محبطاً ويائساً. يُفضل استغلال مال التسويات لأنّه كان يوقر حلا عملياً 
أفضل لملشكله الديون, بدلا عن رفع نصيب المزارعين. ولكن الآن بدا مجلس إدارته 
يتشكك في جدوى ذلك. كتب ماكنتير لفاس (۴۵) في مايو 1934م. 


ررإحدى صعوباتي فيما يتعلق بالاتّفاقيّة الإضافيّة أن مجلس إدارة الشركة 
يعتبرها محاولة لجعل المزارعين يدفعون من نصيبهم في المحصول مبالغ كافية لمال 
التسويات» في الوقت الذي حدث فيه هبوط في الإنتاجيّة والأسعار منذ عام 1930م: 
مما جعل نصيب المزارعين غير كاف للصرف على زراعة المحصول). 


وبالفعل في فبراير 1934م, اا هن ملسن اذاوة الشركة ل عو اكت 
(لاشدومة) ملخصا جيّدا ٠‏ شدد فيه على ضرورة رفع نصيب المزارعين > وأرسل ذلك 
للحاكم العام وأورد «(إن مجلس إدارة الشركة ينتابها الشعور مان كوه السودان 
لم تحاول تعديل الاتفاقيّة السارية» ولكنها كانت تسعى إلى تحسين موقفها المساوء 
الذي طرحته في عام 1926م. الصعويات التى حدثت في الأعوام الأريعة الماضية كانت 
تقيحة بوط الاأسعارم وخيفق الإنكاء ق بع قن التو اك الك حاضان: أزلا 
لا بد منْ توفير المال لدفع المقدّم الكافي لدفع ما على المزارعين من سلفيّات مع تحقيق 
قدر من الربح» كحافز يدفعهم للعمل بجد وثانيا إقامة صندوق مال التسويات لحماية 
المزارعين في المواسم السيئة مستقبلا. ولكي تتحصّل الحكومة والشركة على مبلغ ال 
0 جنيها مصريا الذي دقع مقدما لتمويل مواسم 29 / 1930م و30 / 1931م. 


الشركة تكوينه. لقد تم رفض EEE‏ المزارعين ا 
أصبح الآن وتأكبها ماده يكن نكاد هذه المعضلة بتضمينها في اتفاقيئة إيجار 
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الحوّاشة. وحقيقة الأمر كان ممكنا للشركة في اتفاقيّة 1919م أن تطالب الشركة 
المزارع برسوم كافية لتكوين صندوق لسداد الديون الهالكة, وبذلك فن مسألة 
معافلة: الزازرعين كتجموعة: وحماية الشركة من الخسارة الناتجة عن الديون 
الهالكة تكون قد حسمت إذا ما تم العمل وفق ذلك في اتفاقيّة عام 1926م. وددلا 
عما ورد في الاتفاقيّة اْسّابقة, فقد أعطيت الشركة الصلاحيّة للخصم من أي أموال 
تصرك وان اا اون الخ عله والتي كانت تسقط كديون هالكةء 


بدون بعض الزيادة في نصيب المزارعء وفع الأسعار في مستواها الحاليء يبدو 
مستحيلا على المزارع سداد ما عليه منْ سلفيّات» والحصول على ربح عادل مع 
المساهمة في مال التسويات)) . خلصت المذكرة باقتراح يرى بأنه بداية من الموسم 
2 / 1933م وما بعده يجب على الشركة والحكومة الاتفاق لزيادة نصيب المزارع 
كما ورد في الاتفاقية الأهانف ‏ وبمجرد أنْ يتم الاتفاق على ذلك فإنه لن يكون 
صعبا الاتفاق على تظوير الضريبة على أرباح المزارعين حسب الظروف المتغيّرة, 
مع تخصيص مال الضريبة لمقابلة الحماية مستقبلا واسترداد الدّيون السّابقة). 


َم يصدر ردّ على الإطلاق على تلك المذكرة. ولم يتم رفع نصيب المزارع :والبتود 
الخاصّة بذلك في الاتفاقيّة لم يتم شطبها . في النهاية تم تقذ تقنين مال التسويات» باتفاقيّة 
إضافية عام 1937م. في ذلك الوقت بدأت ! اقا المشروع في التحسّن مما زاد الثقة. 
والقصّة حول ما حدث ل 600000 جنيها مصريا منّ الدذيون, إضافة إلى 50,000 
جنيها مصرياً منْ موسم 32 / 1933م »وما تبعها من دين آخر 50,000 جنيها مصريا 
من موسم 33 / 1934م. ؛ تحوّلت جميعها تجاه قصّة سنوات تعافي المشروع لمعالجتها. 
ولكن المداولات التي لم تحسم أفرزت برودا في العلاقة بين الشركة والحكومة لفترة 
طويلة؛ مع اتهام كل للآخر بأنه لم يكن حاذقا في أداء ما يليه منّ التزامات وواجبات. 
ولكن ما كان يعتقده المزارعون لم يتم الحديث عنه إلا بعد مدّة طويلة فيما بعد لأنهم 
ظلوا في مرحلة الروضة. 


الفصل الثالث غشر 
التعا البطئ 


أوضحت في مقدمة الكتاب بأن تطور مشروع الجزيرة يشابه التطور والتكوين 
الطبيعي للأنهر خلافا للنموٌ الميكانيكي لهياكله. وقف القارئ منذ البداية على تداخل 
وتقاطع الأهداف الاجتماعيّة والسّياسيّة والاقتصاديّة التي أدّت إلى قيام وإنشاء 
مشروع الجزيرة ظل البحث والسعي مِنْ أجل الانسجام والتنسيق عبر آليّات الشركة 
التي تم اعتمادهاء ولكن كان طبيعيًاً في بعض الأحيان ومن خلال قصّة المشروع أن 
تسود بعض الجوانب المختلفة المتعارضة. خلال المرحلة الأولى (الجزء الأول من 
الكتاب) تم وصف الجوانب المؤثرة والنافذة والتي تجمّعت لتحدّد الشكل ال اشن 
للمشروع. وخلال المرحلة الثانية (الجزء الثاني منّ الكتاب) بدأ نهر تطور المشروع 
كمجرى وحيد متدفق واثق ق ليصل بقصّة المشروع إلى عام 1946م» حين تدفقت مياهه 
هدراً في صحراء الأزمة العالميّة التي وردت تفاصيلها. وعليه سادت تلك الفترة الحاجة 
إلى التعافي الاقتصادي وضرورة الخروج من الأزمة - وهو ما يتناوله هذا الفصل 
من قصّة المشروع. هناك ارتباط وثيق بين ذلك الأمر وقضايا البحوث والتسويق 
والتي وجدت العناية والتركيز في تلك الفترةء ليتم تناولهما في فصول لاحقة. ولكن 
الظاهرة الأكثر إثارة وأهميّة وتأثيرا في النهاية خلال ذلك العقد منَّ الزمان ظلت كامنة 
تحت السطح. وتمثلت الظاهرة في تاريخ مواطني الجزيرة»اوعن راف المتباينة حول 
مستقبل مجتمعهم» وعن بلوغهم سن الرشد بعد مغادرة مرحلة الروضة والوصاية. 


لس ل ا 
الجدين. 
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لم يحظ المستقيل الاقتصادي لمشروع الجزيرة خلال فترة الأزمة الاقتصادية 
العالمية بالتقدير اللازم بواسطة من عانوا من تلك الأزمة. ورد في «الكتاب السنوي 
للقطن المصري» لعام 2 / 1933م مقالة بعنوان ((زراعة قطن (السكلاريدس 
j (Sakellarides‏ السوذان المصري الإنجليزي)) . تنبأت المقالة بِأنّ تلك العينة من 
القطن لن تنافس القطن المصري نسبة لارتفاع تكلفة إنتاجها ولعدم الثقة في مسنتقبل 
ااا او ا قطان مجع فى ا 


لم تختلف النظرة المحليّة حينها في الجزيرة عن تلك الرؤية. في تقرير مدير مديرية 
النيل الأزرق أشار إلى أنه «رخلال الفترة الأخيرة التي شهد ت تدنيا في أسعار القطن 
وتذبذباً في الإنتاجيّة, بدأ المزارعون يشعرون بأنَّ جهودهم في زراعة القطن أضحت 
دو اڭ وأن بقاءهم في حوّاشاتهم مرتبط فقط بسبب ري الذرة خاصّتهم. 
المناطق خارج الجزيرة شهدت وفرة في الذرة واللحوم والألبان» مع الانعدام التام 


للنقود)). 
يواكم ذلك د ا ت واحدة بذلك الوضع. هبطت التكاليف الكل لدف 
الأدنى» وأصبحت للأرباح البسيطة قيمة. مازالت ١‏ لسلفيّات الزراعيّة مستمرّة, 


وبعض الربح يصرف للمزارع» .مع ري محصول الذرةء ممّا وقر للمزارع مستوى 
معيشة أفضل: لا يمكن تحقيقه في مجال آخر. على تلك الأسس تم تحقيق المعافاة 
التدريجية. ر ا و ق مع خفض 
اون الأسعان :لم قتا همق فلك الخ حلة في المعافاة والازدهار. وفي ذلك الصدد 
بدأ أ الشك حول جدوى التقديرات المسبقة للأسعار. وللمشروع الذي بني جدواه 
على سعر 15 بنساً للرطل كحد أدنى؛ كان عليه الصمود أمام هبوط الأسعار ل 
9 بنسا في موسم 29 / 1930م ولم تفل الس إلى 5 پنسا إلا بعد 15 عاما. 
وكان على المشروع أن يدمو أمره على نض 106 شا حل غا :1936 قبيل 
الحرب العالميّة الثانية تدهورت الأسعار لمستوى أدنى مما كانت عليه خلال الأزمة 
الماليّة العالميّة لتبلغ في المتوسّط 9ء5 بنسا لموسم 37 / 1938م و62 بنسا في موسم 
8 / 1939م. 


سس 189 
يجدر الوقوف عند عام الام الذي شهد نهاية فترة المعافاة. وكيف تعامل 
الشركاء قبل الوصول لذلك التاريخ . بعد عام 1946م دخل العالم فترة ما بعد الحرب. 
وما حدث من تغيير في الأسعار والسّياسات تجعل منّ المناسب اعتبار تلك الفترة 
مرحلة مختلفة. الجدول في نهاية الفصل (20)» يوضح النتائج النهائيّة للشراكة, 
عندما انتهت اتفاقيّة الشركة الررافة عا 0م. يفصّل الجدول أيضا الوضع 
Lk‏ مع إبراز إجمالي عام 1946م لإيضاح ذلك الفرق في المراحل المختلفة. 
الجدول ( 5) في الفصل (20) يوضح نصيب الشركتين ین (1.0.0 و 5.2.5) في تلك 
المرحلة. الجدول ( 6 في الفصل (20) يوضح ما يعنيه ذلك منْ عائدات للمساهمين 
في الشركة (5..5) وللشركة (16.0.0) وضع مماثل. رأسمال شركة (5.2.5) قد 
تم رفعه في عام 1926م ومرّة أخرى في الأعوام 1928 و1935م. ويلاحظ منّ الجداول 
بلوغ عائدات السَّهم الواحد خلال 21 عاماً 9013 ولكن إذا ما خصمت منها الضريبة 
والتي كان على المساهمين دفعها عند استلام أنصبتهم يصبح نصيبهم في المتوسط 
o8‏ . من ذلك العائد وكان عليهم دفع ضريبة الدخل. واعتبارا للازمة الاقتصادئة 
خاب دو العا هيد ياء ولكن مع اعتبار الفترة المحدودة للامتيازء لا يمكن 
ارال ا كن س افا عن اللخ فم . 
وللحكم على متوسّط الفائدة للحكومة فإنَّ ذلك يتطلب اعتبار العائدات المباشرة 
وغير المباشرة. لسن هاا ر العائدات غير المباشرة E‏ ولكن الجدول أدناه 
يعطي فكر: ة عن المعافاة البطيئة بل المتواصلة لاقتصاد البلاد حَتَى عام 1946م في 


بعض مؤشراتها. 


(بملاين الجنيهات المصرية) 
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الدخل غير المباشر من مشروع الجزيرة يشكل العامل الأسا سي في التحسن 
المنتظم المتواصل. 


لم تكن الجزيرة بالطبع المساهمة الوحيدة في الدخل غير المباشر. ولكنّها كانت 
المساهم الأكبر في تحسين أو تدني اقتصاد البلاد. شكل القطن وبذرته 0670 من 
قيمة الصادرات» 0080 منها منّ الجزيرة. الإنتاجيّة العالية كانت هامّة جداء 
لأنَّ ذلك كان يعني المزيد من النقود في دورة الاقتصاد, قبل ل افا 0 
بالسكك الحديدية ل العمليّات المساعدة. انعكست قيمة وأهمية ذلك في مؤشرات 
الاقتصاد المعروفة وفي تحسن معيشة المواطنين: كاستيراد المنسوجات والأقمشة 
القطنية والشاي والبن والسكرء وفي عدد السفن القادمة لبورتسودان» ومدى 
النشاط في العقارات والادخار والسفرء وظهرت لها مؤشرات قياسيّة بنهاية الفترة. 


و من الجوانب الهامّة والتي تعكس معافاة الاقتصاد ما حدث عام 1939م» عندما 
أمكن سداد قرض الخمس مليون بفائدة 005.5 بسندات ضمان للفترة -1959 
29م» والتي تمت استدانته في الأعوام 9 و1929م. الم استلاف قرض حديد ب2 
مليون جنيهاً إسترلينياً بفائدة 903.5, أذت إلى صافي ادخار قدره 000 0ا 
إسترلينيا في العام .مع تخفيض قدره 3 مليون, أو ما يعادل 0024 من الدين الإجمالي 
للسوق الخارجي على السّودان. وأمكن إجراء تلك الصفقة أن قيمة المنقولات' 
المتداولة للحكومة في عام 1938م ارتفعت إلى 9 مليون جنيها مصريا. وبعد سداد 3 
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ملايين منّ الدّيون تبقى لدى الحكومة 6 مليون جنيها مصرياء ارتفع في عام 1941م 
إلى 82 مليون جنيهاً مصرياً. 


الصورة الأخرى الملاحظة خلال تلك الفترة؛ كانت سرعة بيع القطن. شهد عاه 
99م رقما قياسيا للمبيعات» بيعت خلاله 259,000 بالة. وني عام 1941م بيعت 
0 بالة وهي المرّة الأولى خلال 14 عاما التي بيع فيها كل ما تبقى مِنْ أقطان 
بنهاية العام. ومنذ عام 1942م وما تلاه من أعوام كان الفط يدا e aS‏ 
في نفس العام مما عكس اختلافا تامًا عن سنوات الأزمة الاقتصاديّة. العائدات 
السريعة كانت نتيجة العقد الذي تم التفاوض حوله مع الحكومة البريطانية أثناء 
الحرب» والذي سوف ترد تفاصيل قصته في باب تسويق القطن لاحقا . كانت فوائد 
العقد واضحة قي عام 1944م» عندما ت هة أخرى بهبوط الإنتاجية اف 
قنطار للقدان» في الوقت الذي تصاعدت فيه منصرفات الدّولة لتصل رقما قياسيا 
بلغ 2 مهليو خا مرا كانت أسوأ إنتاجية خلال العشر سنوات الأخيرة. 
ولكن ذلك الوضع قد تغيّر تماما عام 1945م عندما أنتجت الجزيرة أعلى محصول 
لاق تاريخها حت ذلك الحين» مما أعاد رفع صافي العائدات إلى 0 جنيها للفدان 
لأوّل مرّة منذ عام 1929م. وبفضل ذلك المحصول الضخم فإنَّ كل المؤشرات ف 
الجدول تعكس مستواها الأقصى. وخلال كل تلك المدّة لم يرتفع سعر رطل القطن 
عن 10.6 تسا للرطل» أي منذ عام 1930م. 


ليس هناك المثير الذي يمكن استنتاجه مِنْ تحليل الأرقام. ظلت نتائج مشروع 
الجزيرة خلال تلك الفترة تتحسن وتضيف إلى تأمين الوضع الاقتصاديء بالقدر 
الكافيء لتهدئ من قلق السكرتير المالي لحكومة السودان حول موضوع الإنتاجيّة 
بالجزيرة. وكان لا بد أن يكون ذلك مصدر قلقه بالنظر في الجدول رقم (2) في الفصل 
(20) لأن عائدات الحكومة المباشرة من المشروع, ,تتم مقارنتها بمنصرفات الحكومة 
المباشرة. والجدول يوضح. إذا ما تغاضينا عن العائدات غير المباشرة, بأنّ تكاليف 
الجزيرة لوحدها لا تدل على استثمار ناجح ومُجدء حَتّى بمؤشرات 1946م. 


والتحليل لتلك الفترة عن الكيفيّة التي استفاد منها المزارعون تتضح منّ الجدول 
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(4) في الفصل (20). الجدول وف دخل مجموعٍ المزارعينٍ من کل محصول 
ومقدار الدخل الذي تحققه الحوّاشة ا يُخصم من الكل فن 
السلفيات» ورسوم مال الاحتياطي, وما يتبقى يشكل عائد المزارع في الأعمدة الثلاث 
الأخيرة. الجدول يوضح المبالغ المتدنية التي كافك ا الها (العمود 6( 
خلال فترة الأزمة العالميّة للأعوام 1930, 1931, 1933 و1934م, وما تبع من وضع 
للديون الهالكة, فيماعدا الات حون وة ادو وحتى في ا موسم الجيّد عام 
2م كان لا بد من خصم جزء من الأرباح لخفض المديونيّة لعام 3م. وكان 
واضحا بأنّ هامش الربح كان قليلا للغاية, لا يذكر. بعد استرة اد الديوق خلال كر 
الأزمة الاقتصادية العالمية. 


أرفاك اواس ا الآر ل كاضع تسيا عا ما الواطون لم ادوا 
e‏ النقود. اكتسب OEE‏ أصبحت فيما بعد 
الثمينة, ليشتروا السكر والشاي والملايس. وا لمزارعون. الأكثر فقرا بيع 
أراضيهم لن هم ا حالا داخل e‏ کک رو حَدًا ا ل 
کان هناك ا 1 تجار ((الشيل) ) المضاريين قد يشترون الأراضي بأسعار زهيدة 
للغاية. وحقيقة 2 ت للأراضي OT‏ اكد الإيجار السنوي. 
وتناقص بالتّالي شراء الحكومة اللأراضي إلى 9 فدااً عام 5م و15:885 


ولأنَّ الجزيرة كانت تقريباً المصدر الوحيد لتوفير النقود» ظلت التكاليف قليلة, 
وارتفعت قيمة النقود. ولذلك فان الأرقام حَتَى عام 6م كانت مُرضية. وخلافا 
لذلك فإِنْ العلاقة اللصيقة بين كميّة النقود المتداولة في الجزيرة وتكلفة العمالة 
للمزارع كانت متناسبة. عندما تكون السلفيّات والعائدات عاليةء ترتفع تكلفة 
الال و كما سف اة فا معد فا ها ترجتم عاد ات ارارم تى 


103 r 
اتحقلقة کر کڪ ا و الك‎ ١ کو اق قا‎ 


الانطباع الحقيقى من ذلك الجدول (4)» بالتاليء لا يعكس أرباحا مهولةء بل قليلة 
a‏ ببسم الإنتاجية ال الجيدة بلا بنهاية ذلك اا الزمان. 
وضع المذارع عرضة الح ؛ وكثيرون لوا يتنافسون على حيازة الحوّاشات. و وفي 


ا 201111010 
مشكلتي الديون الهالكة» ورفع نصيب المزارعين بالموافقة على إنشاء صندوق 
(المال الاحتياطى للمزارعين) وضمه لملحق إتفاقيّة عام 1937م. كانت للصندوق 
ثلاثة أهداف: رد الدّيون الهالكة لسنوات الأزمة الماليّة. وتوفير الضمانات للديون 
ا واقامة شيك ا التسويات لدعم الأرباح للسنوات المتعسرة. هدأت 
المواسم الجيّدة بعض الشيء من قلق الشركة حول زيادة نصيب المزارعين, 
واتخذت يعض الإجراءات البديلة المعيّنة. لتحسين وضع المزارع حَتَى يتمكن مِنْ 
دفع بعض الضرائب وإنشاء صندوق المال الاحتياطي. أخيرا وافقت الحكومة على 
رد ما يعادل جنيه مصري لكل طن قطن تم ترحيله امو و تسو دان هالسشكك اعدف > 
بأثر رجعي ابتداءً من موسم 1935م» شريطة أن تقوم الشركة بدفع ما عليها لإعادة 
صرفه للمزارعين. وافقت الشركة من جانبها بخفض ضريبة الأرباح على سلفيّات 
المزارعين من 6 إلى 05؟. تلك الفوائد رفعت من نصيب أرباح المزارع من جملة 
العائدات. 


د انقهان القفقرصة ليدع صندوق المال الاحتياطي يفرض ف عام 5م بعد : 
مراجعة الأموال الهالكة للجزيرة. ولما كان مال الإحلال للآليّات قد تولاه المزارعون 
ضمن تكلفة الحراثة منذ عام 1926م وضمن تكلفة الحلجء فقد اتضح بأن التكلفة قد 


سے 
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زادت عن الحاجةء وعليه تم تحويل نصيب المزارعين من ذلك الفائض إلى صندوق 
المال الاحتياطى للمزارعين. وافقت الشركة أيضاً على تحويل نصيبها منّ الفائض 
لاحتياطي المزارعين. ووافقت الحكومة أيضاً على ذلك وبلغ الفائض منّ الحليج 
8 جنيهاً مصرياً. منها 46.632 من الشركة والحكومة. وبلغ فائض الحراثة 
0 جنيهاً مصرياء وبلغ الإجمالي بذلك 143458 جنيهاً مصرياً مما يعد بداية 
عظيمة لصندؤق الال الاحتياطي للمزارعين. 


وحسب الاتفاق السابق کان من أهداف ذلك المال الاحتياطي استرداد الو 
الهالكة على أن لا يتم ذلك إلا بعد أن يتم تحصيل المال الكافي لمقابلة الهدف الثانيء 
وهى ضمان استرداد السلفيّات مستقبلا. تم تثبيت حجم المبلغ المطلوب لذلك الغرض 
مبدئياً على مبلغ مقداره 10 جنيهات مصريّة لكل حوّاشة. كما تم الاتفاق بعد نقاش 
كن مان ال ة الأجدى لتحصيل الضريبة من إرباح المزارعين الحالية 
بفرض نسبة موحّدة على القنطار. ممّا يعني بالطبع بان منْ ينتجون أكثر يدفعون 
أكثر لمال الاحتياطي. على أن لا ت يتم تسجيل المساهمات بشكل فرديء باعتبار أن مال 
الاحتياطي ادخار جماعي: وليس اكوا فوكنا. 

المعضلة الذّابية تمثلت في متى يتم تفعيل المساهمة وما مقدارها. ف كوي لحن 
کا عام 1934م باسم «مجلس الجزيرة الاستشاري» لتنسيق آراء المصال 
الحكومية المختلفة. لتكون للحكومة سياسة موحدة حول الجزيرة. لم تكن الشركة 
الزراعيّة عضوا في تلك اللجنة. وواصلت التعامل بصورة مباشرة مع السكرتير 
المالي للحكومة. ولم يكن المذارعون أيضا أعضاءً فيها. وما زالت نظرة ((مستوی 
الروضة) ) الأيوية سائدة. Ga‏ يجان يده عام 3م تم تحصيل مال 
الاحتياطي بواسطة الحكومة والشركة. كان مدير مديرئة النيل الأزرق هو المتحدّث 


-_ 


وال الجر ارعن وان كبرو اليضول آل حف وساو بن معطلاب 
المزارعين بأرباح مناسبة قبل إجراء أي خصم من نصيبهم مقابل موقف الشركة 
الرّراعيّة حيال مساهميها لاستعادة الديى ن قبل نهاية امتيازها عام 1950م. كان على 
حكومة السودان أن تفعل الشيء نفسه من أجل دافع الضرائب السودانيء في في الوقت 
الذي كانت عائداتها منْ مشروع الجزيرة تعاني تراجعا كبيرا. 
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5 5 الؤايعتة ف القطن حسب الجدول ادات بالقرش مقايل القنطار. ` 


الأعوام (محصول) 35/34 36/5 37/6 e‏ 


77.2 


بلغ متوسّط المساهمات للأربع سنوات 125 قرشأ للقنطار في العام. وقد ساهم 
خفض الترحيل وضريية الدخلء مما ورد ذكره أعلاه؛ في تخفيض 3,6 قرشا للقنطار 
في العام» وعليه أصبح المتوسّط الصافي للمساهمة 8.65 قرشأ للقنطار في العام. ذلك 
لمبلغ لا يبدى كبيرا بالنسبة لجملة نصيب المزارع, ولكن نسبته تبدو عالية بالنسبة 
لربح المزارع الفعلي بعد خصم سلفيّات ديونه الأولية . حسب وجهة نظر مدير مديرية 
اليل الأزرق حينها مستر (مايول) (1/2(:211) والعديد منْ مساعديه السّياسيينء بأنْ 
تلك الإجراءات تبدى وكأن المزارع يعيش فقط كآلة لإنتاج القطنء مع الانتفاء الكامل 
لنظرة شاملة لأحواله الاجتماعية. عكست مواقفهم النظرة الإنسانية بمقاومة تغليب 
الأمور الماليّة البحتة في تشكيل وتكوين المجتمع. ساعدت تلك النظرة إلى حد كبير في 
إعادة النظر حول أهداف قيام مشروع الجزيرة وهو ما سأتناوله في الفصلين 16 
و17 


في تلك الظروف تعاظمت المقاومة للصندوق نتيجة الشكوك حول عدالة المساهمة 
الجماعية لمال احتياطي المزارعين ؛ خاصّة عندما تم تخصيص ما تم جمعه من ضرائب 
من أرباحهم الحاليةء لاستغلالها لاسترداد ديون الحكومة والشركة الز راعيّة بمبلغ 
يعادل 600.000 جنيهاً مصريا > لتغطية الديون الهالكة للمواسم الخاسرة السّابقة. 
وقد تساءل مساعد السكرتير المالي للحكومة المستر ديفس (22:165) في عام 7م 
في خطابه إلى (المجلس الاستشاري لمشروع الجزيرة) (رهل من العدل أن تجمع 
منْ بعض المزارعين ديونا لم يكونوا طوف قدها راز تخصي كدان سياس محف 


ا د 
ا 
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وصرف مال الاحتياطي المتّبعة حاليا تلزم المزارعين ممّنْ عليهم ديون مستحقة بدفع 
ملعم للشركة والحكومة لتغطية الديون المطلوبة من مزارعين آخرين)). وكان 
من رأى (مايول) فقنو انر : أنْ تتولى الشركة والحكومة إعادة تلك المساهمات 
لأصحابها من المزارعين . وأضاف في اجتماع المجلس الاستشاري لمشروع الجزيرة 
قوقرم أن الشريكين الحكومة والشركة استفادا في النهاية بقدر أكبر من 
سلفيّات أعوا م 1929 / 1932م, مما اله المزارعونء بينما أعتقد عتقد بأنْ دافع الضرائب 
في السودان عامّة قد نال وحاز على حصاد أكبر من مشروع الجزيرة)). 


نكس ران الكت الانشقنارض الحزيوة كل ك ااام الشركة الر راف 
وكانت الإجابة العامة لوجهة النظر تلك قد طرحها اللورد لوقارد (1:8354): مدير 
مشروع كسلا للأقطان» في خطاب ممتع إلى الجنرال اسكويز( 10و45 ): الذي قام 
بدوره بعرض الأمر على الحكومة» عندما زار السودان في بداية عام 1938م وفحواه: 


(التاريخ 19 يناير 1938م)). 


ركنا سوق والب رانك نوف قفون ال ما تقشنا لون الوم اود أن اض 
وجهة نظري بصورة مختضيرة جذًا و ارج أن تكون واضبحة: والسؤال هو رادا 
5 الشخص الحي منافع يتحصّل عليها الميت؟ وقد أجبت آنا بسؤال موان رانا 
يدفع الحي للجيل القادم؟ إذا وجدت الحكومة بأنّ لديها فائض (تم م التحصل عليه 
من ضرائب الأحياء) لتقوم بصرفها على بتاع السكك الحديدية. فان العديد من 
الأحياء الذين يدفعون الآن لذلك, يكونون قد توفوا قبل التمتع بفوائد مستقبليّة قبل 
کا وبطويقة کک ار الال أن کون الکو أكذر هرا اتخون على 
فک سدد معد أن كردا ال كت اا عا اف الكرم مسا ا 
دُفع سابقاً من الفوائد التي تتحصّل عليهاء لكي يُصرف الفائض على الذين أنتجوه. 


وإذا ما تحصّلت الشركة الزراعيّة والحكومة على قرض يعادل 000 59 جنيها 
إسترلينياً وهو الجزء الخاص ب(٥.٥.K)‏ من قرض 600.000 جنيها إسترلينيا 
كاستثمار دون مقابل لذلك الغرض, ليبداً الاسترداد بعد نهاية المجاعة» لن يكون 
هناك هن يعتقد يأن ذلك الإنخراء غين عادل: وبحقيقة الأ لق کت أكذن كوما. لآنک 
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ا تفيغير | رداها على EEG‏ ا دها كد اول مويسم ريق 
الإنتاج وعندها لن تكون المساهمة مشكلة. 


کوت في نيجيريا صناديق مال احتياطي محلية أهليّة كاحتياطي ضد المجاعةء وكان 
الأحياء والقادمون راضين عن ذلك مدركين أن لديهم ضمانات ضد المجاعة. ذا له 
تحدث مجاعة أثناء حياة من قامو | بالمساهمة في الدفع لمال الاحتياط, قان الأحياء 
بذلك يدفعون لما لن يتحصّلوا عليه . وحقيقة فإن ذلك المبدأ كان مُعترفا به باستمرار. 
راگن ذلك ما وبقلا الشركات التجاريّة أكثر منه للحكومات, وک هيا 
الضامنان لأموال آخرين الحكومة لدافعي الضرائب والشركة للمساهمين». 


تم قبول حجة (لوقارد), ؛ وقبول تلك الأسس عندما تم التفاوض حول الاتفاقيّة 
الاساي بالتصديق على مبداً المساهمة الجماعيّة في معالجة الديون الهالكة» بالرغم 


سبق واقترح ميول E e‏ بأنه ‏ فيما ا يتطق السٌیاسبات الحالية ة أو 
اساعدتهم في الرد على التساؤلات حول ذلك الموضوع: صدرت وثيقة توضح تاريخ 
الشروع.حوت تفاضول الديون والضزاكي: والساهمات التي تم دفعها فو اسطة 
الشركة والسكومة حكن نانا عام 1938م تشيمّفت الوكيقة اللخض الال خول 


لقد تم تصميم مشروع الجزيرة ليقدم القدر الأكبر من الفوائد ما أمكن للأفراد. 
خاشيكا لعفن السات التعاونية المعينة التي اعتبرت ضرورية للنجاح. أحد تلك 
السمات المساهمة الجماعية للمزارعين فيما يتعلق بالديون. ليس لدى داوع بي 
مشروع الجزيرة ضمانات كافية لردٌ ما عليه منْ سلفيّات الشركة الزراعيةء والتي 
لديها حسب الاتفاقيّة مع الحكومة» حقّ المطالبة بديونها على المزارعين كأفراد منّ 
الحساب الجماعي للمزارعين > بينما كان على المزارعين المعنيين بالأمر دفع ما عليهم 
لصندوق الحساب الجماعي للمزارعينء. عندما يكون في مقدورهم دفع ما عليهم 
من عائداتهم المستقيلية. بدون مثل ذلك اقح كل فانة ليس ف مقدذور الحكومة 
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ان الشركة التشكيى ف كول ال ارعن إلا بعد إزالة وخفض تلك المديونيّة بزيادة 
نصيبها من العائدات. ذلك الأجراء كان يفرض على المزارعين عمليًا وبشكل جماعي 
الدفع مؤقتاً لبد من الإدراك بأنَّ أساس الاسترداد الجماعي للديون لا يُعنى بأرباح 
المزارع الذي عليه ديون» ولكن يشمل أيضا المزارعين المتواجدين والذين لم يكونوا 
في خدمة المشروع خلال فترة تراكم الديون في المواسم السيئة للإنتاج! وعليهم, 
أيضا المساهمة في رد تلك الدّيون والتي. في بعض الحالات» قد يكون سببها من توفوا 
أو هجروا المشروع. في الحالات الخاصّة للأعوام 30 / 1931م. ومنذ 16 مارس 
7ح› فان أفرادا من المزارعين الذين تراكمت عليهم ديون خلال تلك الموأسمء لم 
يتم استدعاءهم لدفع ما عليهم من ديون. 


المزارعون الحاليون والمستقبليون وات يسعيدون من وجود الأموال في 0 
الاحتياطي» والذي تم تحصيله منْ فوا عض الديون الهالكة» ومساهمات المزارعين 
التي وفرت قافا ساهم فيه بعض ممن توفوا أو هجووا المشروع حينها. 
وبالرغم من مُساهمةٍ المزارعين الجدد في رد الدّيون المستحقة على مزارعي مواسم 
0 1931م. لا بد منّ التأكيد بأنَّ المزارعين الجددء في عام 1945م مثلاء أى خلال 
8 موسم فإشل مستقبلا. يمكن أنْ يتحصّلوا على مكاسب منّ المال الاحتياطي 
للمزارعين, الذي تم دعمه بمساهمات منّ المزارعين في السّنوات الماضيةء وقد يكون 
بعضهم قد توفوا أو هجروا المشروع 2 يتحصّلوا على أي فوائد من مساهماتهم 
لينتفع بها المزارعون الحاليون والقادمون. 


ومهما يكن من مبادئ وإجراءات حول ذلك الأمر» ظل ما يمكن أن يقال عمليا 
ا واو ay‏ 
RL O 1920/2 29‏ ,10 اجنيهامصريا یون هالكة لوسمي 52 | 
الا وكاق على افد ان لذ اديت الذين تسيّبوا فيها وجوب ردها. قد اقترح 
ماكنتير ) (MacIntyre‏ مدير المشروع في عام 17م إلغاء تلك الديون. وكان و اتسنا 
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له بأته من غير المرغوب فيه رد الدّين من عائدات زهيدة للغاية مع المطالبة في ذات 

الوقت بالساهمة في مال الاحتياطي بقدر كبير نسبيا. ولكن ا القانوني 

الستحقّة على الزارعين كوحدة وهيئة متكاملة. كذ لقب أم يكن هنك ماين 

دين ال 000ء600 جنيهاً و واستغلال ذلك المبلخ لإلغاء î‏ الفردة المطلوية 

في الحساب الجماعي. مما كان يعني تراجع الدّيون المطلوبة منّ الأفراد إلى أرقام 
زهيدة. 


ت 


5 تبقى أمر مبلغ ال 600:000 جنيها مصريا المستحق من المال الاحتياطي. في عام 
1940. 5 الضرائب التي أضيفت لمال الاحتياطيء مع أرباح استثمارهاء لم تحقق تدده 
فقط زيادة المال الاحتياطي ليصل إلى 10 جنيهات مصريّة للحوًاشةء بل مكنت منْ 
رد 260:000 جنيهاً مصرياً في اتجاه تصفية كل الدّين. توالت ثلاثة مواسم جيدة 
ا وبدأت النظرة إلى المستقبل أكثر تفاؤلاً. تبقى من الدين 240.000 جنيها 
مصريا وظلت الحكومة والشركة ري على إنهاء الدين والخروج منه مرّة 
واحدة. قرّرت الحكومة إعفاء ما تم تبقى لهاء ولكن الشركة شعرت بأنها لا يمكن 
أن تبرّر الإعفاء لمساهميها. وتم التوصّل إلى صفقة ليتمٌ تحصيل ضريبة للحكومة 
بمقدار نصف ما تبقى منّ الدّينَء والباقي الآخرء 000 .120 جنيهاً مصريا تم رصدها 
مو استطة الحكوهة كاف متها لصو وهال ادمات اا تاغل ارعن 
بخصوص فس اها الشركة يرز ااحتفال أخوء.وييخه نظ غريب ر أت الشركة يان 
كان عليها أن تحاسب المزارعين بتكلفة الأرباح على قيمة آليّات الحراثة الواجبة 
على المزارع. وفي رجوعها للعمل بموجب ذلك الالتزام خلال السّنوات العشر الباقية 
لاتفاق إمتياز الشركة, بتحقيق ما مقداره 12,000 جنيها مصريا في العام» والفائض 
منه يُدفع إلى المال الاحتياطي للمزارعين 


ذلك. ساد شعور للارتقاء بمستوى ى الال الاحتياطي إلى درجات أعلى, لكي يتمكن من 
أداء دوره لتحقيق الهدف الثالث كمال للتسويات. تناقص البضائع الاستهلاكية 
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إجمالي المال الاحتياطي للمزارعين 


المزارعين» فإن النتائج تبدى في النهاية م مرضية. 


ظلّ مشروع الجزيرة خلطة فريدة بأسسه الجماعيّة والفرديّة. . بينما كان المزارع 
الفرد يتحصّل على مكاسب فرديّة منْ أي محاصيل يحسن إنتاجها لم يكن هناك أي 
تجاه نحو تجميع كل الإنتاج ونتائجه وقسمته. مما يُعتبر هذا حافزا للمزارع الفرد 
يقدر ما بذل» ودفعه للمزيدء ومع ذلك كانت هناك سمات الجماعيّة في الحساباتء 

إلى جانب الضمانات الجماعكة فنا قطي ال اقات الو والمال الاحتياطي: 
والذي بموجيه يساهم المزارع النشط الناجح في حلحلة أعباء من عليهم ديون. 
والإجراءات لتحصيل تكاليف الحراثةء والسماد تمثل الجماعية في حساب التكلفة. 


الحراثة الميكانيكية . لنظافة الأرض وتحضيرها للزراعة تقوم بها الشركة 
الزّراعيّة, ولكن كان معلوماً بأنّها من التزامات المزارع ويتم رصدها ضمن الحساب 
الجاري للمزارع. كانت الأجرة متساوية واحدة للفدان لكل مزارع حسب مساحة 
القطن. انّخْذت معالجات مختلفة حسب نوعيّة التربة. كانت الأراضي الضعيفة في 
الغالب الأصعب في تحضير السرابات وزراعتها منفردة. الأراضي الموبوءة بنبات 


کک او 


(السفدة تخطاب الحراة اة بينما الأراضي النظيفة ا إلى عملية 
حرا السر انات مر ة :وانحدة فقطا: وإذا ما كان حساب الحراثة فردياء فإن التكلفة 
لأصحاب الأراضي الضعيفة وقليلة الإنتاج نسبيا سوف تكون عبئا ثقيلا. مما قد 
يضاعف ديونهم. في حالة الحساب الجماعي لتكلفة الحراثة, بالرغم من أنّها قد 
تظهر غير عادلة للبعضء» إلا أنّها توزع التكلفة على الجميع بالتساوي» ساعد ذلك 
الإجراء الجماعي في معالجة مساحة كبيرة تدهورت خصوبتها خلال أعوام الأزمة 
الاقتصادية وأمكن بذلك استعادتها إلى مستويات اقتصادية أفضل. 


نفس الاعتبار شمل عمليّات التسميد. في حالات الأسعار المتدنيّة لأسعار القطن, 
فان الاسكعما الو انع للأسمدة |6 ماد حا فون للمزارع فد ن مقاط 
ولكن التكلفة كانت تضم لحساب الشركاء الثلاثة الحكومةء الشركة والمزارعين 
ككيم واه وتفن القدن معاملة التسويق ةا الماع كن اشخان 
أسملاة اکر رفع می اا الأراضي الأسوأ دون تكلفة أعلى لأصحابها. 
ودون خصم إضانفي مِنْ حساب المزارع للتكلفة الفعليّة. يتم حساب التسميد لكل 
المساحات بتكلفة متوسّطة واحدة. تلك الإجراءات الا لتو ا فا 
المساعدة لرفع المستوى الأدنى للإنتاجيّة قريبا من المتوسّط وبالتّالي خفض نسبة 
الدّين السّنوي إلى مستويات متواضعة نسبيا . بحلول عام 1946م وبغض النظر عن 
الأربعة مواسم الفاشلةء التي تم تصفية ديونها بالأساليب والإجراءات التي سبق 
ذكرهاء بلغت جملة الدّين المتبقي لحساب المزارعين الجماعي» لكل المزارعين ولكل 
السّنوات منذ بداية المشروع أقل مِنْ 5.000 جنيها مصريا. مع اوتقاع أسعان القن 
بعد ذلك التّارِيخ فإِنَّ مشكلة الدّيون التي كانت كابوسا مزعجا > تلاشت كما لو كانت 
حلما مرعبا. 


بذ قصة تنمية | 
2 رر في السهدان *- 


الفصل الرابغ لتر 
. نظرة 22 البحوث الزراعيّة 


معهد البحوث بمديره المقيم مع مجموعة من الباحثين من علماء النبات» وأمراض 
النبات ت» كيمياء التربة» ومربيّ النباتات» ومديري المزارع التجريبية. لحيو | وة 
مستمرّة أدوارا قيّمة في مختلف نشاطات مشروع الجزيرة. نكن تلك المحوفه 
کات اعات انت هركن الاو اوت وتهمه الأوواق و عاف 
القطن المقاومة قد سبق عرضها في قصّة المشروع. أغلب تلك البحوث- ومنها البحث 
عن محصول نقدي بديل للقطن, ا ل 
فيهاء وتربية قطيع من أبقار محلية. شكلت تلك البحوث أمثلة. لا يمكن تخطيها 
دون الإشادة بمخرجاتها ونتائجها. ولكن نتعرّض هنا لبعض المشاكل الأكثر أهمية 
والتي رفعتها الشركة الزراعيّة لمعهد البحوث وبعض القضايا الصعبة التي واجهت 


النالحكين: 


لا شيء مما ذكرناه في الفصل السابق عن العمل الجماعي المشترك والمساعدة 
الداخليّة الذاتمّة, ولا مال احتياطي المزارعين الجماعيء وطرق توزيع تكاليف 
الحراثة والسمادء لا شيء من كل ذلك كان يمكن أن يكون 57 وفاعلاء إذا ما 
حدث وتدنى متوسّط الإنتاجيّة لكل المشروع مرّة أخرى إلى مستوى أسوأ المواسم 
انقاخة: أنصب الاهتمام الأكبر والرئيس لإدارة ومُفتشي الغيط, > ومعهد البحوث في 
عملهم في تعاون لصيق وتام لإيقاف ذلك التدني. 


ا العالية اماك مما © < 00 4 ك ت الأدداق: 
ما أدّى إلى AE RENEE‏ 1 التشتمل اضف مساك 
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المشروع. E‏ اعتبارات السوق. بالرغم مِنْ أن صنف ساكل ( 1( 
وخشونة؛ ولَم م قبوله في الوق كبديل للساكل الناعم. إلا في حالات درجات فرزه 
العلياء وحقق يذلك أسعارا ادن وكان لإنتاجيته العاليةء ما يعوض عدم أفضلية 
الكشوحة: ولكن مر اعفان أ خر لفك كات لفن ساكل أف الوه والقرة: 
واحتكر صناعة المنسوجات التى تتطلب النعومة. هناك مناطق قليلة في العالم تصلح 
لإنتاج قطن ساكل. تدهور إنتاج ساكل في مصرء وأصبح من غير المقبول أو المعقول 
الإمساك عن زراعة مساحات أوسع بالمشروع لقطن الساكل لتثبيت أقدامنا في سوق 
ذلك الصنف المرغوب. قويت حجة قرار زراعته مباشرة بعد نشوب الحرب وما أفرزته 
من احتياجات» عندها حقق قطن ساكل الجزيرة طلبا عالياً وإقبالاً بشكل خاص لملابس 
الطيارين. وحبال الباراشوت والعديد منّ الأغراض المرتبطة بقوّة نسيجه. 


امتلك مشروع الكزوين ة أفضليات تنظيمية غير عادية ساعدت أف الحفاظ 
على الإنتاجيّة العالية. التحكم في استيراد البذور» مما سبق ذكره» يعد واحدا منْ 
خن الؤذارة وها أشنا مقاوفة مر خىل ان الأسو فعس رمال الور الاو 
لقطن الجزيرة من مزرعة البذور لزراعتها وإكثارها لموسم واحد في دلتا القاشء 
حيث لا أثر يذكر للمرض هناكء لتتم زراعتها في الجزيرة الموسم التالي. 


ومنّ المحاسن الإداريّة الأخر ى غاد قادن سهد زة ارجات ار :ان 
تطبيقها عن طريق نظام الحلج المركزي. يجمع القطن الوارد منّ الحوّاشات للحلج 
في مركزين (لکل محلج أربع ماكينات ضخمة) يسهل الوصول إليهما لتسليم القطن 
ويقعان على بعد 35 ميلا عن بعضهما. في هذين المحلجين تقوم مجموعة من فريزي 
القطن بفحص كل البالات بطريقة محدّدة وإعطائها درجة فرزء اعتمادا على طول 
الشعرة وقوتها SEE E‏ ا ا ا 
اعتبار اللمعان والشوائب. تقسم وتفرز العينتان ( 5) ساكل أو ساكل (.آ لاميرت) 
إلى (إحدى عشرة درجة مختلفة ليتمٌ حلج كل منها منفصلة) ) ذلك الإجراء أعطى 
الفرصة الكاملة عند البيع للحصول على أعلى الأسعار للدرجات ممتازة النوعية. 


0 زر فم قل لدان 

7 تلك ا ساعدت في اتخاذ سياسات زراعية اقيق هدفين, الأول 
التوفير للغرٌالين, بقدر المستطاع» منتجا منتظماً وجيّدا- يعتد به- > لعمليّات خلط 
خيوطهم بانتظام من عام لآخر. والثاني أن تتم تربية بذور منّ الصنف المقاوم 
لإمراض الساق الأسود وتجعد الأوزاقة. هن أجل رفع الإنتاجية دون الإضرار 
بالنوعيّة. الهدرف الثاني تطلب ليس فقط وجود علماء أكفاء متميزين والزمنّ الكافي 
المناسب لتربية مثل تلك الأصنافء والعمل المتأني, المتواصل الجاد لاختبار العينات 
في الحقل ومتابعة مردود نتائجها في سوق القطن العا مي. ولتلك الأسبابء مع الإبقاء 
على صنف ساكل المعرّض للأمراضء كان لزاما القيام بالمراقبة الجادة المستمرة 
لعمليّات نظافة الحوّاشات و اقتلاع بقايا النباتات والأوشاب التي قن تكو درا 
للمرض في الموسم التاي. . تدني الإنتاجية ف الأعوام 0 و1944 و1946م › إلى 
حافت اساب خر كان مو شرا ذاكما لسو عملنات اة الجر افنات بو الأضواد 
المترتبة عليها. 

ی التمان وا عا مه ع ات الان مقازنة بزراعة الى اناك 
في الجزيرةء وتتضح قيمة ذلك في الأشراف المستمر, وتطبيق نتائج البحوث العلمية 
وبسرعة على الحواشات. بعد ثلاثة مواسم متتالية منّ الإنتاج الح ات تظون 
في عام 1940م في نباتات القطن في شمال الجزيرة ظاهرة تحول الأوراق إلى ما يشبه 
الأوراق البنية اللون, تتجعد الأوراق ف أطرافها وتتساقط. لفترة ما كان د يعدن يُعتقد بأنْ 
ذلك سببه العطشء ونوعيّة التربة غير الغنيّة والضعيفة التي حامت حولها الشكوك. 
ولك نك الفحض الدقيق للشاتات :شين أن المت 56 ة الجاسيد (25510[) 
واختلفت الإصابة بتلك الحشرة من عام لآخرء ولكن وكما حدث خلال تاريخ مرض 
السّاق الأسود وتجعد الأوراق: انتشرت حشرة الجاسيد بشكل واسع عندما وجدت 
الظروف المناسبة في الأعوام 4 و1946م. أضنادة حشر الحاسدة کل مشروع 
الحزمرة واشت آفة رئيسة دت إلى تدهور ملحوظ في الإنتاجيّة. وكان من خسن 
الطالع أن سيق وتم اختيار المركب الكيمائي خليط بوردى (2اةهع85010) يتجاح في 
معهد البحوث. في عام 6ه تم التعاقد مع شركة (مقاومة الآفات المحدودة) (:565 
(.Control Ltd‏ لرش 0 فدان موسا بمادة د. د. ت (10101). وكانت النتيجة 
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زيادة تعادل %040 ف و ومند ن ذلك التاريخ تصاعد دور الرشء بمعدات ا 
وبالطائرات› وأصبحت عمليات الرش (فيما عدا المساحات المستغلة كتجارب لتحديد 
كقاءة الرش) عملا روتينيا يتم خصم تكاليفها منّ الحساب المشترك» كمصاريف 
اة 

مع انخفاض الإصابة نتيجة عمليّات المقاومة بدأ يضح تدريجيا التذبذب 
الواسع في الإنتاجية من موسم لآخر- مما يشير بأنَّ هناك سببا آخر. لاحظت 
الشركة الرّراعيّة العلاقة بين الأمطار الغزيرة السّابقة للزراعة وما يتبع ذلك من 
إنتاجيّة عالية. . وبين الجفاف لعدم هطول الأمطار قبل الزراعة وهبوط الإنتاجية. 
ولاحظ معهد البحوث العلاقة السلبيّة بين الإنتاج في موسم معين وبين حجم مياه 
الأمطار الكلي في الموسم السّابق. 


دضع a‏ الباجة يمعهد ا تلك الأرقام ٤‏ بعاد 
يونا مسا آخركعامل ي :زياد الانقاجية اكل 50 مليمقراً غا فيل تاريخ الزراعة: 
تلك الأرقام الإحصائيّة لهطول الأمطار كانت معلومة بالطبع عند موعد الزراعة؛ وتم 
e e‏ بالإنتاجية المتملة قبل يقر البذور. وما يدعو للدهشة دقة 
الإنتاج الفعلي م من 1936م إلى 5 مع الإنتاجيّات التي تنبأت بها المعادلة. تلك 
الظاهرة المثيرة للانتباه تن تشير إلى أن موضوع الري في الجزيرة لم يكن فقط بديلا 
مباشرا لهطول الأمطارء ولكن عاملا هامًا آخر للأمطارء فيما يختص بالإنتاجيّة, 
يتعلق بتأثيرها على التربة قبل الزراعة, أكثر منْ أي عوامل أخرى قد تؤثر على 
الإنتاجيّة فيما بعد. 


ذلك الاكتشاف المثير المركب والمعقد واجه الباحثين يضرورة معرفة الأسياب 
من أجل زيادة العوامل المساعدة لرفع الإنتاجيّة. هل للأمطار دور في حسم أمر 
الإنتاجيّة ناتج بتغييرها لتركيبة التربة الفيزيائيّة ودرجة امتصاصها للمياه قبل 
الزراعة؟ تجربة حرق الأرض عكست إنتاجيّة أكبر وبدرجة ملحوظة, مما يدل بأن 


3 7 قصحة تنمية 
کر في السودان 


التركيبة الفيزيائيّة يمكن أن تكون عاملا في زيادة الإنتاجيّة. منْ جانب آخر» هل 
توفر الأمطار يشكل ببساطة احتياطي لرطوبة التربةء أم أنّها تنشّط البكتريا المثبتة 
للنيتروجين في التربة؟ وخلافا لذلك هل التغيير ناتج دون تأثير الدرية :ديعن ن 

ق المناخ: مما يؤر على انتصداضن النياتات للخذاع. أم أن السب :»تعلق ,بالتأقيز 
العضوي للأمظار'في بقاء الحشرات والأمراض على الحشائش» واحتمال القضاء 
على منافسة الحشائش قبل الزراعة؟ تلك الأسئلة كشفت مدى الجهل الناتج حول 
الأسباب الأساسية لنجاح أو فشل المحاصيل. البحث عن الإجابات لتلك الأسئلة 
أوضحت قيمة الباحذين المدريين, > وضرورة العلاقة اللصيقة بينهم ومُفتشي الغيط. 
أصبح الاجتماع السّنوي بين الباحثين ومُفتشي الغيط لتقييم الموسم السّابق ووضع 
الخطط المستقبليّة للتجارب معلما هاما وقيّما لإدارة المشروع. 
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إضافة للحيرة حول تذبذب الإنتاج» برزت مشكلة درجات النوعيّة, والتى تحدد 
نل القرة عن :طون الكل وقرة الشهرة: التعومة واللمعاة: و فة الأوكنان 
العالقة, الصفات التي قد تتفاوت من عام لآخر بشكل كبير. وإذا ما توصّل الباحثون 
إل اسالتيه لعالجة تلك الظاهرة تماقا م رخات اع وا من الإنتاجيّة لكان 
م الكل كلك الاق أن كى عاكوافى مال حه لحك البلان: 


الطبيعة غير مستعدة لإظهار أسرارها بسهولة. موضوعان للبحث ظلا بمثلان 
تدرا العلفاء نهاك الكزية: تم إجراء تجارب الري قبل الزراعةء لتمثيل الأمطار 
قبل الزراعةء لإحداث الأثر الذي سبق وحققته الأمطار من زيادة في الإنتاجية. و 
لم يحدث ما کان متوقعاء ولم يتجاوب المحصول بنفس القدر. ورغم ذلك» بعض 
النتائج حول تأثيرات الأمطار س الاي أشارت إلى إمكانية اتخاذ إجراء ماء 
وكما يحدث كثيرا في مجال البحث فإِنَّ بعض الاكتشافات قد تنبع من غرض مختلف. 


وح مخطط التجارب في معهد البحوثء لاختبار تأثير لارا وور 
مكتلقة نر خصضيك كل الركداك اموه حلاف الما العا حت الو 
بزراعتها خلال فترة هطول الأمطار السّابقة, مما أدّى إلى زيادة ملحوظة في المحصول. 
قك الكحرية كانت على معن مخطؤة واحدة لكشا فان كان الس الزكيس لتاقو 


ا فصت رور 
اللي الحا مقار العام الشايق :قن العاذلة سيت درك الاق تين خلال 
موسم الأمطار في الأراضي البور. وما إذا كان ذلك نتيجة امتصاص الحشائش 
للنيتروجين منّ التربة, أو امتصاص الرطوبة؟ أوضحت التَّجاربٍ المتواصلة أنه 
أذا ما تمت نظافة الأرض البور منّ الحشائش ش خلال عامين قبل زراعة القطن, نه 

في الموسم الذي شهد تدهورا ll‏ 5 / 1946م كان يمكن أن يكون ذلك الموسم 
متوسّط الإنتاج» وفي حالة ما إذا كانت أمطار ما قبل الزراعة غزيرةء كما في الموسم 
الجيّد 44 / 1945م» ريّما كانت زيادة الإنتاج عالية جدا. 


استمرٌ إجراء التجارب في ذلك المجالء حول ما إذا كانت زيادة الإنتاج ناتجة 
عن زيادة الرطوبة في التربةء و لا رې الأرض البور قبل الموسم ومنع نمو 
الحشاك ئش فيها؟ تلك التجربة حققت زيادة أخرى في الإنتاج وحدث انعطاف تام 
حول معرفة الظاهرة. فين الأراضي الور وتشكق ا اتكدين السعب 
الأساسي لخصوبتها وأصبحت بذلك جزءا أساسيا في الدّورة الزراعيّة الواسعة. 
الري خارج الموسم قد أنهى معتقد التبوير الواسع للأرض ودحضه . في ذلك المنحنى 
اتال عضن الوسائل الا بق الحهارت: مع المقاومة الفكّالة ضد الأمراض, 
وارتفاع الأسعار أصبحت المخصّبات النتروجينيّة, اقتصاديّة ومرغوبة» وتستجيب 
لها النباتات بقدر أكبر في المواسم الجيّدة. استغلال كل تلك النتائج مجتمعة- منَ 
الري قبل الزراعة والرش والمخضهاف النتروجينية. وبذور ا 170 × - 
في واحد من حقول معهد البحوث الذي شیر بترا ماز حقق دكتور كروثر 
(:010::40). رقما قياسيا في الإنتاجيّة في تاريخ الجزيرة بلغت 17 قنطارا للفدان. 
بينما فاقت الإنتاجيّة التجاريّة في تلك المنطقة العشرة قناطير للفدان. لقد أحدثت 
تجربة 6 ثورة بالنظر لإنتاجيّة أعلى. 


نفو کشا ش (السّعدة) بصورة كبيرة. والكقاومة الوحيدة تتم في الحراثة العميقة 
المكلفةء وللقضاء على (السّعدة) لا بد أنْ تكون الأرض جافة. إضافة إلى ذلك من أين 
تأتي مياه الري؟ إضافة إلى ما تحتاجه المحاصيل بشكل عام؟ إِنّ اكتشاف التأثير 
الضار لحشائش الأرض البور شكلت معضلات عملبّة واجتماعرّة. تنموّ الحشائش 
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طبيعيا في لأا ضي البور أغلب العام عندما تكون الأمطار غزيرةء في وقت تكون فيه 
كل العمالة منهكة مع المزارعين في حش ونظافة حوّاشات القطن, ولذلك مضبعي غمنا 
حش الأراضي البور بالعمالة اليدويّة, إضافة إلى ذلك عادة ما يكون نمو الحشائش 
رتا وكثيفاً. > ومع مرور الزمن تقل فاعلية الخلاص منهاء ولا بد منْ استعمال 
الآليّات للحش بصصورة مستمرّة خلال موسم الأمطار في مساحات صغيرة لا تتناسب 
واستعمال الآلة. 


لقد أخذ تصميم الآلة الأمثل للجرار المناسب بقوّة مناسبة لذلك الغرضء (مع 
صلاحيّة مثل ذلك الجرار للقيام بعمليّات أخري خلال الموسمء. لضمان الجدوى 
الاقتصاديّة), أخذ عدّة سنوات لتصميمه وتنفيذه. 


في تلك الإثناء أدت الآثار الاجتماعيّة إلى عرقلة التطور الزراعي. وبالرغم 
من أضرار.الحشائش لحصول القطن, إلا أنَّها كانت لا تقدر بثمن لرعي ماشية 
المزارعين» التي يحتاجونها لتوفير اللبن واللحوم في القرى. 


بالطبع إذا ما أصبح المزارعون فجأة. مثل المذارعين في الول امتقدّمة, وتمكنوا 
من حصاد الجشائش خلال موسم الأمطار والاحتفاظ بها لماشيتهم عند الحاجة» لكان 
ممكناً التخلص منّ الحشاة تش في الأرض البور. ولكنّهم لن يعتادوا على ذلك بدون بذل 
جهود مضنية جدًا مقارنة بالرعي التقليدي. والقضاء على مثل تلك الحشائش ش يتطلي 
اكتشافا آليا آخرء يمكن من قطع وحزم وترحيل محصول اللوبيا آليا. 


لقد أصبح واضحا بأنَّ رش حشرة الجاسيد آلياء بمشروع الجزيرة قد فتح 
آفاقا لعهد الميكنة, الختلف تماما عن مفهوم المزارع الذى بل توا مع اة 


وتأثير تلك العمليّات الآليّة الحديثة» لا بد من وضعه في الاعتبار بنفس القدر الذي 


ينظر له فيما يتعلق بالعائد الاقتصادي. لقد أثارت تلك العمليّات هواجس وتوقعات 
حول أهداف مشروع الجزيرة. إذا افترضنا أنَّ القضاء على حشائش الأراضي 
البور يتم بواسطة الرش الجوي. #وعباتات لقا القن د و انعلا اقات وخا 
تتم بالآليّات أشنا دن اين يكون موقع المزارع داخل ذلك الإطار؟ وإذا افترضنا 
أنَّ الهدف الأهم للحكومة تعظيم العائد المادي من المشروع؛ هل كان ممكناً تحقيق 
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ذلك النوع من الأستلة كان يدفع مشروع الجزيرة نحو المشاكل التي كانت 
تواجه مجتمعات المزارعين في روسيا والهند» ونظام ام زراعة- الأقسام 
في غرب كنداء ومزارع العاكة الصغيرة في الولايات المتّحدة. هل للآلةء والكفاءة 
الاقتصاديّة إمكانيّة تحديد نوع المجتمع على الأراضي الرّراعيّة, ES‏ 
الصناعة؟ وإذا كان الأمر كذلك ما العمل تجاه الإنسان؟ مثل تلك الأفكار, بالرغم . من 
عدم نضوجها لعدم تطور العمليّات الآليّة الكاملة بعد في الجزيرة, إلا أتها توضح 
حقفبة الأعتيار ابت الاجتماعيةء والسياسية التي بدت تطغى على ما كان مخططا له 
بأنّ يكون مشروعا اقتصاديًا بحتا. وحقيقة فن السؤال حول ما هو مدى التأثير 
الاجتماعي على الهدف الاقتصادي قد برز قبلا حول ما يتعلق بالخطة السياسيّة 
للحكم غير المباشر, وأصبحت موضوعا لتقلا مى ومقار هات بين الشرعة 
والحكومة. القضايا الأخلاقيّة والإداريّة التي أثارتها الميكنة جرى وضعها داخل 
ذلك الإطارء وأساس ذلك الأمر يمكن إرجاعه إلى مرحلة باكرة. ولكن قبل الخوض 
في ذلك الأمرء هناك جانب هام في التاريخ الاقتصادي للمشروع لا بد منْ تناوله وهو 


تسويق الأقطان. 


ما يتعلق بالتّسويقء تظل منتجات المناطق النامية عادة محل اهتمام العامّة. 
لايخ لمتنوّع لتسويق قطن الجزيرة خلال ثلاثين عاماً ربّما يوفّر موضوع دراسة 
ذات أهمية. لسوء الحظ بعض جوانب الموضوع تحتوي على أجزاء فنيةء لا يمكن 
قا ديا شوو لك ا القطن يعتبر واحداً منْ أهم المنتجات الأوَّليَّة في العالمء وقد 
قامت وتطوّرت حوله أكثر نظم التسويق تعقيداً في بعض المراكز الرّئيسة في ليفربول 


ونيويورك والإسكندرية. 


9 مشكلات الدّيون والإنتاج التي شغلت معظم الامتمام م ف تاريخ الجزيرة ٠‏ 0 
كلما برزت خطورة ديون المزارعين بصورة أكبر. مع الحاجة الملحّة لزيد منَّ الكفاءة 
لإنتاج أفضل. 


الأسعار بالطبع تخضع لطلب السوق الخارجيء ولكن الطلب يمكن أنْ يتأثر 
بطريقة تقد تقديم المنتج إلى التجارء أي عن طريق الكفاءة في التسويق. وبالرغم منْ أن 
التسويق بطبيعته عمليّة مستمرّة منذ بداية الجزيرة. أصبحت الطريقة المثلى لتسويق 
القطن مثار خلافات في الآراء وا اك دده عندما كانت هوامش الأسعار 
EE‏ ولذلك السبب فإن هذا الفصل من الكتاب مكرّس لموضوع التسويق منذ 
البداية وَحَتَى عام 1946خ. والموضوع سوف يثار مرّة أخري في القضلين 20 و21. 


مشكلة التنوة الأولى التي يواجهها المنتجون الجدد لأوّل 5 هي كيفيّة 
كل متكحهم ق الا الأرل مقبولا'ق التحارة العا لهم ويطريفة ها أا 
موطىء قدم في نظام السلعة المعروضة السائد. وفي ذلك الصدد كانت الجزيرة 


قطه تمده 


محظوظة. تر هنا أن اشير كانت لها رغة قو في تة وشلوير قن 
الجزيرة منذ البداية وأن ن (8064) جمعيّة منتجي الأقطان البريطانية قد أشترت 
أسهما في الشركة الرْراعيّة وكانت لها عضويّة في مجلس إدارة الشركة؛ وكان لتلك 
الجمعيّة سياسة مماثلة في تشجيع زراعة القطن في أجزاء أخرى منّ الإمبراطورية 
البريطانيّة- نيجيرياء أوغنداء تنجانيقاء نياسلاند وبمستوى أقل في جزر الهند 
لر .ال جات قر نون الكير اودرو الامتفار او تة ال آلت على 
نفسها القيام بدور الوكيل لبيع القطن مقابل عمولة زهيدة. وكان ذلك عملا كما 
لأنه يعني بأن قطن السُودان ومن بلدان أخرى بعيدة يتم بيعها بواسطة جمعية 
لها مكانة مرموقةء في سوق ليفربول بمعرفتها. وساعدت في تخطي التردد الطبيعي 
للغزَالِين في تغبير علاقات تجاريّة قائمة وفي تعديل آليّات غزلهم لتجرّب عينات قطن 
أخرى. وکان البديلء لمشاريع ا ا أن تعتمد الجزيرة على 
التجار المحليين, الذين قد لا تكون لديهم الرغبة والمعرفة بالمحصول: مما قد يتطلب 
التعامل مع سماسرة ووسطاء.ء وقد تكون ند هز الوممطاء تاق مادا مه 
المشترين مما قد يسبب أضرارا ماديّة للمنتج. 


ت 


جزء من تكتيكات الجمعيّة البريطانيّة لمنتجي الأقطان (8064) تمثل في 
إقناع الغزالين لشراء قطن السودان تعزا كتاف حاهر ةن مهارن ll‏ 
تحت أشرافهم وبكميّات كبيرة» تمكن الغزالين منْ اختيار الكميّات والعينات التي 
تناسب أنواع منسوجاتهم المختلفة وفي الوقت الذي يودون. اعتمادا على ذلك. فان 
أوّل إجراء اتبعته الشركة الزّراعيّة لتسويق القطن هو ترحيل كل القطن لليفربول 
لجمعيّة (80614) لتسويقه مقابل عمولة. 


وبمجرد بدء مشروع التَُّسويق» برزت رغبة أخرىء لاعتبار إمكانيّة تطوير البيع 
بواسطة المزاد المحلي. كانت الشركة الزراعيّة الشريك المسئول عن إدارة التسويقء 
تعن اسنتشنازة حكومة السوواق ى ذلك رافق مدير شركة مشروع الجزيرة ماكنتير 
ae a‏ هميري ل واللذين كانت 
ا وكانت تجربة فاشلة. ھا ا رک س 
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الجمودات اام اللا اثنتين. لعدم تحقيق يق السّعر الأدنى المطلوب» ولذلك تم 
إلغاء العمل بالمزاد المحلي. وصلت العديد من الشكاوي من المصدرين في الإسكندرية 
الذين سبق وتمّت دعوتهم لإرسال ممثلين للمزاد. لقد تم انتقاد الشركة لأنّها لم تحدّد 
زمنا كافيا لأخذ العينات, مع الإصرار على بيع كميّات كبيرة» مع رفض الشركة 
لإعلان الحد الأدني للأسعار. احتج المشترون على إجراءات المزاد. وعبّرت شركة 
كارفر أخوان «(Carver Brothers)‏ كبر شركات تجارة القطن» عن رأيها في تلغراف 
إلى المستر شوستر (56115]65) السكرتير المالي لحكومة اللسودات ورد فيه: 


(رلا يوجد الآن مصدرون للقطن معترف بهم في السودان, ممَّنْ لهم قيمة ومكانة. 
ولا يوجد من بينهم مَّن لهم صلات مع بلدان الغزالين. فقط الشركات التي تمتاز 
تل بلك العلا فاك يمكن أن تخرف الت رالن قك مع ضمان وفرة اليضاعة 
المتواصل. بعد المعاملة التي تعرّضنا لها هذا العام سوف تنتظرون زمنا طويلاً قبل 
أن فيسل أعلك اشر كات مسترين لو دان م ری 

هناك قدر من ألحقيقة في تلك الانتقادات. لم يكن هناك أدنى شك في أنَّ الشركة 
ااا ءات مماثلة ككل المنتجين في تعاملاتها لشكوكها في دور الوسطاء الذين 
نزو تار ة الق ولكن فيما يتعلق بالموضوع المباشر للأسعار فقد كانت مخيبة 
للآمال. في بيان عام أوضحت الشركة أنْ الأسعار كانت السبب وراء إيقاف المزاد. 
الحد الأدنى للأسعار سبق وتم تحديده بالاتفاق مع و فور را بخندا 


الوت e‏ 58 تحققت بعدها في بأسعار 5-0 الحد د الأدنى القزر بكثير. 
حسابات القطن لم تتحوّق ق 


ساند هيوسن (116171502): مدير الزراعة في السودانء موقف الشركة في تعليق 
لوست E‏ الشكرتير اماي ؛ موضحا أن المشترين الذين حضروا للمزاد 
كانوا يتوقعون هامشا أ أكبر بحضورهم للسودان. انت ات رفوا فل 
E a GS‏ ا اح اجو أيديهم بقدر يمكنهم من ولوج عالم 
التّجارة» فكيف يكون موقفنا حين يتمكنوا منْ ذلك على حسابنا ونتحوّل بعدها بشكل 
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أو آخر للاعتماد عليهم؟) كان يركز على تلك النقطة الحقيقيّة حول الموضوع والتي 
كانت تدور بأذهان (ماكنتير) و(همبري) E)‏ > حول هل يحق لهما الإضرار 
ا كان سوا مارا يحدق أسعاراً جيّدة بواسطة الجمعيّة (8064) باللجوء 
والتعامل مع قنوات أخرى بأسعار أقلٌ؟ تلك المعضلة والتي تمثلت في ضرورة تأمين 
استمراريّة إمداد القطن لسوق معروفةء وبين وجوب التوجُه والتعامل بمخاطرة 
غير مضمونة الفوائد والعواقب» بمحاولة توسيع السُوق. وهو تساؤل هيمن على 
موضوع تسويق القطن في الجزيرة لفترة طويلة. 


في ذلك الوقت تم تلخيص الموقف في خطاب (لشوستر) موجه للشركات المحتجّة. 
وكان واضحا بأن له وجهتي نظر محاججا («منّ الطبيعي أن تكون مصلحة السُودان 
عموماً في جذب التجار العالميين مع التضحية ولو بقدر من خفض للأسعار. وبالرغم 
من أنَّ مثل ذلك الاتجاه كان يجد قبولاً عند الحكومة إلا أنَّ الشركة الزْراعيّة كان 
عليها واجب الحصول على أعلى الأسعار الممكنة للمزارعين > وبما أنها كانت تسعي 
تحقيق ذلك EET‏ الشكوى, 5 محاولة التأثير على تقديرات 
الشركة)). وأنهى الخطاب (رومع ذلك أؤكد لكم بان و ا 
مستفيض مع الشركةء ومازلت آمل أن يأتي اليوم لنحدد أسسا للتعامل ترضي 
الجميع) اوفك ا :ظل الأمروفغلقا حا 


ولكن لم يكن التسويق في إنجلترا دون مشاكلء عندما ت تتحول الظروف من سوق 
البائع إلى سوق المشتري› مع ضرورة مجابهة البدائل بصورة أكثر جدية. اتاد 
القتحق إل ليقريؤل لل نمو السظة 8064 ):معمولة: كلف الشراكة مبالغ ضخمة 
التخزين في إنجلترا. هل الأجدى استغلال نظام الب ارا 
ا ,ولو بأسعار أل وندعهم يتحمّلون المخاطر وتكاليف ترحيل القطن؟ وهل 
ستكون أسعارهم أقل بقدر مما يجعل البيع امباشر أجدى؟ الب المحلي قد يوسع 
على إِىّ 15 7 عسي ل آنا ا الأحسن من النظامين : is‏ 
على أي منهما؟ 


8 رر فوا وا 

صبح السؤال أكثر إلحاحاً. بتوفير خيار واسع في إنجلتراء كانت الكميّات 
0 يي الطلب المياشر. مما اثر سلباً هقانا امعان السو وقد كان 
لذلك أثر سالب على الأسعارء والكميّات التي كان يمكن عرضها لسوق أوسع. 
أدار السير همبري (BEY)‏ عملية التسويق في إنجلترا وكان يتخذ الإجراءات 
الاس لقا حا الوق اقم داشا بأسهان اعلى فلا :و ہا كانت 
عمليّات بطيئة في الغالب. وتفاقم موضوع التّسويق بالأزمة العلميّة بعد عام 1929. 
أصبح الطلب لصنف الساكل ضيّقا للغاية. وكان المخزون في ليفربول حينها فقط 
منْ صنف الساكلء والمشترون يدركون موقفه في السُوق. في ذلك المجال الضيّق كان 
بيع كميّات قليلة منه بالبيع الآجلء مدعاة لهبوط مباشر في سعرهء بما يقدّر في بعض 
الأحيان ب 34 بنسا للرطل» وهو هبوط خطير لقطن سعره فقط 8 بنسات للرطل. 


من المفيد هنا توضيح أمر فني يتعلق بمعني الدقع الآجل (11161565). العقود 
آجلة الدفع قد نبعت تاريخيا يا كبيع مستقبليء مع الالتزام بتسليم عدد معين من 
البالات بسعر معيّن في تاريخ معين مستقبلا. ولكن منّ الناحية العمليّة كان نادرا 
ما يعني بيعا حقيقياً أو شراءً قطن حقيقي. عاد تسل ال الأحل:ق الارة 
للحماية والحماية هنا تعني ببساطة نوع من نظم التوازن للتأمينء والذي بموجبه 
يمكن أن تكون لمشتري القطن مقدرة الحماية ضد هبوط الأسعار خلال الفترة بين 
شراء القطن وبيعه. وكان ذلك يتم بوضع التزام في كل عقدء بوضع عقد مواز يمكن 
بموجيه التعامل في الاتجاه المعاكس في حالة ما إذا نتجت عن العقد الأصلي خسارة. 
يمكن التعامل بموجب العقد الموازي الذي توف دوفن ربخا يعون الخسازة: 


وكمثال لذلك» بدون الحماية بالبيع الآجل فان التاجر الذي اشترى قطنا سوف 
سرا عا شفط السو قلا يدم مع ار ادا ها ارتم السوق- 
وهو موقف فيه مخاطرة وغير مأمون ولكن, لل ات 
الأصلي عن طريق البيع الآجل تحت عقد مواز(عقد تسليم القطن بسعر متفق عله 
في تاريخ مستقبلي محدد) فإنه يكون قد غطى نفسه وحماها خلال بحثه عن مشتر. 
وعندما يبيع فيما بعد قطنه الحقيقي فعلياً يكون قد اشترى رجعيا (استرجع) 
عقده الآجل المستقبلي بالسعر الذي تحدّد سابقا في ذلك التاريخ. وإذا حدث وهبطت 


ا في السودان 215 


الأسعار منذ شرائه الأساسي دون بيع آجلء فإِنَّه لن يتحصّل على القدر الذي كان 
يأمل فيه عند بيعه القطن حقيقة, ولكنّه يكون قادراً على الشراء في عقده للبيع الآجل 
بسعر أقلّ منْ سعر شرائه» لأنَّ ذلك الربع سوف يعوّض خسارته في البيع الحقيقي 
للقطن. ومن جانب آخرء إذا ما ارتفع السّعر في تلك الفترة, فإِنّه سيفقد الفرق في 
عقن البيع آلا کر ذلك دوك د كن ال ر الأعلى الاق کان يمكن أن بسع يه 
القطن حقيقة. البيع الحقيقي للقطن كان يعرف بعقد البيع الآني للتفريق بينه وبين 
عقه الفية ا ۰ ٠‏ 


جا سي ار ا را e E‏ 
با م أيّ مكاسب ناتجة عن ارتفاع الأسعار» إلا نهم يظلوا قانعين بتحقيق 
وا PO‏ يي سي رح سد يرن 
روک القن ونا يشل بجاو الاستدامة أكثر منّ المضاربة. تكمن قيمة 
كيه البيع الآجل في إن قدرا ارد بيع تيار أصبح ممکنا بناك ا أنه 
الجا قد يعداو طلى تات أخير من الان دون ريات 


بدون تلك التسهيلات فإنهم ما أن يشتروا للاستعمال المباشرء او توا 
ليخزنوا متوقعين طلبات دون أي غطاء للسعر الذي دفعوه. إِنْ نظام البيع الآجل: 
حقيقة تم استعماله فعليًا أوّل مرّة لتمكين تجار ليفربول شراء القطن منّ الولايات 
المتّحدة لاستيراده إلى لانكشيرء لتفادي مخاطر هبوط قيمته في السّوق خلال ترحيله 
EDE‏ الانتظار لبيعه في إنجلترا. ومن ذلك المنطلق بدأت تسهيلات 
ا بر الم الآجل في سوق ليفربول والتي وفرتها جمعيّة ليفربول للقطن 
وأصبحت متاحة لكل منْ يود استغلالها. 


فيما يتعلق بجانب المستهلكين فإنّ معظم أقسام تجارة القطن استغلت ذلك النظام. 
العفو لحماية منسوجاتهم وزيادة الشراء المستقبلي من المغزول؛ والغزالون 
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لحماية غزلهم يشترون القطن الخام بعقود الشراء الآجل. وكانوا يُمثلون الجانب 
الآخر للعقودات الآجلة. وكمثال إذا ما طلب من غزّال أنْ يُحدّد قيمة كميّة كبيرة منَ 
المغزول ليتم تسليمها خلال شهورء فإذا قام بذلك دون معرفة تكلفة القطن الذي 
معو ةسنا ف ف يننكل :و ار خط رة قد يشتري القطن آنيا أوّلاء ولكن قد 
تواجهه عدة عقبات لمثل ذلك الشراءء كعدم وجود تخزين» أو رأسمال تشغيلء أو 
العينة المطلوبة والكمية في تلك اللحظة. وعلى ذلك كما جرت العادة» سوف يؤسس 
النساج أسعاره على أساس أسعار البيع الآجل للأشهر المختلفة المقبلة» حسب 
العقد والزمنَ الذي حدد فيه طلبيّة الغزول, > وعليه سوف يعمل بنظام البيع الآجل. 
وصاحب صناعة الملابس والذي التزم بكميّة كبيرة منْ بضاعته مستقبلاء > سوف 
يحمي نفسه ويغطيها بنفس طريقة شراء الغزول بعقد أجل. أى قد يعرض على غرَّال 
كميّة منّ القطن ب عقف باه اها اال الور اا بالرغم من آنه قد لا يتسلم 
طلبات تستدعي الشراء. فإذا ما اشترى القظطن وجعدها فمطت أسعاوة: قان زناف 
من | النُسَّاجِين سوف يتوقعون الحصول على الغزول بأسعار أقل, مما يعني خسارة 
الغرّال. ولكن إذا ما اشترى القطن حقيقة فإنّه حينها سوف يبيع غزله بنظام البيع 
الآجل للحمايةء وإذا ما هبطت أسعار السوق» فإنه سوف يكون محميا منّ الخسارة 
الات عق ال الفعلي نتيجة الأرباح الناتجة عن البيع الآجل. 


وأخيراً فإنَّ المنتجين للقطن يمكنهم استعمال ذلك النظام لتغطية الكميّات التي 
لم يتم تسويقها منّ الملحصول. وإذا ما قدّروا بأن أسعار البيع الآجل سوف تكون 
غا ا فإنهم أيضا سوف يبيعون بالدفع الآجل. وما صحف فر ف 
يمكنهم شراء بضاعتهم مرّة أخرى عند بيعها وبذلك سوف يكسبون الفرق بقدر ما 
يوفره هبوط الأسعار لتعويض خسارة البيع الفعلي للقطن. من جانب آخرء إذا ما 
حدث وارتفعت الأسعار فإنه يمكنهم شراء محصولهم واستعادة عقد البيع الآجل 
بالسّعر الأعلى ولكن لتعويض ذلك لا بد من بيع قطنهم بالسّعر الأعلى. 


الطريقة العادلة للتعامل بذلك النظام» يتوقف على وجود نشاط كاف في تجارة 


السلعة لأجراء مثل ذلك البيع وغل أن تكو هناك صفقات كافنة ومسمرة ف سوق 
البيع الآجل لتفادي مخاطر ضغوط المضاريين. حاولت الشركة التعامل بعقود البيع 
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الآجل لتغطية الكميّات التي لم يتم تسويقها من قطن الجزيرة ولكن عندما هبطت 
الأسغان ف السوق الآنية نضيوزة موعت وكان هناك کا البيع الآجل ريما 
يحين أجله دون أنْ تتمكن الشركة منَّ البيع الآني الممائل. وفي مثل تلك الحالات يترك 
الأمر للبدائلء إما أن يباع القطن بنظام عقود البيع الآجلء أو يتم شراءه بالعقد 
الآجل. وبيع عقد الشراء الآجل مرّة أخرى لتاريخ أبعد, مع بقاء الأمل خلال ذلك في 
التخلص منّ القطن في السوق آل الا وة ف حال ال ا کن کس 
الموقف بسهولة, مما يشكل مخاطرة عظيمة بخسائر فادحة خارج النظام المعمول 
5-0 ٠الأحة]‏ اماف [كتشاك اللسوع دو امبطلة اللخما رين فا دوع موف ند وت 
ضحيتهم ليدفع أكثر لعقود البيع الآجل ليتمٌ استرجاعها بالشراءء مع إحداث هبوط 
في السّعر المستقبلي الذي يحاول البيع فيه ولقد تورّطت الشركة الزراعيّة بتلك 
الطريقة في شتاء 33 / 1934م. 


لقد وصلت الأمو و نهدا دفعت ماكنتير (312010776) في أكتوبر عام 1935م أنْ 
يقرّر» بنصيحة من همبري (اbuہ:)»‏ ا على تغطية خارج السوق 
المصري الضيّق لعقود البيع الآجلء والتحول إلى السّوق الأمريكي الواسع. تلك 
الخطوة أزعجت الحكومة السودانيةء التي كانت تميل نحو عدم التعامل بنظام البيع 
الآجل بالمرّة وفي کل الظروف. 


غلق مدر الزر اغا ذلك 


«أفترض أن (ماكنتير) قد اعتبر بأن أي تغيير في سياسة الحكومة الأمريكية 
المؤديّة إلى هبوط الأسعار سوف تنعكس بقدر مماثل على قطن ساكل وأنه إذا ما تم 
التعامل بالعقد الأمريكيء فإنه قد يحمي قطنه من أي هبوط خطير في الأسعار. 


وحسب وجهة نظريء وبما أن أمريكا لا ترتبط بالساكل قإن الشركات التي تتعامل 
مع العقد الأمريكي تخاطر بقطنهاء االداليى لبيها تان أسريكي اتی | 
ما طلب ذلك» وحسب رؤيتي» فإنها تعتمد تقد على اهالت اسب إن الا 
الآن تحقق نجاحا ماديا. لحنت کا سي :ف عق دال الآحل القروهن ن السوة 
الأمريكيء وإذا ما عرضت تلك العقود للساكل في ذات الوقت كان يمكن أن تخسر. 


قطة تنمية 
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انظر إلى تلك الخطوة كصفقة مبررة إذا ما كانت لتاجر فرد مستعد لتكوين 
نظرته الخاصّة عن السّوقء ولكثي أشعر بأنه لا يلزم أن تكون جِنْءا من سياسة 
البيع لقطن الجزيرةء حين تكون مصالح الآخرين مرتبطة بذلك). 


في يوليو 1936م, و اح الشركة اة قاري 457000 جا ارا هه 
بداية السنة الثالية أوقفت الشركة نظام عقود البيع الآجل مرّة واحدة . وكان القرار 
قد فرض عليها أساسا نتيجة إجراء بواسطة جمعيّة ليفربول للقطن, التي أعاقت 
مقورة اا > هن استعمال المعاملة البديلةء إذا ما كان شراؤها عقود بيعها الآجل 
قد يؤدي إلى خسائر فادحة, باللجوء إلى استعمال البديل بعرض القطن في السّوق 
الآني بالعطاءات. 


الآجل. إن تك الطريقة للبيع بكميات وبشكل أوسع في الأسواق الآنيّة يمكن أن 
تؤدي إلى انهيار كل نظام الحماية. اى واا الآجل بطبيعتها عقود وصفية. 
فالقطن المباع غير'موجودء أو ربّما لا يكون القطن قد تم حصادهء ناهيك عن معاينته 
في سوق البيع الآنيّة. وعليه فإنّ العقد يسمح باحتمال واسع لجودة القطن. مهما 
كانت الظروف السّابقة والتي تم فيها البدء بإدخال العقود الآجلة. فإن القطر رق 
تخصّصات الصناعة قد جعلت متطلبات الغزالين فيما يختصٌ بدرجة جودة القطن 
وشعيراته أكثر تحديدا. لا يمكن للغرالين تحقيق يق تلك المتطلبات إذا ما قرَّروا استلام 
القطن بالعقود الآجلةء والتى ربّما تحتوي على نوعيات ودرجات متفاوتة. وبالتالي 
فضلوا شراء القطن الحقيقي بالمواصفات المحددةء في الوقت المناسب بنظام البيع 
الآني وبالسعر الجاري وقتها حسب الدرجة ونوع الخيلة. وفي ذات الوقت يبيعون 
عقودهم الآجلة, والتي تعتبر في الأساس آلرّة للتفاوض. ولذات الأسباب فان التّجار 
الذين سبق وباعوا بعقود بيع آجلة عندما اث شتروا قطنهم,. > لا يقدمون عادة عطاءات 
مقابل عقود بيع أجلة, لأنهم سوف يتحصّلون ن على عائدات أعلى من النوعيّة والجودة 
بالبيع في السوق الآنيّة. 


على كل ظلّت الشركة في موقف مختلف نوعاً ما. وكان هدفها الأعنائسي كرزرة 
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القاس م اسول م تكن فقط قادرة على طرح العطاءات- لأنّها خلافا عن 
التجار العاديين الذين يملكون عقود بيع آجل والذين ليست لديهم نوايا لطرح 
عطاءات» كانت الشركة وبشكل فريد في وضع اخكارى كما للقام ذلك ب 
كانت تتحكم في تسويق كل قطن الجزيرة. ريّما تختار الشركة البيع بعقود آجلة 
بكميّات كبيرة للقطن» والتي قد لا تكون مرغوبة لأحد» وتقوم بعدها بطرحها في 
عطاءات» تاركة حامل العقد النهائي» والذي لا يمكنه استعمال القطنء أمام مشكلة 
بيعه بقدر من الخسارة . بالرغم من إمكانيّة منع الشركة من فعل ذلك نتيجة التدهور 
الواسع المحتمل في السعرء فإن موقعها المهيمن قد يمكنها منّ التعامل في غير مصلحة 
التجار الآخرين الذين سبق واشتروا قطن الجزيرة وبالرغم من آنه يبدو مستبعدا 
أن تستغل الشركة وضعها وتلجاً مثل تلك الأساليب, فإنها كشركة مالكة لكميّات 
كبيرة جدًا منَّ المحصول تحت تصرّفها (وفي هذا الصدد مثل تلك الاعتبارات تطبّق 
بنفس القدر بواسطة العديد من مجالس إدارات تسويق الخيوط) يمكنها بذلك أن 
تدمّر أي ليه هشة مثل عقود البيع الآجل. واذاك ورت حم قطن ارول ان 
من الأفضل اتخاذ الاحتياطات اللازمة لمثل ذلك الاحتمال. 


تفاقمت مخاوف الجمعيّة برفض الشركة الزراعيّة تأسيس أسعار بيعها كليّة 
على التذبذيات في سوق عقود البيع الآجلء وفي مثل تلك الظروف الضيقة المحفوفة 
ار سعت الشركة لتثبيت الأسعار التي تطلبها على أساس ثابت غير متذبذب 
اهران ولكة: بق مستتو أسعار ا المصري, بدلا عن السماح لقطنها 
الحصول على سف حنمن تدر كاف السرق وضغوطه. ولكن حقيقة كانت الشركة 
البائع الوحيد لقطن الجزيرة» مما جعل الأمر صعبا للذين سبق واشتروا بالنظام 
الآجل أن يكونوا متأكدين منْ شراء ذلك القطن في معاملة معلومة لديهم: بأن عمليّة 
نظام البيع المنفصل لكميّات متزايدة مِنّ القطن طويل التيلة كان بالطبع مستنكرا 
بواسطة جمعيّة ليفربول للقطن لزعزعتها لسوق عقوداتها للبيع الآجل. 


الراجفة تلك احظت الع الجديدة جيزة 61237(7) مكانة (الساكل) بصورة سريعة 


ا 
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في دلتا مصرء وأصبحت الأساس. الصنف جيزة -7 كان أقصر وأكثر خشونة من 
(الساكل) وقد تم تسعيره بما يقل ب 134 بنساً للرطل عن سعر (الساكل) وقد سمح 
بدقع علاوة تصل إلى 400 نقطة إضافية (النقطة تعادل %1 من البنس) في العقودات 
الجديدة كحافز للجودة» ولكن تم وضع بند في العقد الجديد بأنّ لا يكون هناك حافز 
أضافي لقطن الجزيرة (ساكل) مقارنة بعينات جيزة 7 القياسية. مما يعني بأن : ساكل 
الجزيرة سوق لن ينال أي حافز أضافي أكثر منْ 4 بنس للرطلء في الوقت الذي يمكن 
فيه لقطن ساكل المصري وهو نفس ساكل الجزيرة الحصول على ال 4 بنسات للرطل 
كحافزء أي الحافز الكامل للجودة. وبذلك فإِنْ العقد الجديد يعاقب قطن الجزيرة 
الحاصل على درجات جودة عالية. إذا ما تم طرحه في عطاء تحت ذلك العقد الجديد. 
بما يعادل 319/2 بنسا للرطل. وكان الهدف الواضح عدم تشجيع الشركة عرض قطنها 
بتلك الطريقة, برفض منحها حافز الجودة» مما جعل شراء قطن السودان بواسطة 
التجاز أكثر خطورة, من شراء القطن المصري بنفس درجة الجودة. 


بينما كانت مخاوف جمعيّة ليفربول حقيقيّة ومفهومةء فإن طريقة حماية نفسها قد 
عرّضت تسويق قطن الجزيرة لعدم أفضليّة كبيرة ومتعمدة» وكان (ماكنتير) غاضبا 
للغاية لتلك المعاملة المتحيزة ضد قطن الجزيرة وكان الحل الأجدى حسب رأيه > ممكناً 
بإقامة وتأسيس سوق واحد لعقودات البيع الآجل الواسع. وف دة اعدف له 
يُمثل شيئ منْ ذلك ول يكن مرفوضاً فقط لانحيازه» بل لأنه أعاد التضييق السّابق. 
وقد أشار (ماكنتير) إلى ذلك في اجتماع المساهمين عام 1937مررإن مجموع أقطان 
مصر والسُودان تعتبر كميّات بسيطة نسبياً والتي لا يمكن على أساسها تأسيس 
سوق البيع الآجل. وعندما تقسم الكميّات إلى عدّة عقود, فإن السوق قد يصبح عرضة 
للاستغلال بواسطة المضاربين. وذلك يعني بأنْ المنتجين والمشترين الحقيقيين الذين 
وون ف اه أو E E‏ > يجدون أنفسهم عرضة لضغوط 
الضاربين لدرجة تستحيل معها المغامرة لتغطية عقودات بيعهم الأجل ونتيجة لذلك 
فإن سوق ليفربول للبيع الآجل أخذ في الاضمحلال بسرعة. والتجارة الجارية فيه 
الآن أصيحت محدودة مما جعل المعاملات فيه أكثر تضموعا لاستغلال المضاربين 
أكثر من أي وقت مضي. ونحن لن نستعمل ذلك العقد في شكله الراهن». 
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بالرغم منْ أنَّ جمعيّة ليفربول حسّنت من عقد جيزة 7, إلا أنها لم تتقدّم كثيرا 


مقابلة آراء (ماكنتير). في اجتماع المساهمين عام 1938م ردد ماكنتير» ررقي الوضع 
الحاليء فان الذين يرغبون في توفير غطاء لاي كميّات مهولة سوف يجبرون لتحقيق 
ذلك تحت الغطاء الأمريكي حيث السُوق الحر. ولكن ذلك لم يكن مرضيا لأنَّ أسعار 
القطن المصري والأمريكي لا تحقق قق داثما أسعاراً متساوية والخلاصة كشفت وضعا 
شبيها غير مرض كما حدث عام 1935م)). 


الانحياز ضد قطن الجزيرة في عقود البيع الآجل» كان يمكن أن يكون غير ذي 
أهمية, إذا كان البيع الآني الغزالين بواسطة جمعية منتجي القطن الوويظات ة 
(8064) يمكن الاعتماد عليه لتصريف كل المحصول لأنه في مثل تلك الظروف كان 
ممكنا الاتفاق على أسعار فردية مع الغرّالين > ويمكن بذلك تجاوز سوق البيع الآجلء 
ولكن إذا ما كانت هناك رغبة في توسيع دائرة البيع وا ت و 
جديدة» فإنهم سوف يحتاجون لتغطية مشترواتهم من قطن الجزيرة منْ خلال تلك 
العمليّة, وفي تلك الحالة فإن البند المتحيّز في عقودات البيع الآجل يزيد من مخاوفهم 
وبالتالي يضعف من رغبتهم في السّعر المقدم. وعليه فان شروط عقودات البيع الآجل 
شكلت عقبة إضافيّة, عندما تم وضع النظام البديل للتسويق في الاعتبار. ومع ذلك 
خلال الثلاثينات عندما أصبحت العادة شحن كل كميّات قطن الجزيرة إلى ليفربول 
مما كان يعني وضع كل البيض في سلة واحدة. أصبحت الجزيرة تنتج كميّات 
ضخمة منّ القطن» بينما كانت مشتريات لانكشير آخذة في التناقص. وعليه كان لا 
بد من مخارج بديلة. 


أصبح التحرك ضرورة قصوىء خاصّة من جانب حكومة السودانء نتيجة للبطء 
في عمليات البيع . والشركة الزراعيّة نفسها أيضا كانت تحتاج إلى عائدات سريعة منْ 
أجل المبالغ الضخمة الواجب صرفها للمزارعين حسب التقييم الأولي لمحصولهم, 
ولكن احتياجات الشركة كانت أخف ومقدورا عليها لأن الشركة كانت طيلة الوقت 
تتحصّل على أرباح من سلفيّاتها. كان الأمر أكثر إلحاحا للحكومة لان عائدات 
نصيبها في الشراكة كانت تشكل الدخل الأساسي لميزانيتها . وكان هناك جانب آخر 
يسيب قلقا للحكومة وهو طول المدّة التي يتم فيها تسوية حسابات المزارعين . وكانت 


سے 
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المعاملة السائدة بالنسبة للمزارعين حينها استلام مُقدّم على محصولهم بعد أكثر 
من عام من حصاد قطنهم. شجع ذلك الفارق الف ص عام bS‏ سيم 
المحصول انطباعاً لدى المزارعين بِأنَّ عائداتهم تُشكل لغزا 8 وتدار يواسطة 
آخرين لا يعملون لديهم. وشكل ذلك الأمر إفرازا صادما لبعض الأهداف الاجتماعية 
التي ظلت الحكومة معنيّة بها بشكل متزايدء والتي سوف يتم تناولها في الفصل 
التالى. 1 


وكانت خلاصة كل ذلك التفكير إعادة النظر في مسألة المزادات المحليّة. عقدت 
الحكومة عدة مزادات محليّة لقطن طوكر لعدة سنوات في طوكر. e‏ 
بدأ العمل بالمزادات في بورتسودان لكل أقطان الحكومة. وأغلب القطن كان منّ 
الصنف الأمريكي الذي يتناسب مع السُوق العالمي الواسع إلا أنَّ الحكومة سحبت 
قطنها من الصنف المصري المنتج في القاش والذي سبق وتم تكليف الشركة الرّراعيّة 
بتسويقه ضمن مزاد بورتسودان. وفي ذات الوقت ضغطت الحكومة على الشركة 
لتغيير أساليب بيع قطن الجزيرة “كتجروفمان مسو السكرتير المالي لحكومة 
السودان للحاكم العام ربكل الوضوح أرى أن الشركة فشلت في التزامها بتسويق 
القطن, وأنْ وضعهم يتطلب إجراءً ن: نشطا وإصلاحا وحسما فوريا» كان لتلك الوقفة 
الحاسمة تأثيرها . في فبراير 1936م وافق (ماكنتير) رئيس الشركة على إختبار بيع 
تن القطن ىدو ر تسردان على الأقل اقطان الصنف ل (1) وهي العينة الأكثر 
خشونة. والتي لا تحظى بإقبال لشرائها في إنجلترا لدى النسّاجين. 


ات ا ال عست شياسة وة ق القطن اختلافا خطيرا بين 

روو ری فقد كان روقمان ( ٣2۸‏ عR۸u)‏ ا وا ا 
أمرهم للتخلص منْ نظام البيخ القديم, مع القيام ببيع كل المحصول بالمزادات 
المحليّة, مادم و كن التجار الأمريكيون» بينما ظل (ماكنتير) مدير الجزيرة 
أكثر حذراً وخوفا منْ إلحاق الضرر بعلاقتهم وصلاتهم بالغزالين في بريطانيا. 
مسائدقم e‏ شير مميري الي وتحميعة (8064) في لیفربول. شكل ذلك 
الخلاف مثالاً للمعضلات الحقيقيّة التي برزت في تعاملات الشراكة, وتعدّ امتحانا 
لصير الشركاء الثلاثة 
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في عام 1936م تم تنظيم مزادات بصورة مستعجلة وحسب رؤية الحكومة تمت 
إدارة تلك المزادات بواسطة الشركة الزراعيةء مع غياب أيّ مؤشرات تدل على أن 
الشركة قد تعلمت شيا منْ تجاربها خلال العشر سنوات الماضية. في عام 1937م 
بدأأت المزادات في توقيت اش وكانت ظروف التجارة جيّدة, تم خلالها بيع ما 
قيمته 1,250,000 جنيها مصريا منّ القطن. ووجدت تلك النتيجة استحسانا منّ 


الحاكم العام لتأثيرها السريع والمباشر على عائدات الحكومة. 


كام تلفورد e‏ مندوب الشركة بإجراء المزادات:. ولكن کل القرارات 
الهامة كانت تصدر من لندن. الحد الى سورت قد بالتشاور مع (همبري)› 
وكان مرتبطا بأسعار البيع الفعليّة في إنجلترا > أو حسب تقييم شركة وولستوتنهولم 
وهولاند Wolstenholem. e‏ )» مجموعة ة السماسرة ة المرموقين اذو ي الاعتيار 
والذين ظلوا يقيّمون قطن الجزيرة المرسل إلى لانكشير لعدّة سنوات. لَم تان أسعار 
الحد الأدنى. عُرض فقط الصنف (1) في المزادء وکل سؤال عن العطن الناعم رد 
كان يتم توجيهه للندن. في حالة عدم الحصول على الحد الأدنى للأسعار كان يتم 
سحب القطن منّ المزادء ويمكن بيعه بعدها فقط باتفاقيًات خاصّة. کان واضحا ا 
15 العملية كانت محاولة للبحث عن الاحتمالات» مع الحذر بعدم المساس بالعلاقات 
التي بدأت في إنجلتراء ولم تكن المزادات مجرد حماس كنظام بيع بديل. . ومع ذلك 
تعرّضت التجربة مرّة أخرى لسيل منّ الانتقادات منّ التجار المتعاملين مع المزادات 
المحليّة, والتي تم عكسها بواسطة (تلفورد) لرئاسة الشركة مع بعض التعاطف مع 
الشكاوي. 


الشكوى الأول تة ق أحذ العيقات: كانت تسيقيا اة هذا :و الاك أهمدة 
رفض الشركة إعطاء الزمن الكافي لإرسال العينات للخارج للفحص وقد كتب تلفورد 
في تقريره. 


أ إن سوف يعتمد كلا على تقديره الخاص تحت ظروف صعبة من الضوء 
والطقس» رن که ت السعر و ال . وحقيقبه حقيقيّة فار ن المندوب عادة لا 
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يعطي سعره الأعلى إلا بعد موافقة من الخارج» وخاصّة فيما يتعلق بالدرجات 
الدنيا فان الغرالين لا يمكن أن يشتروا دون فحص العينات. وأدّى ذلك إلى الشكوى 
الثانية برفض الشركة إعادة مزاد الأقطان المسحوبة. كتب تلفورد: ((وإلى أن يتم 
تصدير الدرجات الدنيا إلى الهند هذا العام فإنه لن يكون لدينا بيع في ذلك السو 
ومباشرة بعد وصول العينات. م المندوبون المشترون هنا برقيات من إنجلترا 
تقض بارا ولكن فوجتوا بأنْ المزادات قد انتهت. و سحب القطن)). ولكن 
الشكوى الأهم تمشت في أن الشركة كانت تحدد السّعر الأدنى حسب تقييمها ولا 
تتابع التذبذبات اليوميّة في أسعار القطن في أسواق البيع الآجل. 


كان مدير عمليّات البيع قي بورتسودان وون (502م1502): مكله مثل 
تلفورد»ء الهدف اليومي لانتقادات المشترين االخلسة: وكان تقفريره عن مزادات 
7 أشدها نقدا. 


رمك وة دة و افق الشركة عدم حزان اران ا ج كو قيو العوتانت 
ا ت لانت اكه تم إل إلغاء ذلك الإجراء اما وكان ذا ذلك مخاسنا 
SG o‏ 


بدأ تأثير ذلك يظهر حينهاء كان لبعض الشركات التي ما زالت ممثلة الرغبة في 
الشراءء وقد تسلمت عدة اتصالات بصورة مستمرة ة خاصّة منّ الهندء وبالتأكيد 
كانوا يرغبون شراء كميّات كبيرة منّ التي تم سحبها منَّ المزادات/ إذا ما سبق 
وتوفرت لشركاتهم في الخارج عينات منها عندما تم عرضها. ولكن الشركة كانت 
تعرض أي كميّة مرّة واحدة فقط للمزاد» ولم يكن القطن موجوداً التفاوض عليه بعد 
أن تم قفل المزاد. 


ولكن العائق الأكبر لعمليّات بيع ناجحة تتمثل في الوقت الحالي» حسب رؤيتي: في 
رفض الشركة تعديل سعر الحد الأدنى في اتساق مع السوق العالمي)). 


تم تحويل تقرير سومبسون (10053502) إلى السكرتير المالي للحكومة (روقمان) 
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((حسب وجهة نظري فإن التقرير يكشف عن جهل فاضح بأبسط قواعد وأسس 
التعامل اا 


والذي بدوره علق وأشر عليه للحاكم العام. 


في السّنوات الباكرة للمشروع, كانت لانكشير تستوعب كل قطن الجزيرة دون 
أي مشاكل. كان يتم التخلص منَ الجزء الأكبر من المحصول في سنة الحصادء وما 
تبقى في العام التالي. ومنذ عام 1930 اتسعت مساحات القطن بشكل كبير. كما تدنت 
صناعة لانكشير وتجارتها وبالتالي أصبح الفائض غير المباع من قطن الجزيرة 
کس . وكانت عملية البيع قد فو ا ست هكد الات على غمر ك 901 لج فجي 
الأقطان البويطاتة (BCGA)‏ وهي جمعيّة قليلة التجربة في تسويق و والتي 
قافت وها باستشارة:سعابيرة محرفين:.والذين غالبا كنا عمك :دوت تحافل 
نصائحهم وتوصياتهم بواسطة الجمعية. 


و $ 


إن حجز كميات ضخمة من القطن كلفت الحكومة والمزارعين رسوما باهظة, 
كارياح قروض» وتحزين وتامین. 


3 


قامت الحكومة بسحب عمليّة تسويق قطن دلتا القاش من أيادي الشركة 
الروافة مو تاشر كه انات ور ردان لأقطان الحكومة: 


في عام 6ء تحولت الشركة آل اسلوت تسويقنا: کون تقتون مذكو:: .ند اوا 
مزاداتهم متأخرين, 3 يوفروا أي تسهيلات للمشترين. في عام 1937 بدأو 
مزاداتهم باكراء ولكن كما اتضح منّ التقرير المرفق» فن أساليب تسويقهم تظل 
مثالا لعدم الكفاءة ا لمر ع Ss cC‏ 1250 نها 
إسترلينيا في ثلاثة أشهر وهي نتيجة تشيرء بأن المشترينء رغم أنهم كانوا كارهين 
ورافضين لعدم 0 التسهيلات › إلا أنهم كانوا على استعداد للحضور ودفع 
أسعار مرضية لأقطان الجزيرة المعروضة محليًا». 


الاسكوتلندي رافضنا الاستجابة ا 6 البديهيّة و لم تكن لديه أدنى 
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فكرة عن التعامل التجاري المطلوب. ولحو اهل كان رلك E‏ الخدم الكفاءة لكر 
ويُعد نظر؟ وحقيقة كان ذلك التشدد مؤشر أ لاختلاف حقيقي في السّياسات. وطريقة 
تعامل (ماكنتير) باعتماده أكثر على ذكائه الفطري, دون التقصي وتمحيص 
الحقائق. سادت علاقته مع التجار روح انعدام الذقة المتيادل. 


کان لماکنتیز اعتقاد أنه كلما امتد أذ الزادآت لدد متاخرة فق ا تزايد 
احتمال هبوط الأسعار ول يكن ممکنا بدا المزادات قبل بداية الحصادء ثم حلجه 
وترحليه إلى بورتسودانء ولكن إذا ما بدأت المزادات متأخرة؛ فإن القطن المصري 
للموسم الجديد يكون على وشك اجون ويمكنٍ أن يصبح منافسا لقطن الجزيرة. 
كان المشترون يدركون بأن حكومة السُودان ظلت قلقة تود الحصول سريعاً على 
عائدات. کال اون البطيء شعر ماكنتير بأنه قد يصبح مكشوفاً وضعيفا 
أمام الضغوط, إذا ما أحجم المشترون جميعا عن الشراء وبالتالي فرض أسعار أقل. 
ولم يكن هناك عدد كاف منّ المشترين للتأكد مِنْ تكوين حلقة ضاغطة, وعليه ومهما 
كان منْ معقوليّة أعطاء الزمنَ الكاني لفحص العينات والفرصة للشراء محرا عن 
طريق إعادة المزادات» فإنَّ مثل تلك التسهيلات يمكن أن لا تشم على تقديم عرون 
في بداية الموسمء وتسمح بذلك للمشترين انتهاز فرصة إعادة المزاد لالتقاط واختيار 
الأجودء تاركين (ماكنتير) لبيع كميّات كبيرة من الأقطان المسحوبة من مزادات 
بداية الموسم بأسعار زهيدة جدًا . ومع حظر البيع الآجلء قد يكون هناك توجه للبيع 
بكميّات بسيطة مما قد يدعو لهبوط مقدر في الأسعار. EE‏ اماكتدر) من 
تعديلات حده الأدنى للأسعار EE‏ أسغان السو ىة تمك أن محدف ود 
مستمر للأسعار خلال فترة المزادات. 


يمكن أنّْ يكون لكل تلك الاعتبارات تأثير سلبي مستدام على العلاقات التجارية التي 
ظلت قائمة ومتواصلة مع لانكشير وعلى الأسعار التي كان يتم الحصول عليها من هناك. 
وعليه كان من الأجدىء بالتالي طرح صنف القطن ( 1) أوّلا للمزاد بدلا عن الصنف ( 5( 
والذي تحقق درجاته العليا ,أسعارا عالية جدًا خاصّة في لانكشير حيث الغزالون في حالة 
طلب دائم له. وكان واضحاً ضرورة تخطي نظام المزادات» كما برهنت التجربة أهمَية 
ذلك بدلا عن تبني أيّ سياسة متعجّلة للبيع الشيء الذي كان محبذا لدى المشترين. 
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ورغم الشعور المتشكك حيال المشترين الجدد» ا السُّودان راغبة في 
أن يتم بيع 1 قطن الشودان بنظام المزادات ف السّودان, مما يشير إلى إمكانية 
فقدان زبائنها في لانكشير لأنها تعتة قت نار المزادات المحلية سوف تحقق r‏ تحقق أهدافها 
الخاصّة الأستانتة : التي تمثلت في بيع كميّات أكبر في العام مما يحقق عائدات أسرع 
لها وللمزارعين حَتى وإن تدنت الأسعار. 


كح سوعتسون E RR‏ عام 2 تقریرا اوه بأنَّ كل شيء قد 
يسير بصورة ة جيدة ولا داعي لأن تكون الشركة و وقد 


- صعوبة توفير الحماية تحت نظام عقود البيع الآجل. 
- فشل الشركة الزراعيّة في تعديل حدها الأدنى للأسعار في المزادات. 


ونتيجة للعامل الأول فإن مبيعات قطن الجزيرة فيما عدا الطلبات المحددة منَ 
الغرّالين كان الإقبال عليها يشكل مخاطرة مُعتّبرة للمشترين. وقد أثر ذلك بالتالي 
على العامل الثاني» عدم وجود تنافس لأنّه وبدون وجود نظام سليم للحماية وفي 
مواجهة الطريقة ة العشوائيّة في ت تثبيت الشركة للحد الأدنى لأسعار المزاد» ظلت مُعظم 
الشركات الراغبة في الشراء قلقة ومتردّدة في الإقدام على ذلك. وا العامل الثاني 
بدوره إلى العامل الثالث لأنّ الشركة الزراعيّة كاذك غر مسةة. ‏ تكد دل خر يه فا 
الأدنى في توافق مع تذبذبات ا i Tl‏ هناك خطورة في عدم 
وجود تنافس. لم تكن جمعيّة ليفربول(8004) مستعد تبر انها امد لاريم 
الآجل إلا في حال غيرت الشركة سياسة بيعها. واقترح (سومبسون) بأنّ الطريقة 
ابيد لكر العاقة ارقا هن القيام يار بان ل خان الاثجاد وإذا ما 
قامت الشركة يد يتشيت أسعار الحد الأدنى متسقة مع تذبذب السوة فان عدم ثقة 
الشركات 200 وسوف تزداد أعداد المشترين عن العدد القليل المتواجد 
حينهاء وبالتأكيد سوف يكون هناك تنافس عادل. وبتحقيق السّوق الحر بدلا عن 


2000 
70 قصحة تنمية 


228 ررك في السودان 1 
نظام الشركة القائم على نظام الأسعار المنفصلة فإنه سوف يبدوء مكنا دون شك 
تخطي صعوية ترتيب عقود البيع الآجل غير المتحيّزة ضد قطن ساكل السوداني. 
وكمدخل لسياسة بيع بديلة» أوصى (سومبسون) خلال موسم 1938م» بان تكون 
أسعار الحد الأدنى منخفضة ومعلنة ومرتبطة بتذبذب أسعار عقودات البيع الآجل 
ني سوق ليقربول. 

َم يكن (ماكنتير) مستعدًا لتقب مثل تلك النظرة المتفاظة للحصول على تنافس 
عادل ولكنه اتخذ خطوة حذرة ووافق على اتساق سعر الحدٌ الأدنى مع ما حققه 
قطن جيزة 7 من سعر في عقودات البيع الآجل في اليوم السّابق للمزاد. 5-5-5 
ركلفوون) نار الشتزين رخا لك لتر الذي مكنهم منّ الشراء مع الحماية 
على فقن الأساس» وجرت انات 1938 على اى حال حدك روف نم سيك 
نتيجة لهبوط عام في الأسعار نتيجة لمحصول أمريكي ضخم مقابل طلب متدنِ منَ 
الغزَالِين. وسادت ظروف مغايرة تماما مزادات العام السّابق. تم بيع فقط 68,000 
بالة وسحب 000ء56 بالة منّ المزاد. . وظل (ماكنتير) يرفض السماح بفترة ثلاثة 
أسابيع لفحص العينات ولم يسمح أيضاً بإعادة المزادات. قام (تلفورد) بعكس 
تعليقات وإنتقادات المشترين حول تلك العقبات» وطلب راجيا السماح له بعقد مزاد 
للقطن صنف (5) ليجعل السّوق أكثر جاذبيّة ولكن (ماكنتير) رفض الطلب وتعليقه 
أدناه على تقرير (تلفورد) يلقي الضوء على الموقف. 


(ريبدو أنَّ كل ما يهم (تلفورد) هى عدد البالات المباعة في المزادات غض النظر عما 
إذا كانت الأسعار تقابل جهود الشركة والمزارعين. لقد سبق وأخطرناه بأن الوقت 
لم يحن بعد لنقرّر بيع قطن الصنف (5) في المزادات. ومن المحتمل جدًا إذا ما طرحنا 
قطن العينة ( 5) لبيعها بسعر أدنى متدن» فإن الكميّات ت التي سوف تباع من الصنف 
1 )اسوف تكون: قليلة وبأسعار أقل مما حققته في الموسم السّابق منْ أسعار زهيدة 
للغاية. يمكن للزبائن أن يشتروا الآن القطن (5) تسليم بورتسودان إذا ما أرادوا 
دا لی اسان أسعان افر یول ولكدوم لن يفطوا الأنهع لو يتالوا أن مکانی ھا 
حسب امنا ا 
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بالرغم من تدني الأسعار ظلت الحكومة مقتنعة مقتنعة بأن المزادات قد سرّعت المبيعات, 
وأدت إلى دفع عائدات أسرع للمزارعين وزادت من نشاط الأسواق في مديريّة النيل 
الأزرق. تلك النتائج المباشرة وغير المباشرة من المبيعات كانت مناسبة للحكومة وقد 
أيد موقفها مدير الزراعة دكتور توتهيل (11ف101) في تقرير له في مارس عام 1939م, 
ناقدا بشدّة حذر الشركة ومتفائلا بنتائج سياسة البيع في السُوق المحلي فقط. 


ها وال الح الأنتى لسعو الزاداث معحويا عن ارين إا اة هدم | ع 
المزادات يبدو خضوعها لإعادة النظرء وإذا ما تم ذلك سوف يكون القطن المعروض 
معدا للبيع عن طريق المزاد أو الطلب» وعليه فإني مقتنع بأنْ ذلك سوف يؤدي إلى 
المزيد 7 المبيعات. ٠‏ 


إن عملية ترحيل القطن ( 5) دون عرضه على الجميع للبيع يعني استمرار سياسة 
الاحتكار القديمة والتي سبق انتقادها بشدّة والتي تؤثر سلبا دون شك في تجارة 
ذلك الصنف. 


. ولكي تكون تلك المبيعات ناجحة لا بد وأن يكون لدى المشترين بعض الاطمئنان 
بأته عندما يبيعون فإِنّهم لن يدخلوا في تنافس مع ما لدی الشركة من مخزون. 
وهذا يعني بيع كل القطن في بورتسودان ولا يجب أن يكون هناك أي تمييز لبضائع 


داكن 


ومرّة و أخرن خطا (ماكنتير) خطوة نحو نظرة الحكومة ولكنّه رفض العدول عن 
سياسة التجرية التذويت:. داكت ار تم في النهاية طرح بعض محصول 
(5) في المزادء ولكن من درجاته الدتيا وتم بيعه كاملا. ولتفادي تقليص المبيعات 
بواسطة (8064) فقد حظر على المشترين بعدم شحن أقطان عينة (5) إلى إنجلترا 
أو الهند حيث طوّرت جمعيّة (80064) منفذا مفيدا لها عبر شركة جيل وشركاه (111© 
٥‏ &) في بومباي. وبعدها اتخذت خطوات أخوى. تداك تيا سن ب اد 
طرح القطن ( 1) المسحوب وبإيعاز منّ الحكومة تم تخفيض الحد الأدنى للأسعار 
وللمرة الأولى تم إعلانها. لم تكن هناك نتائج باهرة. ما زال المشترون يشتكون من 
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ارتفاع السّعر لأنَّ التخفيض المطن تم اتخاذه مؤخرا وعليه اشتر ى الزبائن من 
توا أخرى. في عام 9م تم بيع 000, ۰ بالة في المزادات و6:000 بالة إضافية في 
إعادة المزادات ولكن تم سحب 000ء42 بالة لعدم بيعها. 


ومع ذلك فان مبيعات قطن 1939م حققت الحدّ الأقصى للمبيعات بما يعادل 
0 بال بيعت ل فا واد وبالرغم مِنْ أن ال ا إن تلك 
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بموقفه الحذر كالعادة, عندما كان يخاطب حَمَلة الأسهم في اجتماعهم 5 9 م. 


رلم يكن سهلاً القيام ب ببيع القطنء الأسعار كانت زهيدة ورغم ذلك تمكنا منَ 
التخلص من كميّات ضخمة مقارنة الف الات قرت تفن ا( قار و وال 
تطوير البيع با مزاد في بورتسودان. نظام عقود البيع الآجل لقطن جيزة في ليفربول 
ما زال باقيا في نفس الوضع غير المرضيء مؤديا إلى سوق محدودة في البيع الآجل. 
وعندما تظل الأمور سائدة على هذا المنوال سوف يحدث ميل نحو هبوط كبير 
وسر افا خلال ا دات 


وبالنظر إلى قصّة تسويق قطن الجزيرة قبل الحرب» ليس سهلاً الوصول إلى 
العوامل المؤثرة أساسا. السجل يحتوي على اضطراب في الاستشارات. ولكن ذلك 
في حد ذاته قد يكون ذا أهميّة هميّة لأنه يكشف تعقيد بعكيو ات مشكده استووق محصول غالي 
وس قان غ التو تمسٌ مصالح قائمة تحد منْ استقلاليتها في كل الجوانب. 
أوَّلاَ هناك مشكلة كيفيّة الولوج في تلك التجارة. ليس هناك أدنى شك بأنّه لولا أن 
لانكشير كانت نشطة في طلبها لقطن الجزيرة لكانت المشكلة أكثر صعوبة وأعمق. 
والشكر لجمعيّة (8064) والفضل يرجع لها في خلق الصّلة المباشرة بالغزالين في 
المملكة المتحدة. ولكن فيما بعد أصبح الأمر أكبر على مروجي قطن الجزيرة. ا 
وق القن التاعم ق الانكماش» توش التكمون بان تغل المع الساف د سوق 
بول كان مها الال لذلك سعوا الإقافة نظام تة كارع نظاو 
ليفربول. ولكن ذلك في المقابل أرعب جمعيّة ليفربول للأقطان. وفي سعيهم للإيجاد منفذ 
اسع ل أقطافيع ز الاك ظلت مةك الجن تحور حول اله ق الشترين 
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الذين تقع تحت سيطرتهم قنوات التجارة. ولترويج ألقظن بأسعان حددة [لمتتهين 
منْ خلال منافذ جديدة» دون أنْ يؤثر ذلك سلباً على الأسعار أو تقليص العلاقة مع 
الغالين, الذين تواصل التعامل معهم ممن خبروا قيمة قطن الجزيرة. وحول تلك 
المشكلة انقسم الشركاء+ فقد كانت الحكومة متحمسة لتثق ف نظام البيع :الجديد: 
وإلغاء القديم بينما تشككت الشركة في التعامل مع المشترين الجدد والاعتماد عليهم: 


والغريب أنه في النهاية ظل الأمر الأكثر أهمية همية عدم تمكن أي من الطرفين الضغط 
إلى النهاية لتنفيذ ما يرى. توم دون تلك كح السو قبخاضة ن الهتن كحت ا 
الحكومة للعمل يموجب المزادات في بورتسودان. ولكن كان لماكنتير موقف حذر 
ومختلف. ومع اندلاع الحرب فان الانجذاب نحى قدامى الزيائكن, دلالة على حماقة 
وعناد» وأصبح صلة ذات قيمة كبيرةء لأن نظا أسعار البيع المنفصل ظلت على 
مستوى أعلى من المزادات المفتوحة وبذلك أصبحت أساس عقد البيع الذي لا يقدر 
بثمن خلال سنوات الحرب. 


وبعد مدَّة تواصلت المزادات. في عام 1940م: تم بيع 53,000 بالة وسحب 000ء90 
بالة. كانت المبيعات عند بداية المزادات جيدة» ولكن بعد غزو هولندا وبلجيكا في 
أوائل مايو» هيطت المبيعات لدرجة الصفر. شهدت عمليّات الشحن بالسفن صدمة 
واضطراباً مع بداية الحرب إلا أنّها تحسنت بعد فترة وجيزة. تقرَّر في مارس حسب 
مقترج فميرى ا شحن كل قطن ( 5) عالي الدرجات إلى ليفربول لانتهار 
الفرصة في مد الغزالبن الذين كان يتوقع حصولهم على عقودات حكوميّة. ول 
ايطاليا الحرب في يونيو أصبح الشحن البحري صعبا مرّة أخرى» وعندها أصبحت 
المشكلة قائمة للجزيرة وحكومة السودان إلى أنْ تم قبول القطن كضرورة حرب. 


حاولت الشركة الرّراعئّة عقد مزادات مرَّة أخرى عام 1941م ولكن المشترين 
فضلوا الشراء بصورة فرديّة بعد المزادات. في عام اا .تم قفل سوق ليفربول 
ضمن إجراء عام لأسواق البضائع الأخرى في المملكة المثحدةء وتم اا 
الشووا نيان كن الق د رطاف سوت كرون تست ت فال البويظا :1 
لتطلب ما تريد منه. استمرت الشركة في نشر شروط البيع للزبائن الآخرين خلال 
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عام 1942م » وكان على المشتري أن يتحمّل مخاطر ومسئولية شحن مشترياته بحراً. 
لم تكن هناك رغبة في المزادات مع إجراء القليل منَّ المبيعات باتفاقيّات خاصّة؛ وكانت 
تلك آخر صفقات نظام ما قبل الحرب. وقي 23 أغسطس 1942م أغلقت الشركة 
الزراعيّة مكاتيها بيورتسودان. 


ته إغلاق كلّ أسواق البضائع في المملكة المتّحدة, كانت إجرا وات اسضوان 
OMANI‏ سياس مت فيما يتعلق بالقطن فقد 
كان تحت مسئولية ررسلطة القطن ٤٥٣٤۲٥1‏ <0غ]0©)). كانت أقطان الجزيرة وأقطان 
الحكومة الأخرى لموسم 1941م تحت مسئوليّة تلك السّلطة ومع غياب مشترين طلبت 
حكومة السّودان منّ الحكومة البريطانيّة مساعدتهاء لأن التسويق في تلك الظروف 
كان خارج مقدرات الشركة وأصبح الأمر مشكلة بين حكومة وأخرى. في أبريل 
عام 1941 استفسرت لجنة ررسّلطة القطن») حكومة السودان عن الحدٌ الأدنى لعدد 
البالات المطلوي بيعها لتغطية تكاليف إنفاق مشروع الجزيرة. وفي يوليو وافقت تلك 
السُلطة على شراء 17500 بالة» بعد شحن كل القطن الذي تم التصديق لاستيراده 
للمملكة المتحدة. 


ف أغسطس 5 تم التفاوض مع ((سّلطة القطن) بواسطة السير همبريء 
كنكل لوان لم کات أخرى ومقدارها 48.550 بالة منّ الصنف (1) وعدد 
350ء11 بالة من العينة )5 تم التفاوض على الأسعار لكل درجة على حدّة من قطن 
الجزيرة» وتم الاتفاق على أن تكون الأسعار وفرق الأسعار بين درجات الفرز في 
العقد هي الأساس للبيع ررلسّلطة القطن) خلال فترة الحرب. 


في العام الاي وافقت («سُلطة القطن» على شراء كل الكميّات التي لم يتم بيعها 
من موسم 2م» وف مارس 49م تم التوقيع على عقد جديد» والذي يموجيه 
التزمت (سّلطة القطن) على شراء كل قطن الجزيرة خلال الحرب» ومحصول واحد 
كامل بعد الحرب. وتم تثبيت الأسعار على 60 نقطة فوق أسعار عقد 1941م» مع 
إضافة بند عن إمكانيّة زيادة السّعر إذا ما كانت تكلفة الإنتاج تبرر ذلك. تم الاتفاق 
على زيادة 40 نقطة لقطن 1944مء وعلى 20 نقطة إضافية لقطن 1945 و1946م: حين 
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تم وقتها إنهاء العقد مع ررسلطة القطن)). 


تم انتقاد عقد فترة الحرب مع (سّلطة القطن) البريطانيّة في بعض الدوائر 
السو وان معن سيك اكه 3 الأسعار كانت زهيدة دون رن يدول كمساعدة 
متهبووة لا على كيبا السو دان َم يكن ذلك النقد سليما. السّعر الأساسي 
في عام 1م كان ذا صلة بأسعار قطن الجزيرة السّاريّة في ذلك الوقت بالنسبة 
للغزالين في إنجلترا والتي كانت كما سبق وأوردنا عادة أعلى من أسعار المزادات. 
عندما تم التفاوض كان هدف العقد بقدر كبير يسعى لمساعدة الود والمملكة 
المأحدة. مع خطورة الشحن البحري أثناء الحرب واستحالة الترحيل خارج نطاق 
شلئلة الحكومة البريطانة ل اهناك عو لفل السؤيرة اة 

ويمكن انتقاد بند زيادة النقاط نسية لزيادة بو ا التي ظلت ذات صلة 
أساسا ببنود الحساب المشترك منْ واقع الحسابات لأنها لم تكن لتغطي بأريحيّة 
تكلفة المزارعين خارج تلك الحسابات. وبرز ذلك الشعور الأساسي للنقد في السنة 
التالية لانتهاء الحرب» عندما كان العقد حينها ما زال ساريا ولكن الأسعار خارجيًا 
كانت قد شهدت ارتفاعا يفوق ما كان معمولاً به في العقد. 


ولكن مقابل تلك النقائص فإِنَّ العقد حقق فوائد جمّة. أولها تلاشى القلق حول 
التسويق والذي يشكل المشككلة يد ا والدفع کان یتم شهرياً على 
شل القطن» تكلة التخزين في بورتسودان» بعد الاستلام وقبولها لكل الخاطر 
العام بأسعار معلومة وكا انْضح مورا بها كانت معاملات عادلة, حققت هدف 
كميّات كبيرة مما يتير دائماً وضعاً مثالياً منتجي المواد إلخام. والسؤال حول اذا 
لم يعمل ذلك النظام بصورة مثاليّة في النهاية» يعد منّ المظاهر المدهشة في تجربة 
تسويق أقطان الجزيرة» ولكن ذلك يتعلق بموضوع الفصل العشرينء والذي يتناول 
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المبادرات الأولى نحو التتمية الاجتماعية 


قد يعتقد القارئ بِأنّ الهدف الأساسي لحكومة السو دان- وهو ررنقل الحضارة)) 
فتاه نجه تشابك التفاضيل الفنيّة في الفصول السّابقة. تم تخطيط الشراكة 
لتحقيق التطور الاجتماعي والاقتصادي أ آنا واک هاه فام االشووع اكات 
المشاكل الاقتصادية أسبقية الاهتمام: لأنه بدون معالجتها كانت هتاك مخاطر بان 
اشرو ال داس ليق منافع اجتماعي قد نهر لمرن الاي ااي حلت 


ارتعاب القارئ من حشره في دهاليز التفاصيل الفنيّة للمشروع تجعله يتساءل 
مُحتاراً عن مضمون الموضوع الأساسي لقصّة الجزيرة» وهو الأمر الذي شاركه فيه 
العديد من موظفي الحكومة خلال تلك السّنوات. كانوا يتساءلون وبإلحاح متزايد 
عن الهدف منّ المشروع؟ أما كان منّ الأحرى أن توحّه السّياسات باهتمام أكبر نحو 
احتباحات المحتمع ق الجزيرة ويصورة أل تجو مو جات لكا الاقتضاد: فى 
الأسئلة السائدة في ذلك الزمن. وأصبح البحث عن إجابات لتلك الأسئلة الموضوع 
المهيمن. بعد أن تخارجت الجزيرة بصورة تدريجيّة منّ الهزات الاقتصاديّة. لم يكن 
هناك داع للتفلسف حول ذلك الأمر. لماذا لا نواصل واجبنا لزراعة القطن؟ بالطبع 
كان هدق المشروع توفير العائدات. وكان ذلك جوهر الاقتناع. هل كان هدف 
المشروع المزارع» وتأثيره على حياته الاجتماعيّة باعطائه المزيد منّ الاهتمام مقارنة 


2 كاج يبه 


بالمسئوليّة تجاه حَملة أسهم الشركة, > أو لدعم عائدات خزينة الحكومة؟ 


هذه الأسكلة ظلت كامنة في التخوّف القديم حول إدارة الشركة للمشروع, 
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ب تختلف عن أهداف الحكومة. رأينا مما سبق كيف كان موظفو حكومة 
السودان حسّاسين وحذرين في التعامل مع إدارة الشركة مثلهم مثل أي مجموعة 
من السّياسيين الوطنيين . يمكن للمرء أن يحاجج بأنه لم يكن للشركة أي التزام نحو 
التطور الاجتماعي والسشياسي للمواطنين. ولكن حَنَّى في الدول المتقدمة اليوم إن 
ا دحو مج عادل برعو إلى اعتبار الأوضاع الاجتماعيّة والسياسيّة كمردود 
للحياة الاقتصادية. في السُودان الأقل تطورا كانت لدى الحكومة الأولويّة ولنفس 
الهدفء سلطات أوسع وقوة أكبر لكي تتد تتدخل. ولا بد منَ الترحيب بذلك الموقف 
لأن التركيز والاهتمام بسلطة الحكومة؛ في العديد منّ الدول الناميةء لا يحمل معان 
عقاف ولكنها فيز انك و 56 على كفس" التخار د فاد ة ينف العو امل 


لم تكن مواقف موظفي الحكومة البريطانيين نابعة عن غيرة, ولكنّهم كانوا 
بالقطع مدفوعين بتوقعات فحواها أن تكون كل جوانب الحياة متسقة مع تفسيرهم 
للسياسات المرغوبة النافعة. والآن بالرغم من أن العمل الزّراعي يعد مثالا واحدا 
فقط من الجوانب الأخرى فإنّه قد تغلغل في حياة 0090 من المواطنين في الجزيرة 
وان القراوات التصكلة E E‏ تتكة مو اسطة الغدن القليل منْ مُفتشي 
المراكز بزياراتهم المتباعدة ولكن بواسطة عدد كبير من مُفتشي الغيط التابعين 
الشركة الزْراعيّة المقيمين بصورة دائمة في أقسام المشروع ينفذون قرارات وسياسة 
الشركة من رئاستها ببركات. 


املاحظ أنَّ سياسات الحكومة تنبع مِنّْ دوافع الثقة ومُثلهاء ولكن المقاهيم حول 
الأجدى تتغيّر مع اختلاف أجيال الموظفين الحكوميين. الإداريون الأوائل اتبعوا 
أسلوب (كتشنر) في الاهتمام الشخصي المباشر بحياة الأفراد وقلقهم حول التأكد 
منْ أنَّ ثمار النموٌّ الاقتصادي قد تم توزيعها بعدالةء والتي انعكست في قانون أراضي 
الجزيرة» وفي تنظيم وضبط أسس توزيع الحوّاشات لكبار ماك الأراضي والآخرين. 
واتبع إداريو الشركة الزّراعيّة في المشروع تلك المثل التي اتسقت أيضاً مع كفاءة الأداء. 
كانت إدارة مباشرة تع ضرورة إشراك الؤارغين عن ظريق الامنتقلال الاقتصادي 
للفرد منهم في حرية تامة عن سيطرة كبارهم وآبائهم إلدين اع الخضوع لهم. 
خلال تلك العمليّة تم الارتقاء بذاتيتهم بالاعتماد على المشروع ومُفتّشي الغيط. 


2 ا 0 في ا 0 


لم تكن النتيجة مستساغة لجيل من إداري الحكومةء الجيل الذي باشر مهامه في 
العشرينات والثلاثينيات من الذفن اسا للحكم (غير المباشر)ء ذلك التوجه لإدارة 
البلاد عبر (الزعماء التقليديين). وكان من أكبر مؤيديه لورد لوقارد 0 
ووجد قبولاً واسعاً ومرغوبا لدی الخدمة الاستعماريّة البريطانيّة في ذلك الوقت 
وبالرغم من أن السوذان كان تحت سنيظرة وزارة الخارخة كانت الأحوان فة 
العديد من جوانبها مشابهة لما يحدث في المناطق المستعمرة التابعة, ولكن الوجود 
السائد في أغلب أنحاء البلاد والمتنوّع للقبليّة والزعامات الأهليّة دعم ذلك التوجه مع 
تطبيقه بشكل خاص. برذ عاملان أثرا بشكل كبير على التغيير في الإدارة المناشرة 
إلى غير المباشرة في السّودان هما 


1. الظروف الاليّة القاسية في ذلك الوقت جعلت من خفض تكاليف إدارة 
الحكؤمة أمرا ور 

2. الإبعاد من السو دان بعد اغتيال الحاكم العام سير لي ستاك ()ءه؟ 1.66) في 
القاهرة عام 1924. لكل المصريين في حكومة السودان ممّن كانوا يشغلون 
أغلب الو ظائف المساعدة. إن الإبعادء وبالرة غم من أنهو عل اند ال 
لعب دوراً هاما في تشجيع تدريب المتعلمين منّ السّودانيين للوظائف المدنئة 
واا كالى ت الباشرة وت الكثير منّ المسئوليّات الهامة تحت 
الإدارة القبلية الأهلية. 


إدارة شركة مشروع الجزيرة اتخذت توجها مغايراً ومتحديا لسياسة الحكومة 
في ذلك الصددء ولكن المستولين السّياسيين تحكومة السوذاةه كانو | درون بان 
تفويض السّلطات إلى الزعماء المحليين في المسائل القضائية والإداريّة يمكن أن يبرهن 
على عدم جدواه» إذا ما استمرّت الإدارة في مجالس الزراعة والري تحت السّيطرة 
المباشرة والمكثفة للشركة الزراعيّة. وباكرا في عام 1926م, كان العديد منْ موظفي 
الحكومة يعتقدون بضرورة إلزام الشركة لاتباع سياسة الحكومة كمقابل لحصولها 
على امتدادات جديدة للمشروع وعلق على ذلك شخص في مقام ماكريقر (:312667080) 
مستشار الري المعروف الذي فاوض اتفاقيّة مياه الثيل» مشيرا: 
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ررهناك مسألة التنظيم المجتمعي للمواطنين > مع ضرورة اتخاذ الإجرا ءات ليناء 

نظام يمكن أن يؤدّي في النهاية إلى التحلل مِنْ أسلوب الشركة الإداري المكثف. أشعر 

بأنه لا بد من دفع الشركة لتعترف ببعض الالتزامات في ذلك الصددء إذا ما كان 

امتيازها سيستمر لمدة 5 عاما. ويبرز من ذلك سؤال حول ما إذا كانت الحكومة 

تج مهدا الأصيو ا ر.فلى تمن ك الد شاك اا گر مات لحان 
لهم مكانتهم المتميزة في المجتمع). 


بعض المسئولين في الحكومة ممن كانت لديهم نزعة تا كانوا أكثر حذرا. 
هدلستون E)‏ مدير فير اليل الأررق: والذي أصبح قيمأ بعد 
کو للماليّة قد عاصر تجرية عمليّة تحويل الإدارة في دنقلا حيث كان يستعان 
بالعمد والمشايخ من حاملي وظائف الإدارة الأهلية المحلية لراقية وضيط توزيع 
المياه مع الإشراف الزراعي. کات الكحورة مخت لاذمال. وبسبب ضرورة ة اتخاذ 
إجرا ءات صحية لمكافحة الملارياء وللمخاطر الماليّة» رأى (هدلستون) ضرورة قيام 
الحكومة يتجاريها المستقلة لتقييم تفويض السّلطات للإدارات الأهليّة قبل أن تحاول 
التأثير على الشركة ازو يد (شوستر) (15665دك5): السكرتير المالي للحكومة 
آراء هدلستون» ورفض ال مخاطرة. مغمض العينين» بمشروع الجزيرة. كان ذلك 
رال انا الونظلة الأر ل هما لقبرورة القدارة اللحميقة الناشرة راسا 
“الشركة . في مذكرته قٍ عام 1927 إلى اكستين (٣اءtء)ء۴)»‏ رئيس إدارة الشركة 
aS‏ 


((أعتقد عتقد بأنه منَّ المهم جد الاعتراف بذلك المبدأ من الجانبين الآن. وإلا سوف 
يحدث احتكاك وخسائر لعدم الكفاءة» نتيجة تجاذب الطرفين في اتجاهين متعارضين. 
الفهم السليم لذلك الأمر يجب أن يساعد بشكل عام في تطوير علاقات جيدة بين 
الحكومة والشركة الزّراعيّة. من جانب الحكومة؛ فإنَّ شكوكها حول أن الشركة 
ترمي إلى ترسيخ قبضتها على البلاد يجب التخلص منهاء بينما المأمول من جانب 
الشركة الرواعة القفاو ال خطط الك لااد اذك بحسي :رؤرقها وتقدير ها دون 
أي غيرة)). 


8 ل في e‏ 


الإشارة لذلك التعليق 55 لة خلال السّنوات الثالية: 


إلى كوخ للشتركة الزراعرة مسقلا قر للف دور بت التحكومة وار أطقت: 
وبالمثل لا مجال للحكومة بِأنّ تكون متخصّصة في القطن. وذلك لا يعني الطلاق» ولكن 
يجب أنّْ تكؤن هناك علاقة جديدة, والمناقشات الدائرة الآن يمكن أن تكون مفيدة 
مؤديّة لنتائج جيّدة. إذا ما تمكنت كل منّ الحكومة والشركة منْ تنسيق أهدافهما 
النهائيّة). 


وقد عبر (هدلستون) عن مشاعر مماثلة وأضاف بيأنه سوف يكون صعبا على كل 
بالنسبة للحكومة لتقرّر بين المصالح الماليّة والإداريّة الخاصّة بها. 


كانت لدى الشركة شكوك معتبرة حول كفاءة سياسة التفويض لإدارة الزراعة 
في مشروع الجزيرة» وقد أوضح ماكنقين برا١141‏ تلك الشكوك عنما طليت 
منه الحكومة بعد عام المشاركة في تجربة حول سيطرة أقل للشركة في امتداد جنوب 
اللشروع. ظلت أعظم اهتمامات (ماكنتير) تحقيق العدالة للمزارع الفرد» بمقياس 
التجاع الاي حى يتمكن من الیش بای ما كان عليه ماقاون اا ال 
والتمويل الواضح المباشر بالسلفيّات وتوزيع الأرباح سوف يترك ارون 
والعمال المشروع. إلى جانب ذلك هناك الجوانب الفنيّة المختلفة والتي تتطلب مراقبة 
مودق فاسوة داق ند فالنة مع التوزيع الكفء للمياهء للاتساق مع صرف المياه 
اليومي بواسطة قسم الري» وممارسة طرق زراعيّة سليمة لكل أنواع المحاصيل 
والحراثة المناسبة: واللقيط النظيف الذي يُحدّد درجات فرز أجود للقطن, وأخيوا 
تصبريك الاه الفاخضة يعد الرى لأن الفشل:ق ذلك يفاقم لخطورة الملاريابوأشار 
(ماكنتير): 

الان اكه REA E CE O‏ دم 
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في مساحة 000ء15 فداناً نستخدم ثلاثة مُفتّشين زراعيين بریطانیین. وباعتبار 

الإجازات فإنَّ ذلك يعني أنه ولنصف الوقت يتواجد فقط مفتّشان على كل منهما 

الإشراف على 7.500 فدانا منها 5.000 فدانا مزروعة و500 :فنا ورا أو تجرى 
حراثتها وتحضيرها للموسم المقبل 


ولا أتخيّل أنه في أي وقت خلال الوضع الراهن يمكن أن تؤدي ما عليك دون 
أشراف منّ البريطانيين لتفادي المخاطرة بدخل وعائدات المشروع. إِنَّ إقحام طرف 
ثالث بين مُفتشي الغيط والمزارع سوف يعني مزيداً منّ الهيمنة لا نقصاً لهاء وذلك 
بمراقبة الطريقة التي سوف يتعامل بها الطرف الثالث مع المزارع وحلحلة الشكاوي 
العديدةء والتي قد تكون أو لا تكون حقيقية)). 


إن لق الحجج ضد مشروع الجزيرة» والتي تثار خاصة بواسطة كبار السن 


ن 


من الزعماء الوطنيين > تمثلت في أن ((الشيوخ لن تكون لهم مكانة وسيصبح مفتشو 
الشركة ملوكا للبلاد»» يقول أحدهم آنا الآن أملك تحت سيطرتي مساحات كيديرة 
من الأراضي المطرية, ولكن تحت المشروع الجديد» سوف أحصل فقط على 30 
فذاتاً. مثل رقيقي. إننا نكره تلك الخطوط المستقيمةء والأفضل لنا أن نجوع مرّة 
كل عدّة أعوام مع حُريَّة رعينا لأبقارنا دون حصرنا منْ أنْ تمتلئ بطوننا ونعاقب 
إذا خرجنا عن حدود تلك المريعات الصغيرة اللعينة. سوف تكبر وتنتفخ رؤوس 
أولادنا وعبيدنا ويتمردوا بعدها على طاعتنا وسلطتنا)) . أجد نفسي متعاطفا كليًا 
مع وجهة نظرهم ولكن ما يجب عمله هو عرض حجج الجانب الآخر. وهي الحجج 
المرتكزة على جاذبية الجوانب الماديّة الصرفةء واحتمالات تحقيق الثروة التي تفوق 
أحلامهم. والماء المتدفق المنساب» دون عناء انتشاله من الآبار والضمانات ضد 
المجاعة مثلت الأسباب التي تجعل الواحد منًا مجبرا ليحاجج مِنْ أجل تحقيق ما هو 
أكبر قيمة لهم مقارنة بالحرّيّة وممارسة السّلطات الإداريّة. 


240 و في العمنان 
برغم مَأ الرغبة لكب اماد حينها قد تجاوزت كل الإتراضات. 55 
9 الذهب. 


إن تأثير عمليّة المساواة في النظام الحالي يجري انتقاده بواسطة كل الذين 
ارتبطوا بمتشروع الجزيرة» ولقد سمعنا الكثير من الوعود عن تحويل 0 
الزراعة للمواطنين الموسرين الكبار في المستقبلء. ولكن إلى ذلك الحين لم يق 
شيء منْ ذلك. وإذا ما أصرّت الشركة على نظام السّيطرة ا 
الحوّاشات أصغر مساحة ما أمكن. وإذا فا مقرو إنشاء امتدادات جديدة, عونا 
نرفض إعطاءها للشركة إلا مقابل اعترافها الكامل والرسمي بالتفويض والتحلل 
من 37 السّيطرة المباشرة). 


د 0 و العالميّة يه 1930 -1934م) أي at es‏ الاجتماعيّة 


ولكن الاإنهيار الاقتصادي العالمي صعد الخلاف في وجهات النظر. مع تدني 
الأسعارء والإنتاجية والعائدات بيدأت تتلاشى صورة المزارع» الذي انحرط حديثا 
ونال قدرا مْنْ تحسّن مستوى معيشته. و الانتعاش الأولى ظل الداعمون 
لمشروع الجزيرة» خلافا للمنادين من داعمي السّلطة غير المباشرة» يرون الجزيرة 
رمزا للأفكار الجديدةء في بيئة ظلت راكدة منذ العصور الفخلفة اة ولكن في 
الأعوام الفاشلة للنظام المتشدّد والعمل الزائد فان المزارعين لم ينعموا بأيّ قسط منَ 
الحريّة أو الراحةء وم يجنوا فوائد ماديّة وبدوا مجرد عمال أجراء في حوًاشاتهم. أي 
مجرد تروس في ماكينة إنتاج القطن. فإِنّ الحكمة التي جعلتهم يرتبطون بالاقتصاد 
العالمي أصبحت محل شكهم, والإجراءات التي كانت تتخذ لرفع مستوى معيشتهم 
بالتالي؛ إن م تكن قد انهارت كليًا. ء كان ينظر إليها بواسطة مسئولي الحكومة بأنها 


اي 


3 ۴ تلك لتا المتضارية 10 ف العلاقات بين الخدمة السياسية 


للحكومة والشركة الزراعية طيلة فترة الانهيار الاقتصادي» وكما جرت العادة: 
بدأت التوثرات تتضحُم بشكل كاريكاتيري مبالغ فيه. بشكل عام خشيت الشركة 
تأر تكون الحكومة على وشك التضحية بالنمو الاقتصادي للمشروع 000 
الضعفاء في منظومة المشروع, > مِنْ أجل نظام تخطاه الزمن لمصاحة الار سنتقراط: 
القبلية. ومن منطلق عقائدي صادق وحقيقي اعتبر (ماكنتين), > مدير المشروع 
الإسكتلندي» موقف الحكومة خيانة لمصالح صغار المزارعين . ون موظفي الشركة 
َم تكن لديهم ذرة منْ اقتناع بمصداقيّة الزعماء المحليين والذين نصّبتهم الحكومة 
للقيام بمسئوليّات قضائيّة وإداريّة في الجزيرة. في ذلك الأثناء خطت حكومة الثيل 
الأبيض خطوة أبعد بدعم بعض الأفراد ومنحهم وابورات سحب مياه» خاصّة لمن 
كانت لديهم مقدرات مالية. تلك خطوة كانت الجزيرة قد تعمدت رفضها والعمل 
يموجيها. وبالنظر إلى واقعيّة ومنطقيّة الأمر في النهاية» فإن سياسة الحكومة تلك 
كان لها ميل وانجذاب تجاه تجربة شيوخ الأرض والبترول في الشرق الأوسطء 
وكانت تحمل داخلها مخاطر إفساد السّلطات المحليّة التقليديةء بدلا عن تنشيطها 
او طف ماقا وات مدل ع هذ ارهن تقدممن ومن حاضيا كافك الحكومة هل 
إلى الشك في أنَّ الشركة ليس لها مطلقاً أيّ تعاطف حيال أي محاولات للإقلاع عن 
السّيطرة المباشرة. 


وكانت هناك حقائق كافية داخل تلك المواقف الكاريكاتيريّة. لإحداث ربكة في 
الموضوع لعدّة سنوات. العديد من إداري الحكومة فسّروا واجبهم كحراس لجنات 
عدن. كانت هناك حاجة للعدول عن محاولات الحفاظ على وضع المجتمع الأبوي 
الساكنء والاعتراف بِأنّ التغيير الاقتصادي يتطلب آليّات جديدة منَ المسئوليّة يمكن 
للجميع المشاركة فيها. ومن جاتب الشركة الر راعئة كان عتا شبرئيزة الت ف 
بالأهميّة القوميّة للمشروع > وإن اهتمام الشركة للاعتبارات الماديّة وحدها لا تكفي. 
كانت تلك أخطر التداعيات في تطور مواطني مشروع الجزيرة» نتيجة إقصائهم كلا 
عن إدارة مشروع اقتصادي ظل يتعلق حقيقة بكل جوانب حياتهم. الإدارة غير 
المباشرة للمشروع قد تكون شيئا من الماضيء ولكن ذلك لا يعني تجاوز النقطة 
الأساسيّة بأنه تحت إدارة الشركة الرّراعيّة لم يبدأ قط حينها أيّ توجه لإشراك 
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المواطنين في إدارة المشروع. 


التحشن الي لاقتصاديّات e‏ ف أواخر الثلائينات قربت ا 
اعا ا وى ا مشو كا مه .ركان وزاك 


((أرخت متاك القلسة: لفاون فيما ناء شوف نكن الأمن أسبهل بكر 
الجميع NE ES‏ 
فترة إمتياز الشركة قد تحدّدت وأعلنت الآنء حتى يتمكن الجميع العمل نحو هدف 
عام و خد غص التلن ما أذااكاتت الشوكة الرراعة سو ف تقار تضورة شاشرة 
بعد انتهاء عقدها في عام 1950م» أم لا) : 


إِنَّ حق مراجعة اتفاقيّة امتياز الشركة لعام 1939م أعطى الحكومة الفرصة التي 
كانت تحتاجها مِنْ أجل المراجعة الشاملة لسياسات مشروع الجزيرة. الموقف المالي 
حينها كان يشير إلى احتمال الترحيب وقبول خدمات الشركة الزراعيّةحَتَى بعد عام 
0م» شريطة أنْ يتم التوصّل إلى اتفاق حول السّياسات الاجتماعيّة. التوقعات 
حول إمكانيّة دفع ديون الجزيرة» وتحمل قيمة حيازة منقولات الشركة الدائمةء 
كانت بعيدة المنال بالنسبة للحكومة. مكو أرماء الو الو فت ينا اة 
مقارنة بمصاذر الحكومة مما يلغي أيّ تفكير للدخول في إجراء تجارب عسيرة. إلى 
جانب ذلك فإن احتمال مضاعفة مساحة المشروع خلال العشرين عاما المقبلة جعل 
الحكمة حول فك الارتباط مع الشركة أمرا مشكوكا فيه. ولذلك كان هناك سيب 
وجيه للأخذ بمبادرة (ماكنتير) للوصول إلى هدف مشترك مع الحكومة. 


دعا روقمان ( ٣٣‏ عں۸u)‏ السكرتير ال مالي E Ss‏ قيادات في إدارة الحكومة 
ا أوراق عن مستقبل المشروع» الشيء الذي وفر مراجعة شاملة وقيّمة. 
تم إسقاط فكرة تفضيل شيوخ القبائل والزعماء. وكان ميول (343721) المحرك 
الركسن لقطة الكفامل الك ةمح ]دار مشووع الجزيرة ولخص النظرة الجديدة 
للمستقدا ° 
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رإن الهدف الأمثل للحكومة. إذا ما كانت ملتزمة بمبادئها للتفويض کروی غاا 
قبل إنتهاء فترة الامتيازء القيام بتدريب مجموعات من صغار المزارعين» والذين 
مكديع مها عة انا فة امقاز الشركة الاأستعمال الأمكل لظام الى 


برزت ثلاث معضلات رئيسة حول سياسته لتحقيق ذلك الهدف. 


أوّلاء التحوّل المتسارع في المجتمعات القرويّة (المتمثل في مجالس القرى لإدارة 
حياتهم الاجتماعيّة والزراعيّة بأنفسهم). تطلب ذلك عمليّة مشتركة من موظفي 
الحكومة وموظفي الشركة الزراعيّة. 


المعضلة الثانية» تمثلت في قيام مجلس محلي لإدارة الغيط منْ ممثلي الحكومة 
والشركة (مع إشراك المزارعين لاحقا). . ويتبع ذلك عدم العمل ام السايق 
والذي بموجبه يتم رفع كل القضايا مدير المشروع: وبدلا عن ذلك يتم رفع القضابيا 
للسلطة المحليّة (الحكومة والشركة). أمًا القضية الثالثة, كان لا بد من بذل اهتمام 
أكون قرت مستا كر ال ا2 ليح هوا وها كا يو دن فرت وغ واه إلى 
جانب إنتاج القطن. 


قد ضمّن (روقمان) العديد من آراء (ميول) في خطابه للشركة الزراعية في أبريل 
9ام: 


ربشكل عام أوضحت مراجعتنا حَنَّى الآن, بأنَّ تمديد امتياز الشركة لن يتطلب 
الكثير من الإجراءات الجذريّة في إعادة هيكلة الأسس الماليّة المشروع بل مجرد إعادة 
دت مواقت الشركة لها اع عتقد بأنكم توثون الإقضاع ونصواحة. وا اه تد بأنَّ 
أي ناقد مسئول يمكن أنْ ينكر بأنَّ مشروع الجزيرة» كمنتج للقطن ظل ناجحا جدا 
لأن وخاد واا الشركة و اتاج زار القطن كانت تتمٌ بكفاءة تدعو للإعجاب. 
ولكن الكفاءة الفنيّة فقط ليست الهدف الوحيد الذي يجب أن تتوقعه الحكومة منْ 
ذلك الخيار مع التزامها مقابلة جزء كبير منّ الدّين العام. إضافة لمصلحة 150.000 
فرداً من السّكان. كما يجب الاعتراف الواضح بأنَّ الحكومة ليست فقط شريكا 
رئيساً في المشروع ولكنّها أيضاً مفوّضة مى المواطنين المحليين العافت الى مح 
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أن جال ا ع اک قاتطوين مادا ي 


7 ما ورد أعلاه يبدو توجها عاما ولكن في الأداء العملي المحدّد فإنَّ ذلك يتطلب كما 
عتقق بخلق شات :تنس أوثق يتم تحقيقه بواسطة لجنة محلية ترك كن 
الحكومة وابشركات(مع إمكانيّة تمثيل المزارعين فيها عند الضرورة) مع إجراءات 
إضافية لتخفيف القبضة اللركزيّ لمتكي الشركات في الجزيرة, والتحول التدريجي 
لإدارة العملئات ال راعيّة من أفر اد المزارعين إلى وكلاء وعملاء وطنيينء وإبدال 
الموظفين غير البريطانيين بموظفين سو دانپين» وتوفير معينات التعليم الررافي »مع 
الأغترا ف الا هك اكمار ية للتحاضدل الأخن ى خلاف القطن لنشاطات المزارعين. 
تلك الات روون للادارة أكثر منها اهتماما بالنقود لأنّها تشكل أهميّة قصوى 
من وجهة نظر الحكومة». تعرّض (ماكنتير) للإصابة بالسل الرئوي عام 1938م 
وسقطت مقترحات ومبادرات (روقمان)» ليبداً التعامل من جديد مع وودينغ 
وو الذي خلف (ماكنتير) كمدير للمشروع (مع بقاء ماكنتير كرئيس 
للشركة). لقد بق (لوؤفيكة ) أن .زان السوؤاق ف عراف مان کا د المديرين, 
ولكن خلفيته المهنيّة ارتبطت بإدارة البنوك. لقد أقام (ماكنتير)» بالرغم من 
ر ا و في الزیداب» أقام كغيره منَ الإسكتلنديين 
إمبراطورية رجل واحد حول ذاته و كان لعتادة:وقوة أزائكة فة واه توف 
في الأيّام الضبعة وكان صعب أن تجد آراء الآخرين طريقها في سياسات المشروع. 
تتم التغييرات اعتمادا على ميوله القتعم و الاد على شه امه 
ار اله ارصن ذاقنا على تنل مقترحاتها. تعيين (وودينغ) أتاح الفرصة 
لتحقيق ذلك. 


كاتب هذه القصة آرثر جيتسكل (N)‏ أصبح فوووا مكلقاً وبداً القيام 
بدور شخصي في توجيه السياسّة المستقبليّة للمشروع. كان لدىّ ولدى کل زملائيء 
والموظفين المحليين الكبار بالشركة الزراعية وعي بثنائئٌة ولاء مواقفنا. كان علينا 
واجب الحصول على أعلى العائدات التجارية لحمّلة أسهم شركتناء ولحكومة 
السودان» كما كان علينا بالمثل واجب تطوير المصالح العامّة للمزارعين وبدا لنا 
بأن موقف الحكومة بدعوتها السّياسيّة الاجتماعيّة لإنفاذ السّلطات غير المباشرة 
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في إدارة المشروع يهدّد المصالح بدلا عن تطويرها . ولكن المقترحات الجديدة البديلة 
تعد أمراً مختلفاً وقد حققت للمزارعين المشاركة التدريجيّة في إدارة شئونهم المحليّة لمحليّة. 
وكتا نعلم بأن السودان ظل يتقدم ببطء نحو الاستقلال السّياسي. وكات حورا 
أن لا يُترك رجل الريف متخلفا عن إنسان المدينة خلال تلك المسيرة نحو الاستقلال. 
قازار خلال بضع سنوات توجيهات في مجال عمله الزراعي- ولا بد 
وأن يكون قد استوعبها. وكان علينا حينها أن نلعب دور الموججهين تجاه مجتمع 
ديمقراطي محليء مقللين منْ دورناء مع تعليمهم تدريجيا لاتخاذ قراراتهم بأنفسهم, 
وكان ذلك الطريق الأمثل بالنسبة لنا. (التغذية بالملعقة) كانت ضرورة في السّنوات 
الباكرة وخضوعهم للسلطة المباشرة كان ضروريًا خلال فترة الانهيار الاقتصادي 
وإذا ما كان على المزارعين الوقوف على أقدامهم فإنه كان لا بد من تغيير عادتهم في 
انتظار أن يتم تنظيم أي شيء لهم بواسطتنا. 


کنا أكثر تخوفا منّ السكرتير ا مالي للحكومة ومن تأثير السّياسّة الجديدة على 
العائدات الماديّة. كنا نتوقع التحو ل التدريجي لمسئوليّات مُفتشينا الزراعيين بمجالس 
القوع وق البداية كان ممكنا التحويل لتلك المجالس واجب تسوية القضاياء التي 
كاتك فق الال تاخذو قتا وياد مذاء وتهوث ت اعات فين ال ارعن حرلا 
والعمالة أو تقييم مقدار الضرر الذي تسببه الحيوانات في الحوّاشات. وبالتدريج 
كان همكنا الأرتقام يمسقوى السك ات لتقمل تخضدعن أو القاء امتا إتخار 
الخ اقات مر اق الغران هن الل الط الح اة و اسسكعمال الماد ورا 
البذور وتوزيع السلفيّات ومراقبة توزيع المياه. مجرد تعداد وذكر تلك العمليّات 
يعكس حجم الإشراف المكثف دالا على كفاءة مشروع الجزيرة. ومنّ الواضح أن 
الكفاءة كانت لازمة للشركاء الثلاثة. ومشكلتنا تمثلت في المدى الذي قد يحدث خلاله 
تدهور تلك الكفاءة نتيجة لتفويض المسئوليات. 


في ذلك الصدد كتا قلقين بشكل خاص مِنْ غياب عاملين منْ أقوى عوامل الكفاءة: 
الله الباشرة بن نتفي ان الداع والعلاقة بين السلفيّات وما يجب أن 
كدافعين لأداء الواجبات ف مواقيتها: ف بلاد الخمول فيها سلوك يتأ بالطقس 
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ويدعو للاسترخاء والراحة المحبية. 


وكات قلف أركبا فة ارا دة شخصيّة المزارع. في البلدان الفقيرة يمكن أنْ 
يكون لخطر الفساد تأثيره المدمر. وللحد من الفساد كان شونا المساواة في 
اه ال ل 
من الحياة. مع استقلاية أكبر وفرص اجتماية أحسن. والجذء الأكبر لخطة نقل 
الأشمفل تر : اختلافات الا وكان على الشركاء مواجهتهما : ف السّياسّة 
الجديدةء مقارنة بالمبدأ البسيط المتمثل ف الحضول على النحن الأقضدئ للأرباح من 
القطن» الذي تضمنته الاتفاقية الأصليّة مع الشركات. الاختلاف الأول تمش ف 
ا الزائدة في الاعتماد على الكقاءة, والاختلاف الآخر حول التكلفة ؛ الإضافيّة 
من مفتشين وزمن. في كل الأحوال في البداية لا بد من تدريب المواطنين المحليين للقيام 
بالواجبات بأنفسهم بدلا منْ جهود الآخرين. 


وجهات نظرنا المحليّة في المشروع كانت بدرجة ما تلتقي مع آراء سير 
نيوبولد(21656014) السكرتير الإداري الجديد لحكومة السودان» كما وضح في 
خطابه إلى (ميؤل) مشيرا: 


أعتقد أنه منَّ الضرورة بمكان أن يعلم الجانبان بأنّه وبناءً على الخطة الجديدة 
فان فقدان بعض الكفاءة وبالتالي العائدات شرلا بد منه. ذلك الفقد في العائدات يمكن 
للشركة الزراعمّة أن تقائلة حرفا أى كلنًا عرز تففن أغداد الو ظفة البريطانيين. 
قد لا نتمكن من حصاد نصف القنطار الأخير لعدم الكفاءة. ذلك الفقد للعائدات 
يُمثل الثمن الذي يجب على الشركة دفعه لتمديد الاتفاقيّة وهى الثمن الذي يجب 
على الحكومة والمزارع دفعه أيضا للتقدّم نحو التنمية الاجتماعيّة التي حان أوانها. 
لا أشعر بأن أيّا منَّ الطرفين سوف يكسب أي شيء بعرقلة ذلك الموضوع. الفقدان 
النسبي للكفاءة لا يعني الإفلاس أو التصفية ويتم تعويضه في كسب قناعة وثقة 
المزارعين > عبر التعليم الزراعي وقيام الحكم المحلي)). 
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بدأ راخيها ييا كنت كبارت أفكارنا قريية جا من آراء الحكومة. عقد 

الجتصاع رسي بركات و حرا 1110م تم فيه الاتفاق الذي ترسّخ عندما وافق 

مستر (وودينغ) إنابة عن الشركة الزراعيّة على الإعلان عن مسودة اتفاق أعدها 
مستر (میول)› عرق قيما بعد بالخطة اکس(× 50601016 ) ورد فيها ما يلي: 


ا الماك لكوم تة تدريب ةة ضفار ال رارع ين الذين يمكنهم 
بنهاية عقد إمتياز الشركة الاستغلال الأمثل لنظام الري الدائم القائم في الجزيرة. 


وسياسة التتكومة الإذارية تتمكن ق الات : 
أ. التطوير المنتظم للجان مجتمعات القرى يترأسها الزعماء الذين يختارونهم 


ب. تحويل الإشراف والرقابة الزراعيّة والإداريّة للمزارعين إلى وكلاء منْ تلك 
الجمعيات (مثال شيوخ الزراعة) واستغلال القرى ومجالسهاء والمحاكم المحلية لدعم 
وفرض سلطات أولتك الوكلاء. 


ا افد الف بسا کشر 

تنطوي سياسة الحكومة الزراعيّة على : 

أ- خلق وتربية طبقة متنوعة من المزارعين لديهم مصلحة مستدامة في الأرض 
التي يزرعونها. ولهذا الغرض. 

ب- زراعة المحاصيل الغذائيّة. والعلف يجب أن تعطى نفس القدر منّ الاهتمام 
مقارئة بالمحاضيل النقدرة: 

ج- يجب توفير الإمكانيّات للتعليم الزراعي للوكلاء المحليين والمختارين من 
المزارعين)). 


ظلت الخطة اكس(×) وثيقة عامّة غير محدّدة لإيجاد السّبل التى يمكن بها تطبيق 


ال اة وکا حدث في الأيام الناكرة قان مارت الظلمنات: الت 
سيق واستعملت الأساليب الزراعية مثلى لمشروع الغا رولك وفيما ا 
بالسّياسّة الاجتماعيّة الجديدة فقد تم وضع تجربة لها. وفي كلا الحالتين كان لزاما 
اتخاذ الحيطة ضد الاندفاع والتضرعغ: من أجل الإدارة الزراعية قسّمت الشركة 
الشروع إل أربعن كسما أحد تلك الأقسام قن الخوش الى :ثم اخقيارة لتهرية 
المشروع الاجتماعي. 


حقيقة لم تكن التجربة الأولى من نوعها. خلال السّنوات المؤديّة إلى إقرار تلك 
السّياسّة تم إجراء تجارب أوليّة داخل وخارج محيط عمليّات الشركة الزراعيّة. عند 
الفراغ منْ إنشاء خزان جبل الأولياء بواسطة المصريين على الثيل الْأَبْيَض غمرت 
المياه بعض أراضي القبائل هناك. ولتوفير إعاشة بديلة للمتأثرين قامت الحكومة 
ناضانة قت جال الان لري للمشروع ع ما فا ال ا ت 
في منطقة عبد الماجد. بدأت زراعة قسم عبد الماجد في عام 1938م» وكانت إدارته تحت 
الحكومة بواسطة مجلس خاصء تم فيه تطبيق العديد من أسس تحويل السُلطات 
الح شرع و الجريره كيم ويد ل تطبر . ولكن كانت هناك اختلافات هامة, 
تجعل التّجارب الأوّليّة في الجزيرة مرغوبة. تم إحضار المزارعين لقسم عبد الماجد 
من الذيل الأبْيَض بواسطة زعماء قبائلهم. وتم تسجيل الأراضي للحكومة. لم تكن 
هناك قرى دائمة. وبذلك توفرت الفرصة المناسبة للإدارة القبليّة 1 ية للهيمنة بطريقة آم 
تعد مطبقة في أراضي الجزيرة الأكثر تقد تقدما. ولكن الأكثر أهميّة أن قسم عبد الماجد 
كان في الأساس مشروعاً إعاشيا بديلا. وخلافا للجزيرة» فإنَّ الكفاءة فيه لم تكن 
فخبارا ها ر القع لم يكن >التجزيرة ضرا غاا لإيواذات الكو .وناك 
فإنَّ نتائج تجربة عبد الماجد لها محدوديتها عند التطبيق على الجزيرة. 

إلى جانب تجربة قسم عبد الماجدء سبق وحدثت داخل الجزيرة بعض التجارب 
الأوليّة, وعكست تلك التجارب توتسان هامين بشكل خاص. في أحد تلك الحالات, 
وفي قسم فوار (۴۷۵۲) تم تحويل وتفويض السّلطات لشيوخ القرى في كل قريّة. 
وتم اختيار أولئك الشيوخ تقليديًاً بواسطة زعيم القبيلة الذي تقع أراضي المشروع 
تخت رعا . كان أغلب المزارعين من قبائل أخرى. إنْ تفويض أولئك الشيوخ بدلا 
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عن مُفتّشي الغيط التابعين للشركة. الذين أصبحت صلتهم مع المزارعين عن طريق 
الشيوخ؛ مما جعل المزارعين يشتعوون بان تلك الحلا محيفة للأداء..ظلل الشيوة 
منحازين يراعون مصالح أبناء قبيلتهم. ولذلك طالب المزارعون السماح لهم لاختيار 
رؤساتهم. الأمر الذي أحدث وضعا حرجا لمفتش المركز. حسب النظام الجديد 
لإنفاذ السّلطة غير المباشرة» فإِنَّ المفتش ملزم بتأييد وضع زعيم القبيلة في مركزه. 
وخلافاً لذلك فقد سعى المزارعون طالبين دعم وتأييد متشي الغيط التابعين للشركة 
الزراعية. أضيع بلك الكعاون حول سياس مقنتركة أمرا ضبعرا. 


وفي المثال الآخر للدرسين ؛ تمت دعوة الشركة في عدد من الأقسام لاختيار خيرة 
المزارعين من بينهم لتفويضهم السلطات. وكان الأمل في أن أسلوب تفويض السلطات 
سوف ينتج عنه تفهم أي مزارع وبصورة أوضح الحاجة للعمليّات المتنوعة, 3 
سبب الاختيار يمكن أن يُوضّح له بسهولة بواسطة أحد مواطنيه. وانعقد الأمل 
أيضا بأنَّ التخلل التدريجي منّ السّلطة المباشرة يمكن أن يشجّع إحساسا أكبر 
CE‏ في تلك الحالة كانت النتائج مُرضية أكثر مما كان عليه الحال 
ل تسم فوا ر)Fawar( ٠‏ ولكن أصبح واضحا بأنه إذا لم يشعر مَنْ تم اختياره بصدق 
بأنه يُمثل المزارعين من أهله كان فر کن ال طات سیت و فر له الخوصة ليكول 
إلى شبه مسئول من أسوأ الأنماط. 


كل تلك التجارب وضعت في الاعتبار عندما تم التخطيط لتجربة قسم الحوش 
الاجتماعيّة, واتخذت الإجرا ءات لتحاشي تكرار الأخطاء. تم انتخاب الرؤساء في 
كل القرى وإلى جانب كل منهم إِنتّخْب عدد من أعضاء مجلس القرية. وأصبح زعماء 
القرى رؤساءً للمجالس ومن كل قرية تم اختيار أحد المزارعين بواسطة مفتش الغيط 
وسّكان القرية ليصبح ممثلا للقرية ومسئولاً عن الإدارة الزراعية في الحوّاشات. 
للكت الغرض بات ممثل القرية ااززافی فخت درب وتوجيه مفتش الغيط. ولقد 
سمى کل منهم (بالصمد). ول مجلس القرية بنفس القدر تحت تدريب وتوجيه 
مفتش الغيطء وكانت مهمته منْ جانب دعم (الصمد) في الحفاظ على مستويات 
مُرضية منَّ العمل في الحوّاشات» ومن جانب آخر ليمنعهم من أن يصبحوا متسلطين. 
تطوير التفويض ونقل السّلطات على ذلك المنوال أوكل لمفتّش القسم التابع للشركة, 
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يساعده في ذلك مجلس إدارة القسم ويتكوّن من ممثل واحد لكل مجلس قريّة؛ لمناقشة 
وتنفيذ المواضيع ذات الأهميّة العامة التي تركت دون تحديد. الواضح أنّها غالبا ما 
تكون زراعيّة. ولكن مع التوجه الجديد نحو الأغراض الاجتماعية» وأصبحت تلك 
المواضيع تشمل كل شيء» ومنها ما لم يكن ضمن اختصاص المصلحة الحكوميّة أو 
الحكومة المحلية.. . 


كان الغرض من تجربة قسم الحوش بدء مرحلة جديدة في تاريخ مشروع 
الجزيوة؛ لتحدد بدايات سُلطة مجتمع الا هك الزراعة رى 
(والصمد). كانت التجربة مقدّمة مِنْ أجل الوصول إلى دليل يمكن على أساسه 
اتون ال اناف بكدودة تن الحكومة والشتركة لقم مشروع المؤيرة تخر 
مرحلة أبعد في مسيرته. ولكن وبمجرد بدء التنفيذء نزلت الحرب العالمية الثانية 
عليناء وكان لها التأثير الواضح على تلك الخطط. 


ومقتطفات منّْمذكرة لروقمان (18:8::28) تلخّص تجربة مشروع الجزيرة حَنَى 
عام 1938 (بتاريخ 30 مايو -1938م وثائق ق حكومة السودان بالنمرة(763- -1-11) 
.(SG‏ 


(رالدوافع فا تحريات وتساؤلات (ماكنتير) كانت مفهومة. 3 الشركتين 
SPS.KCC‏ (شركة المزارع السو دانيّة وشركة أقطان كسلا) تمثلان استثمارا قدره 
0 جنيها إسترلينيا منْ رأس المال وتحتاجان لفترة زمنيّة معقولة لمعرفة 
صر ها إذا ما قرّرت حكومة السودان إنهاء عقدي امتيازهماء يجب على الحكومة 
حينها رد قدر كبير من ذلك المبلغ. السّودان سوف يظل يعتمد وبقدر متزايد على رأس 
المال الأجنبي والشركات الأجنبيّة إلا إذا قرّر السّودان تبني حكم شمولي أو انتهاج 
اقتصاد اشتراكي خالص. الحكومة السّودانيّة لا يمكنها أنْ تستمر إلى ما لا نهاية 
كومس هارن أساسةى الملا تلك النظرة لا يمكن أن تكون متسقة مع مفهوم 
(بابا نويل) في الإدارة, التي تصف كل أنواع التجارة الخارجيّة بالاستغلال. ولكن 
منَ الضعب رؤنة تلم المواطن كيفية إدارة تجارة تلانهه ]ذا له لسعم ارات 
الخارجية لدخول البلاد لتقدم المثال الذي يتعلم منه. 


هناك ثلاثة عوامل أساسيّة يجب وضعها في الاعتبار: 
1 حب أن تفال لحيو ةق عافن دک مال مما امت هناك خدمة يون 
تسددها. وعام 1959م هو التاريخ الأقرب لتسديد تلك الديون. 


١ 


N .2‏ أراضي الجزيرة. ٠‏ علينا | أن تدقع 0 قروش للفدان سٹو 


3. الالتزام للشركات بتحويل ملكيّة منقولاتها للحكومة عند نهاية عقد الامتياز. 
وحَتى إذا تمكن السُودان من الحصول على عائدات عالية مثل ما حدث خلال 
المواسم 1937-34م» منّ المحتمل ار د وة السودان ن باستغلال أي 
فائض منّ الاحتياطي بما قد يصل إلى 5 مليون جنيها إسترلينيا لسداد ديون 
مصر. 


ما هي قيمة تعاون الشركات؟ أن مشروع الجزيرة كما أعتقد قد يُمثل نوعاً منّ 
الشراكة القريدة: إلى عام م 3 تحقة تحقق الشركات أرباحاً : فائضة. وإذا ما 
على عاش يقت ب 906 تقريباً من قيمة أسهمهم. ان شركة ۸.٥.٥‏ لم تدفع أي أرباح 
لمساهميها طيلة الإثنى عشرة سنة الأولي منذ تأسيسها. 


ايعدم افا ساديم نسبة للعائدات الكبيرة غير المباشرة. وإذا 


ماهو سجل أداء الشركات؟ فيما يتعلق بالعملبًات الميكانيكيّة, فقد أت الشركات 
واكيها مضورة اقتصادئة ويكفاءة عالية.ولكن من خان آخر هتاك عد من المظاهن 
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استدعت النقد. سياسة التسويق ق كانت قصيرة النظر. الإدارة العامة للمشروع 
افتقدت المرونة. لم يكن هناك تفويض كاف للسّلطات. كل الأمور كانت ترقع لرئاسة 
الشركةء وإذا ما كانت الحكومة طرقاء فان الأمر عادة ما يرفع إلى المدير العام: 
الذي عادة ما يكون خارج السودان. افتقدت تصرّفات الشركات النظرة الشاملة 
العريضة لرجالٌ في مستوى عالي المكانةء کی كشركاء للحكومة ا 
بها. بعض انتقادات كادمان (020:232©) للخطوط الجوية الإميريالية يمكن تشييهها 
بما كان يحدث من الشركة. 


من الجانب الآخرء فإنَّ الحكومة أيضا لا تُعفي منّ اللوم. کان أسلوبها مكذيذيا 
غدن انكو سكل مز سفت لقد تركت الحكومة المركزية وسّلطات المديريات المحلية 
1 شيء للشركة الزراعيّة. بعدها حلت الظروف العصيبية وبرز التناحر حول 
ديون المزارعين. أحد المفتّشين البريطانيين أخبر الشركات بأنَّ «يرفعوا أيديهم 

عن الشيوخ) التابعين لإدارته. وجاء خلفه لينتقد الشركات لإعاقة تطوّر الإدارة 
الوطنيّة. بفشلهم التعاون مع الشيوخ. أصبحت العلاقات في عام (1938م) بين 
الحكومة المركزية والشركات عاديةء کان مروا أن يتفهم مفتشو الشركة وموظفو 
الحكومة المحليّة كل وجهات نظر ومشاكل الطرف الآخر. 


الإجابة على تحريات وتساؤلات (ماكنتير)ء كما أعتقد و ب تكون بان 
رمان إذارة ما مم القار كا الثلاخة. 


الفصل السابع غشر 
التنمية الاجتماعية والحرب 


اسرعت: الحون. الفا الثانية ببرنامج التنمية الاجتماعيّة بصورة عظيمة. 
أهداف الإدارة الذاتيّة التي كانت خدثا جديدا في البداية بالنسبة للمزارعين 
والموظفين, أصبحت بوعي أوسع هدفا مثاليا مرغوبا نتيجة لعلاقاتها بأهداف حرب 
الحلفاء. الضغوط والمطالب التي أيقظتها الحرب في أوساط المتعلمين الف ذافن 
والمزارعين من أجل مشاركة أكبر في إدارة أمورهم شجعت ولم تقاوم» بعد صدور 
فنا الأطلسي عميق الأثر. ولكن فيما بعد رت الأجيال التالية بأنّ ذلك البيان كان 
مجرّد كلمات رنانة» مؤكدة في ذات الوقت حق كل الشعوب لتقرير مصيرها واختيار 
حكوماقهاء وق كسك الود اتون ق الشمال بذلك الحق كإعلان سياسيء مما 
اع ؤيكما مواقت ا الكل ووالارتقاء بمسكرض ااا ال 

دوو عافن عملي لدنم حت ال تقيحة لكل" لوعن وال كز اهنتم 
رحيل العديد من الموظفين البريطانيين العاملن قي المشروع للالتحاق بالجيش. كان 
الهدف من تجربة قسم الحوش هو التحوّل التدريجي البطئ للسّلطات مع التأكد من 
3 التجربة آخذة في النجاح» بعد أن أصبح لازما إضافة أعداد أكبر من (الصموده) 
لمساعدة موظفي ااا له النقص» وارتفع عددهم بذلك في عام 1 إلى 250 
(صمدا) . كشف ذلك الإجراء المتسارع خضوعا مخالفا للشركة في موقفها الرافض 
التحول إلى السلطات غير المباشرة» وخلافا لتعيين (الصمد) من القرية كما تم في 
قسم الحوشء فإنَّ (الصموده) الذين تم تعيينهم في سنوات الحرب لم تكن لوي 
علاقة بمجالس القرى وظلت الشركة تقوم بتعيينهم كمساعدي غيط تابعين للشركة: 
خلافا (لء لصمد) الحوش الذي تولت الحكومة دفع راتبه لأنّ سياسة التحول إلى 
السلظات غين المباشنة حينها لم يكن واجب الشركة. وبرزت مخاوف في أن يتحوّل 


کی“ 
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(الصموده) إلى كادر من صغار الموظفين البروقراطيين»› راه ره اا 
القرى لتفادي ذلك الخطر. 


ظل تدريب مجالس القرى و(الصموده) مسئوليّة مشتركة تعني «الفطام 
بوي ا الي ار ا ا باب ره 
حلق وظيفة المفتشيا المساعدين مما يستدعي توجُها کف تمن العدل. لم تك 
ت العديد من موظفيٍ الشركة والمزارعين أي تعاطف أق يناسن لكلك السياسة: 
وبعدها بقليل انّضح بأَنَّ تطبيق تلك السّياسَّة يتطلب ساعات عمل إضافيّة وتعيين 
المزيد منَ الموظفين بدلا عن تخفيضهم. وبالرغم من تلك العقبات ولإيقاف السير في 
الطريق الخاطئ تم تكوين مجالس القرى مع تحويل (الصموده) المعينين خلال فترة 
الحرب بأسرع ما يمكن إلى نظام السّلطات غير المباشرة. وبحلول عام 1946م انتشر 
تكوينها في أغلب أرجاء الجزيرة كما في الجدول أدناه: 
وجي وات و Bess‏ 
rT‏ 


4 
SE‏ 
لجان القري 
3- مساحة القطن 

8 10% | 16% | 28% | 55% | 84% | 91% 
المغطاة بلجان 0/ 
4- عدد (صموده) 
فترة الحرب 
5- مساحة القطن00 

5% | 10% | 38% | 54% | 59% | 0 

المغطاة 
6-الاارةسشرة | - |6 | 5 |18 | 7 |5 ]8 


كه أ ا ا لجان لقع ولت ل نكوي 
ا PEED PE‏ 
ولكن أما كان واجبا أن يكون للمزارعين أيضا دور أكبر في الحم المحلي؟ حقيقة حقيقة 
ذلك الأمر لم ترتأيه الخطة اكس(): ولكن وكما مب م 
الزراعيء كان موضوع الحكم الل رسي رة اة لاتق ق وما يتطلبه مجرى 
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(ركان ا ا الجوانب الزراعية والاقتصادية يمكن أن يكون 
التقدم أسرع منّ الجانب السّياسي. وعليه وبالضرورة كان لزاما اتخاذ الخطوات 
للتأكيد بكل الطرق الممكنة بأنْ لا يظل تكوين الحكومات المحليّة أمرا ساكنا قائماً على 
جحي ير وعليه يجب السعي نحو أسس أوسع وأكثر ديمقراطية 
مع التشديد على تشجيع تعليم موظفي الحكم المحلي)). 


لماذا الاهتمام بتحديث الحكم المحلي؟ جاوب على ذلك التساؤل مستر بردين 
N)‏ مدير مذو الخيل الازرقواق تقويق وفعلاق سبتمير 1742م كان مقتنعا 
بان الفوائد الاقتصادية الجمة للمشروع قد فشلت ترجمتها إلى تطور اجتماعي, 
وكان ركود الحكومات المحليّة السبب الرئيس لذلك, وقدم عرضا محبطا للظروف 
الاجتماعيّة ونوعيّة الإدارة الأهليّة جاء فيه: 


إن مستوى المعيشة وحياة مواطني القرى بشكل عام في الجزيرة ظلت راكدة 
مخ لامال. ما زال السكن والأكل والظروف الاجتماعيّة عامّة راكدة كما كانت 
مى فل عقن التحسن الذى:ظرأ ق,خيفات الضخة الغامة قى تم تفل الجهون 
oa O‏ شفط معلى لخونين EC VE‏ 
e‏ ۰ 
حتى أكثر النقاد إنصافاً يعترفون بِأنَّ موظفينا المحليين غير مؤهلين لمعالجة 
الظروف المعقدة التي خلقها مشروع الجزيرة. غالبيّة الشيوخ برغم مكانتهم 
المرموقةء ينتمون إلى جيل سابق يصعب عليه التأقلم مع الظروف الحاليّة)). وف 
تقرير لأحد مُفدّشي المراكز ورد ما يلي: 
رفي محاولاتنا لدعم النظم القديمة قد خلقنا مجموعة من الحكام المحليين, > ممن 


يفتقدون الكقاءةء لأن خک م دقوم على ناد الوراثةء ويعاني من داء المخيوىة 
ومع ذلك شر e SD‏ انم .فين قادوين .على 


قطة تنمر 
رر في السودان 
القيام يواجياتهم)). 
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واقترح حينها ضرورة إشراك شباب أقل عمرا وأكثر 3ة تقدمية ف مراكز السلطة. 
مع توسيع أسس الإدارة بإقامة مجالسٍ الحكومات المحليّة لتمثل كل المصالح المحليّة لمحلية 
في المناطق الريفية المناسبة, على أن تكو ى فك التحالنن ق ده الخلطات ال 
تم قبول التقرثرء وفي عام 1943م جرت إعادة هيكلة شاملة » بإنشاء المجالس المحلية 
للمراكز, مع تعديل حدود المراكز من أجل إقامة وحدات ذات جدوى اقتصاديّة في 
الان ف التقويضن لها لإضعدار عافن مط رمع تعديل الزات 


اة 


انتشار تفويض السلطات الزَّراعيّة تحت إدارة موظفي الشركة الرَراعية مع تلك 
التحولات في آليّات الحكم المحلي تحت رقابة إداري الحكومةء دت الادادقم عظيم 
في الرؤى من أجل الارتقاء بمجمل حيوية الحياة المحلية. وخلافا لتخوفنا إن نظام 
تفويض السّلطات الزراعيّة إلى الآن لم يؤد إلى تراجع في العائدات الاقتصاديّة. وبدا 
محتملا بأنَّ القذبذب في الإنتاجيّة, ربّما كان ولسنوات يشكل الأثر الأكبر على النتائج 
الماليّة مقارنة بتأثيرها على نظام تفويض السلطات. يوا كوو را إتخس انق دو ار مدن 
الحاجة للكفاءة وبين الحاجة للتطور الاجتماعي. . ويرجع ذلك بقدر كبير إلى زخم 
الروتين الزرأعي الذي أصبح ممارسا ومعلوما لدى الجميع. 


أطلت الأسئلة حول التنمية الاجتماعيّة لاتّخاذ قرارات بشأنها وتركزت: اق 
أمرين:توفير الأموالء وتفن ام ولات اقنادل اا کی قد مقترحات 
أخرى جديدة حول الزراعة والنشاطات الاجتماعية التي تطرّقنا لها من قبلء قل 
تتناولها أي مصلحة حكومية أخرى. کنا نرى و ولكن لم ت 
الأتفاق كوا ك سا و موقا النجاح بداهة يتوقف على تعاون الجميع في 
الجزيرة من أجل هدف عام مع إدراك كل لموقعه وحدود مساهمته الخاصّة. الخطة 
اكس ( ×) حدّدت الهدف ولكن ذلك لم يتبلور بشکل كامل في شكل اتفاق جديد بين 
الحكومة والشركة الزراعيّة. 


تابعين للشركة الزراعيةء أن نحدد المدى الذي يجب أنّْ نقف عنده في معالجة تلك 
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القضايا من أجل الوصول إلى خطة أكثر تحديداًء ولذلك وضعنا مذكرة عام 1943م 
برؤية لبرنامج رفعناه لمجلس إدارتنا ليكون أساسا للنقاش والتفاوض مع الحكومة. 
عكست المذكرة الآراء التي تبادلناها فحلا مع ذكر المشاكل الإدارية التي برزت في 
تلك الفترة. 


ب 


7 ا‎ CI OCS aS 
تعاوني لمزارعين قادرين على إدارة د المحلية بواسطة مجالس ووحدات‎ 
القرى بمساعدة إدارة المشروع التي من واجبها جعل تلك المجتمعات صحيّة,‎ 
در‎ ١ حاذقة وتقدمية ل ن رجال وا وی أجل ال كبدون رئيس كا در‎ 
مجالس القرىء ممثلين لها للانضمام لمجالس الأقسام» ومن بين أولكك فيما بعد يتم‎ 
تكوين مجلس إدارة مصغْر منّ المزارعين داخل مشروع الجزيرة. كانت الفكرة بِأَنَّه‎ 
وعبر ذلك المجلس, أنْ يتم التشاور أوّلاء وبعدها يتم تحويل السّلطات» ويمكن بذلك‎ 
التحول من النظام الحالي إلى مجلس معين أو منتخب من المزارعين يُمثلون ويديرون‎ 
جمعيّة المزارعين التعاونيّة. وكانت نظرتنا حول برنامج التنمية الاجتماعيّة كخطوة‎ 
قفديف الكفاءة ا تنا فعها أى كح ا‎ 


وفي سعينا لتحقيق ذلك كنا نشعر بأن مشروع الجزيرة قدّم بدرجة ملحوظة فرصة 
عملية لتحقيق أهداف إعلان الأطلسي. إن وجود مجموعة ضخمة منّ المزارعين. ق 
بلد كان متخلقاً » يضمهم تنظيم يرعى مصالحهم كوحدة تدير مالها الاحتياطي وفق 
آليّات لتبادل المنفعة بقدر عظيم من الحس الي وق ذات الوقت توفر مجالا 
واسعاً للمبادرات الفرديّة وتطورهاء يمكن أَنْ يودي ذلك, عند تحول المشروع إلى 
إدارة أكثر ديمقراطية, إلى إثارة الاهتمام خارج السّودان, مما يشكل إعلانا عن 
مثال لحلحلة المشاكل السياسية والاقتصادية, التي تواجه العرك من أجزاء العالم. 
لقد ذهبت تلك النظرة بعيداً عن مجرد أنْ يكون الأمر إنتاج قطن. ولكنّه كان النتاج 


المنطقى لمفهوم أهداف الخطة اكس (×). يتطلب ذلك الهدف التنسيق والتعاون حول 
برنامج موحد يعالج احتياجات الزراعةء والخدمات الاجتماعيّة والحكومات المحلية. 


قيما بتعلةٍ بالزراعة رأينا الحاجة إلى توسيع النظرة ا للمزارعين. في 


م 
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الاتفاقية السّارية لمشروع رة التعاقد مع الشركة الزراعيّة لإنتاج القطن. 
وكانك هو وات الذرة والعلف محون |هاقات ى الماح مها شاا م يوقر المال 
ولا وقت الموظفين لتشجيع المزارعين لتطوير الزراعات المختلطة كمحاصيل نقديّة 
بجانب القطن- المحصول النقدي الرئيس. بذور الذرة غالباً ما كانت ضعيفة. ويباع 
أغلب المحصول مقدّماً لتجار الشيل بأسعار زهيدة. ولم يعط الاهتمام الكافي للقيمة 
الكاملة لإنتاج اللوبيا. وما زالت ممارسات أَيّام الرعي العشوائي البدوي ساكل ل 
يمارس عملياً قطع وحزم وتخزين العلف. ونتيجة لذلك ظل النقص فى غذاء الماشية 
لعدة شهورء كان مأمولا من مشروع مروي كالجزيرة أن تضح اللحوم والألبان 
متوفرة: لغذاء السكان الذين آ شخت أعدادهم تتزايد ع ولذلك ظل النقص غير 
ET‏ بالطبع كانت اتفاقية مياه اليل تتحكم في الكميّات المطلوبة للريء 
ولكن بإقامة خزانات جديدة كان ممكنا ايفن كلك الوضع مستقبلا. لاحظ زائر 
أمريكي أيّام. الحرب النموٌ الممتاز للبرسيم في الجزيرة مما أوقد بذلك شرارة تفاؤل 
تنبئ بإمكانيه منّ مشروع الجزيرة جنوب أوروبا باللحوم. ولكن إذا ما أصبح 
موضوع تسمين» الماشية مجالاً ثانيا كمشروع نقديء فإثه منَّ الضروري إحداث 
تغيير جذري في النظرة التقليديّة للماشية. ولتحقيق ذلك لا بد منْ إعادة تنظيم تربية 
الماشية مع الأهتمام بالنوعيّة لا الأعداد. وهناك جانب آخر إضافي لمحاصيل, نقدمة 
فل راع الخضروات كجزء من الدورة ار إضافة إلى محاصيل أخرى 
كالفول السوداني والبقوليّات» بينما يمكن زراعة أشجار الفاكهة في القرى. وکل ذلك 
تقار النشاط الزراعي الروتيني للجزيرة» مما يتطلب قيام قسم زراعي خاص 
بالمحاصيل البستانية. 


كنف الشلطة اترات الناشرة :فق الا أمر ا ا بكرت ن طن 
المحصول النقدي القطنء ولكن ذلك التأثير كما الدواء بدأ أثره في التلاشي. ولكي 
يكون هناك اهتمام نشط بالزراعة المختلطة وسط المزارعين, كان لا بد من القيام 
بالكثير منَ التدريب الد راعي العملي الإضافي بدلا عن إصدار التعليمات والأوامر. 
لانو اروا ك اه الذي نودّه ونفكر فيه بسيط للغاية ومحدّد يتناسب 
رة اقا مر قر ( الضموة و الاقترات غ ونل ورك 
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العديد من (الصموده) يتم اختيارهم بمزايا تأثير شخصياتهم, وليمن على اشاس 

مقدرتهم لتعلم أفكار جديدة . ويبدو الأمر أكثر حكمة بالتالي باختيار الشباب الأذكياء 

منَّ المزارعين لذلك النوع الخاص منّ التعليم والتدريب ليتمكنوا فيما بعد منْ شغل 
وظائف (الصموده) في قراهم. 


بالإضافة إلى منهج التعليم والتدريب البسيط كنا نرى ضرورة انتهاز الفرصة 
لتوضيح د الماليّة ة للمشروع والهدف من تفويض السّلطات لجالس القرى. 
کا نس قد دو عرض انتراج جلي مسن الكيللة الث بن طريقه! ينان اتر 
متطورة متقدمة الحصول على الكثير من مشروع الجزيرة. وكان شعارنا للتدريب 
(رما يسمعه الإنسان يمكن أن لا يصدقه؛ وما يراه قد ينساهء ولكن ما يفعله بأيديه 
يظل لقا اک دو كان تد ا ذلك النوع من التدريب عالي اض الذي 
يحتاجه مشروع الجزيرة» لا يمكن الحصول عليه منّ المدارس الحكومية التقليدية. 
هناك ضرورة لتنظيم معاهد لذلك النوع الجديد من التدريس وتوفير المال اللازم له 

الحاجة إلى خدمات اجتماعيّة خاصّة فرضت نفسها علينا نتيجة للأحوال المتردية 
في القرى مقارنة بالأموال التي کانت e e e‏ ارات 


الاجتماعية للمزارعين. ولم تبد ب الحكومية ا الروتيني اهتماما 


كانت قرى الجزيرة مترديّة في بيتتها وبدائيّة فيما يتعلق بالأحوال الصّحيّة. 
كانت أمراض الدوسنتاريا وا ملاريا والبلهارسيا مبستوطنة ومتفشية. 0 
مرك صحي في ماصمة مديرية اليل الأذرق ود مدنيء يعيداً عن المستشفى. حيث 
يمكن للنساء مقابلة الطبيبة البريطانيّة على انفراد بالقرب من منازلهن, مما جذب 
أعدادا كديرة مكو طا للعلا . وكا نشعر بالحاجة الى خدمات اجتماعيّة, مثل ذلك 


سك 
n‏ قطة تنمية 
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ارك الصّحي في ود مدنيء لتنتشر لعلاج النساء ف القرى أيضاً. > حيث يمكن تقديم 
الإرشادات والعلاج لهن ولأطفالهن > مع توفير خدمات القابلات ومعينات التوليدء 
مما سيدقع بتوجهات جديدة تجاه صحة المجتمع من الأساس. 


الوضع البيئي في القرى محبط ومخيب للآمال. لقد تم استبدال قطاطي القش, 
بمباني منّ الطين ولكتها كانت بائسة متهالكة. أنها منطقة خالية منّ الحجارة ويسيب 
التربة الجيريّة في سهل الجزيرة» فقد أنشئت (كماين) لحرق الطوب جميعها بالقرب 
من اليل, حيث تصلح ترية الطمي لصناعة الطوب. كانت تكلفة ترحيل الطوب عالية 
جد ممّا جعل مباني الطوب مكلفة لغالبيّة سّكان القرى. كانت هناك حاجة لإجراء 
تجارب لاكتشاف سبل لحماية مباني الطين العاديّة من الأمطار. مع بناء المنازل برزت 
الحاجة لأيواب أفضل وشبابيك وأثاثات. وهنا مظنا ا وود أي تعليم 
فني بسيط حيث يمكن لأبناء القرى تعلم مهن كالنجارةء والبناء» وصناعة الأحذيّة 
ومهن أخرى يمكنهم ممارستها قي قراهم لاحقا . وبرزت أيضا الحاجة لتعليم الفتيات 
طرقا أفضل للظبخ وكيفية ية تحسين مواقد الطيخ, باستعمال مصادر طاقة كالفحم 
بديلا عن روث الأبقار وسيقان القطن. مع زراعة الأشجار المروية لاستعمال خشبها 
للطاقة والبناء لأن الأخشاب أصبحت قليلة جدًا وغالية في الجزيرة. . مع ضرورة 
حفر الآبار منْ أجل مياه شرب نقيّة بدلاً عن مياه القنوات والترع - - كل تلك الأشياء 
قال اا كاك ع وة التق اة الق 


مُعظم المواطنين أمّيون. كانت المدارس الأَرَليّة قليلة جدًا ومتباعدة تخرّج شبابا 
يسعون لتحسين أوضاعهم الخاصة بابتعادهم عن الأرض. وكان للتعليم دوره 
و بإضافة أفواج جديدة منّ المتعلمين في مسيرة التعليم قي البلادء الذي كان 
aa‏ على اللو ركني نات الها يووا لمظفين : وأصبح هناك إقبال عظيم للتعليم. 
وكانت النظرة الأساسيّة للتعليم المستقبلي جعل الغالبيّة العظمى منّ الأولاد والبنات 
الان تت خا على ال دا هوا کل اة وكا ق ةا 
الا ركن التاؤن اللصبوق مع اللو سين كان أمرا طبيعيًا لتحقيق هدفنا لبناء مم 
تعاوني ديمقراطي› شريطة المتايعة الحقيقية الحادة خلال مرحلة الشياب للمزيد 


7 ع سمس 


من التعليم في مجالات جديدة في المدارس. ولكن لم كق لقينا: حيتها تعمل ) أى ها أن 


0 
لس مھ 
١٠‏ 
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وكبة ن آل تاغل تخناطات كل منا الشركة واللحكومة) ` 

اتعذاع أ عالت ال تة و انوا قا ن حا القرية : الات ال دة 
لکسر حالة جفاف الحياة وجمودها هي الولادةء الختانء, الأعراس» الوفيات» ولكن 
ا استمرار تلك المناسبات والتي كانت عادة ما تستمر لفترات طويلة, ا 
تتناقص مدّتها نسبة لضغوط ومواعيد عمليّات الري التي تتطلب الكثير منّ الوقت. 
ولكسر الملل يتزايد التردد على (الأنادي) . وفي الأجواء اركذ ااا ا 
الكبير للاتصالات من مواصلات وأخبار» فإن مجالس الحكاوي . والأقاصيص 
والنميمة في حيشان رؤساء وزعماء القبائل بدأت تفقد جاذبيتها. وبدأ زعماء القبيلة 
أنفسهم يفقدون مكانتهم كمحور لحياة مجتمع القريةء لم يكن هناك أي نشاط في 
القرية ليجذب شباب الجيل الجديد. كانت هناك حاجة لتنظيم كرة القدم وألعاب 
القوى والكشافة وأ وا خان اهار الها » الكدولة) او رهي بوكان 
لا بد أيضا من إنشاء قاعات للقرىء إذا ما صارت مجالس القرى المحور الجديد 
للمكانة واحترام الذاك:الشعنة للفو اطنين. 


مشكلة ديون المزارعين في القرى كانت E‏ كمديرين للمشروع. حالات 
الابتزاز للحصول على سلفيات كانت معلومة» هل كان ذلك بسبب البذخ أم 
لإنمشداحات عاجلة لمصلحة العمليّات ET‏ والتي لم تكن السلفيّات 
مقرّرة لها؟ لم يكن سهلا تقييم ذلك ولكن إذا اد (تجار الشيل) في 
القرى في الوصول إلى أوضاع مهيمنة فإن مفهوم الدّيموقراطيّة الاقتصاديّة سوف 
لن يكون له أي معنى أو مصداقيّة. السلطة والإشراف البريطاني على المشروع 
كان مخططا له إنهاء ممارسة (الشيل), J‏ المشروع عملاقا AS‏ ولم تكن 
هناك مجتمعات تعاونيّة أخرى بذلك المعنى. وبدا بأن هناك حاجة لتشجيع الجمعيّات 
التعاونيّة للعديد منّ الأغراض خارج إطار العمليّات الروتينية في المشروع. 


إحدى المشاكل التى واجهتنا معرفة الحقائق وصدقيتها. لا يمكن لأي شخص 
منْ خارج القرى» يمكن أن يُحدد حقيقة ومدى صدقيّة الأمور» والاحتياجات ومدى 
أفميقيا فسيرا ربوز ت العا إل ا ا اها عا وخاد 
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تكن التحاحخة: .أن :تلك الاحشناحات للحتي E SS‏ 
بواسطة المنظمات الطوعيّة. وحقيقة كان للنظام الاستعماري الأبوي وحكومته 
تأثير سلبي بالوجود النادر جدًا لمثل تلك المنظمات لتقوم بخدمة المواطنين ذاتيًا في 
القضايا التي تخصهم, وكان متوقعا اتخان مبادرات من جانب الحكومة لقيام مثل 
تلك المنظمات. تعيش الأ ظاهزة وف ت قرو س لاف يلزم التعامل 
مها "بعد الخرت» لأن الغدين من الستغمرات القابعة قد أكذت ف تكوين هيات 
کور ا مخفو مه وحداكانها ف الراك 


بالرغم منْ أنّنا في الشركة الزّراعيّة والحكومة كتا شركاء إلا أننا كنا على قناعة 
بعدم التدخل لأي منا في د شئون الآخر. وكان لذلك آثاره السلبيّة. المنظومة الإدارئة 
من موظفي الحكومة في محليّاتهم لم يكونوا وبقدر كبير مهتمين بكفاءة الزراعة في 
مراكزهم. > لأنهم في الأساس تابعون لحاكم المديرية. وانحصرت مهامهم الأساسية 
كليًا على أمور:الإدارة السياسية للمواطنين. ومع ذلك فإن نفوذ أولئك الحكوميين 
ال كات أهرا حيو ا خا واا ماق رهن ال اق العدل حلفا 
الخطط الجديدة لقيّام الحكومات المحلية قد قد تتكوّن من مجالس قرى لا تكون لديها 
الرغبة في تناول قضايا الزراعة وربما يتم تعيين شيوخ لا يصلحون للقيام بأيّ دور 
اي المباشرة إلى لجان المزارعين لديو 
كان واجباً على الشركة والحكومة التعامل معها وإذا ل بُ NAN‏ فان 
النتيجة في النهاية ريما تكون الفشل. 


من جانب كن نان الموظفين البريطانيين التابعين للشركة في المشروع بحكم 
صلاتهم الجيّدة مع المزارعين كان يمكنهم أن يساعدوا كثيرا في التنمية الاجتماعيّة. 
وكانت خلاصة ما توصّلنا إليه بالطبع ضرورة أن تعمل الشركة والحكومة حسب 
خطة موحّدة مما يتطلب قيام مجلس تنسيق للخطة وتوفير ميزانيّة خاصّة وموظفين 
لإنجازها. 


مكل اك ا ترخات سے تر تا كن أن توف القرهية المتعلمين السو دان 
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للعب دور في التخطيط والتنفيذ ممّا سيخلق وسطهم شعورا أعظم بارتباطهم وخدمة 
قضايا تنمية المجتمع» بدلا عن شعورهم باستغلالنا لهم خاصّة في الوظائف الكتابية 
وهي ما توفرت لهم. ولكتنا حرصنا على إشراكهم في العمل منْ أجل إنفاذ الهدف 
الجديد في تحويل السّلطات وضد ارا النظام القديم بوجوه جديدة من 
موظفين جدد. 


لم يحضر أي مدير منْ إدارة الشركة الزَّراعيّة في إنجلترا لزيارة المشروع خلال 
السّنوات الثلاث السّابقة وقد كان صعبا جد خلال سنوات الحرب في لندن لمواطنين 
في خط المواجهة (تم خلالها ال الكامل كبر ب عبار لبي الشركة في لخن ) : 
كان صعبا عليهم في ذلك عام 3م تقبل حرص بعضنا في السودان في الضغط 
لإحداث تحولات منّ النوع المقترح في خطتنا حيس ارو فوم القاسدة الات لم دو | 
حاجة لحكييراك و و لدي ل إداره مشرووع الخزيوة والني اتخصيرت 
مهمتها الأساسيّة في ظروف الحرب بالنسبة لهم في مواصلة إنتاج القطن. وفيما 
يتلق يا تخاة |3 اخراء هناش خا خول واو ردن مک مق جاتنا توسلنا ال 
طريق مسدود- إلى لا شيء. 


اشر تسيا في الجزيرة كانت درجة تصاعد الحركة السياسية في لدان عموماً 


كان السودان حينها في عام لمجم باه العام 4 البريطاني مع 
زسم شور الزعماء الس ولكن الطبقة الصغيرة منَّ المتعلمين الوا 
بدأت تعي ما يدور في العالم حولهم, جم متعورهم بضرورة لعب دور من أجل 
عا كم الحدث الأول الذي أثر عليهم عميقاء > كام توقيع الاتفاقيّة الصرية 
نو أسطة الحكم الاستعماري الثنائي. والمرة لي أصو ات تطالب 


۶ و 


e‏ وبما أنه لم تكن هناك قنوات 
رسميّة للتعبير السّياسيء > فقد أعتبرَ مؤتمر الخريجين جمعيّة ثقافيّة تم تحذيرها 
من ممارسة النشاط السياسي بواسطة السكرتير الإداري سير دوقلاس نيوبولد 
(Newbold)‏ . أبدى مؤتمر الخريجين اهتماما خاصًأ بمشروع الجزيرةء لإمكانياته 
في توظيف العديد,منَّ المتعلمين السوداتت > ومقدرتهم في تعيئة الشعور العام ضد 
السّيطرة الخارجيّة. ويعكس تعليق نيوبولد في عام 1940م الحالة آنذاك: 


زلا أدري إذا ما كان مجلس الجزيرة الاستشاري على علم بالاهتمام الزائد الذي 
يبديه المتعلمون السودانيون بمشروع الجزيرة. بخلاف التماس واحد أو التماسين 
كدير > برزت أخيرا عدّة مقالات في الصحف أغلبها ناقد لنا. لا أود رفع الإنذار 
بتوقع الإضرايات المحليّة أو التأجيج بواسطة مؤتمر الخريجين» ولكن وإلى أن 
مكو للسوداني وبسرعة اسهام جاد ومشاركة أكبر في إدارة المشروع مقارنا 
الال انا ساف داه المشاكل قطعا. إضافة إلى ذلك لدينا الآن معاهد فوق 
المرحلة الثانوية من التعليم اا هل يمكن أن د يحرم خريجوها من المشاركة في 
أكبر العمليّات الذّ راعيّة ق السُودان.6 

منّ المناسبُ هنا التنبيه إلى الآثار المدمرة للظاهرة التى سادت ضمن تاريخ 
الإمبراطوريّة البريطانية في المستعمرات والبلدان التابعة لها. كموظفين بريطاتيين 
في الشركة الزراعيّة. كنا منغمسين في واجباتنا الزراعيةء ونقضي ساعات فراغنا بعد 
العمل داخل مجموعتنا الخافة: لم تكن لدينا أي علاقات مع التفلمن السوزواسة: 
أو معرفة حَتی القليل عن آرائهم ومثلهم ومقدراتهم ولم تكن لديهم معرفة بما نقوم 
به في المشروع. كان يمكن أنّْ نكون متعاونين بدلا عن سوء الفهم المتبادل الناتج عن 
جهل لبعضنا البعض مما أدّى إلى تضخم الشكوك, والتي ما كان لها مطلقاً أن تبرز 
لو كانت هناك صداقات شخصية من خلال العمل المشترك. 


ولا كانت تحديات الحرب» وإعلان الأطلسي قد جعلت البريطانيين أكثر تقلا 
لتغيير إلا أنها جعت المُودانين في ذاح الوقت أكثر شراسة في طلب التفيير. .رفع 
تفي الخ ريات ق ارتل هام 1942 مذكزة للحكوى + تحتوي على قائمة من المطالب 
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وكان على رأأسها حق تقرير المصير بعد الحرب. ومطلب آخر بإلغاء إمتياز الشركة 
الزراعئة: ومطلب ثالث زيادة سودته الوظائف. نت ریا مار واف 
أن حدث بعد أيّام قليلة من ذلك أن مر سير كريبس (05:005) زعيم مجلس العموم 
البريطاني عبر السّودان في طريقه منْ مأموريّة بالهند راجعا إلى إنجلترا. . وقد نصح 
(نيوبولد) بضرورة التكوين المباشر لمجلس استشاري» وتحدث للصحافة المحلية 
قاكلا: 


ركلنا ننظر إلى المستقيل. السووان لعب دووة:ق الحرب العا ة مطويقة عة 
بهذا > ممًا يؤهله إلى مكانة في العهد الجديدء والذي نأمل رؤيته في العالم عندما نقضي 
على القوى الشريرة. هناك العديد من الأمور الواجب إنجازها: وريما یجب علينا 
القيام بها بأسرع مما كنا عليه في الماضي.) 


ف سيتمير من ذلك العام قد ووك مذكرة للمجلس حول استطلاعه 
وتقصّيه لنموٌ وتطور الآراء السّياسيّة في السودان» وعن التوجُهات الجديدة 

في الفكر الاستعماري في التحوّل منَّ السّلطة المسيطرة الكاملة إلى الشراكة وقدّم 
خلاصة بوجوب الإسراع بالسُودان للحاق بتلك القوى والتوجهات. واقترح 
التوسّع في تفويض الحو المحليّة والتسريع بالسُودنة مع النظر في تكوين 
اتلس الاسيظففارى لمال الي انو هدر انر کون الس التحديواتم تو ته 
في سبتمبر 1943م. وعقد جلسته الأولى في مايو1944م. 


بينما كان مجلس إدارة الشركة الذراعيّة في لندن دا عن مسار الأحداث ث في 
السودانء كانت الحكومة مهتمّة وبشكل متزايد بأن ن تكون إدارة مشروع الجزيرة 
أكثر قربا والتصاقا بقدر الإمكان للاهتمام مسف ل ا وللحد والتقليل من 
شكوك المواطنين حول الموضوعء ولقوفين الك الأقضمى لحر العمل» قرت 
الحكومة في 1944م الحارية الثاني لإمكانية إنهاء امتياز الشركة السودانية حسب 
اتفاقيّة 1929م)» إخطار الشركات بِأنَّ الحكومة لا ترغب في تجديد إمتيازاتها بعد 
عام 1950م. 


لم يكن هنالك شك حول الترحيب السياسى بتلك الخطوة في السودان. وعبّرت 


م 


2066 کر 0 . في 0 


الشركة عن أسفها لإنهاء الشراكة مع الحكومة والتي كان العديد ينظر لها كمثال 
يحتذى لتنمية البلادء ولكتّها تفهمت الاعتيارات الاجتماعية والسياسية التي حددت 
ران الكو مة و انت الشركات افك انها التعاوخ مع الحكومة: قفر ها ت افق 
دك م مالم العافهن قتطوى وان السانات حال الف ة ال بون 
سنوات الامتيان. ١‏ ۰ 


ساي E‏ ا ا a‏ 
تباطأت خطوات مستقبل التغيير السريع نحو التطوير. فيما يتعلق بمقتر 
في مذكرتنا لعام 1943م» والتي كانت تعبر عن الآراء ا 
الحكومة المحليين, فإنه أصبح من الممكن تطبيق محتوياتها بقدر ما كإصدار قرار 
حول تفويض | السّلطات بصورة ة مشتركة في عام 1945م بواسطة (بردين) ) (Bredin‏ 
بوصفه ترا اذو النيل الأزرق وبواسطتي وقد عُيّنت حينها مديرا للشركة 
الزراعيّة وكان ذلك تعبيرا عن تعاوننا المستمر منْ أجل ذلك الهدف. ولكن برغم 
ذلك القرار الذي يُلقي على مسئولي وموظفي الحكومة والشركة الزراعية العمل 
المشترك لتطوير مجالس القرى مع الاهتمام المشترك للحفاظ على الكفاءة الزراعيّة 
في ذات الوقت: ورغم عظم وأهميّة تلك السّياسّة الجديدة إلا أن تمويلها بقى خارج 
نطاق إرادتنا. ۰ ١‏ 


حاول (بردين) الحفاظ على المبادرة ولكن رجع إلى مناقشات جرت قبيل الحرب 
رأت تكوين مجلس إدارة محلي وإقامته ليخلف إدارة المشروع الحالية فورا بعد عام 
0م. ولكن الاقتراح تناقض مع المجلس الاستشاري لمشروع الجزيرة بالخرطوم, 
بوصفه الممسكول الأول عن صياغة سياسة الحكومة مع مجلس مديري الشركة 
الزراعية بلندن. وكان 2 التوقع من الحكومة الموكزية: وخاصة السكرتير 
المالي للوصول لأي قرار حول شكل الإدارة بعد عام 1950م» وکل ما تحصّل عليه 
(بردين) السماح له بتكوين مجلس مساعد باسم لجنة الجزيرة المحليّة بصلاحيّات 
رفع مقترحاتها إلى مجلس مشروع الجزيرة الاستشاريء آخذة في الاعتبار الخطوط 
العريضة: للسياسة التي وضعت بواسطة مجلس الإدارة مع عدم اختصاصها 
لمناقشة أي أمر يؤثر على الاتفاقية مع الشركة الزراعة ونون التفويكن اة 
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من مجلس الجزيرة الاستشاري. كان کل ذلك منطقيا وصحيحا وسليما > لكنّه کان 


ولا تفوت القارئ الملاحظة 5 EE‏ سسا 
للصلحة المزارعينء ولكن ليس بواسطة المزارعين أنفسهم. كان موظفو الشركة في 
لحظات منْ خبثهم وانتقادهم للمزارعين يتحدّثون عن أن المزارعين مجرد شركاء 
لفراشهم. وق عام ك ) (Rugman‏ عن فهرو الجزيرة ((شريك 
واحد(الشركة) كان ن* سوا و الجر لحني | SS‏ كان افوا 8 أ al‏ 
الثالث (المزارعون) فإنّه نشط ولكنّه في الوقت الحالي متبلد». وحقيقة هَدَفَ نظام 
عجالبن القرى لمنحهم دورا انما ا محليّاتهم, ولكن عند تكوين 
جمعيّة الجزيرة المحلية كان يتم تعيين اثنين كممثلين للمزارعين بواسطة (بريدن) 
كخطوة أولى نحو الالتزام بسياسة الحكومة في المركز. وكان الاثنان المعينان منَّ 
الأعضاء المحترمين في الحكومة المحليّة. وحَنَّى ذلك الحين لم يحدث ما يدحض 
افتراضاتنا 1 الحكومة والشركة سوف يُحددان مجرى التطور وما زلنا ندرك 
حا اهنا فده وشح اذا هين 


عام 1946م توف تذكن واضا ف الجزيرة بأنة عام ضحوة :الزارعين» حين 
تاهاو تتفزية القطلط الهرة ا ا مع رفضهم المطلق لأيْ حديث 
حول تمثيلهم عبر الحكومات المحليّة. تلم شير ا هوام ا ا 
الأساسيّة تتمثل في المزيد من قسمة العائدات وبرزت العديد من الأحداث التي دفعت 
بذلك الانفجار في قصّة تاريخ مشروع الجزيرة. 


كان أهم تلك الأحداث التغيير الذي أحدثه مشروع الجزيرة نفسه. خلال الجيل 
السّابق كانت المجتمعات المحلية بسبطة ومعزولة. المواضلات بالدواب والزيارات 
لم تعد القرض المجاورة وانحصر التعليم في حفظ القرآنء مع الجلد في حالة عدم 
الانتباه. وللعلاج من الأمراض لجأ الأهالي إلى علماء الدين. 5 كل الاحتياجات كان 
مصدرها المنتجات المحليّة تتحكم فيها العادات التي كانت نتاجا لحياة قاسية. كانت 


النقود تادرة. معظم القرى كانت تتكوّن من أحفاد زعماء من أسرة واحدة وما 
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يزال بعض أولئك الجدود أحياء يرزقون. الاحترام كان مغروسا في تعاملات أفراد 
الاسر وفيما عدا العواطف الطبيعيّة والفخر بالشرف فإِنَ حياة الفرد الخاصّة لا 
يمكن تحقيقها بسهولة خارج نظام الأسرة. الظاغة كانت متو نة ومقرؤلة ولا 
يتردد في جلد وعقاب المخالفين. 


ولكن کل شيء قد تغيّر. وكان فيضي التديير الدى حك ل |الجدت الاتايري 

في القرن التاسع عشرء ولكنه حدث هنا بوتيرة أسرع. تم قبول سّلطتنا المباشرة 
بشكل طبيعي في سنوات المشروع الباكرة, وك بطيكين في إدراك الكيفيّة التي 
تضاءلت فيه النظرة الأبويّة لتصبح متخلفة ورجعيّة. وخلافا للماضي لم تعد القرى 
معزولة» وصارت العربات و(اللواري) تجوب کل الأصقاع وأصبح الناس وون 
بزيارة الأسواق المتنامية في المدن بشكل منتظم» وأخذت التجارة في الازدهار محفزة 5 
لامر اكات وة داع بمفاهيم لمستويات أعلى وممكنة للمعيشة. لكل تلن 
المدن المرحلة الأكثر دقار ابو ا | سه التعليم مطلبا عاما ليتحصّل الأبناء على 
وظائف هامّة وبمُوتّبات أعلى. لم يعد التعليم منحصرا في حفظ القرآن» ولكته أصبح 
انا فقا للقدر قفن على الاك مشجّعا التحدّي للمعتقدات السائدة بادا بتطوير 
نظرة الفرد النأقدة في الحكم على الأشياء . وظهرت الصحف لتخلق الرغبة في متابعة 
الأخبار في عوالم أخرى. وفرت الصّحف وللمرّة الأولى مجالا للنقد في القضايا العامة 
بدلا عن اهتمامات الماضي الفرديّة. وكان لمثل تلك المؤثرات دورها في التساؤل حول 
فضيلة الطاعة. لقد أصبح مجتمع نصف المعرفة أقل ترابطاً وأكثر قلقا مما كان 
رافضا بصورة متزايدة أوامر سنوات (الروضة) مع عدم الفهم للخلفية المعقدة ة لمثل 
تلك الأوامر, وعدم وجود أي مسئوليّة في العلاقة بالقرارات. والأمر الهام أساسا 
كان يتعلق بشخصية المزارعين أنفسهم. كان | أنابهنا اوه , وعندما يتعلق 
الأمر بحماية عزتهم وأخلاقهم الطيّبة وتدفعهم عواطفهم لحمايتها فإنهم قابلون إلى 
الاكدفاع نحو الب وال ديع اذكنارو لكنيع ك و الذوافع تقون 
الشائعات. يضعون ثقتهم في الأشخاص أكثر منّ الأفكار. 


كانوا فخورين وكانت ردود أفعالهم الأحسن في مواجهة اللات التي تتطلب 
ان ما لد و لکن رعا نما كص ولك اة :لم كو سافان شيف الروت 


سر د 
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المتواضل: . يجنحون لحب الظهور ويحتقرون البخيل لا يتحمّلون النقاشات و 
ويفضّلون الحسم. وفي النهاية كانوا كسالى كما هى متوقع في مثل ذلك الطقس. لم 
يكن ازدهار الرق في أحرٌ بلدان العالم مجرد صدفة: ففي شمال السُودان ولعدة 
أجيال ظل العمل مرتبطاً بالرقيق. ومهما يكن تخطيط الآخرين لخلق مجتمع يتكوّن 
مستقبلا منْ مزارعين جادين في عملهم بأنفسهم: إلا أن بعض المزارعين كانوا يرون 
من الأفضل أن يصبحوا كبار مزارعين محترمين يستغلون الفائض م من أموالهم م مما 


ص 
غ 


Cos‏ ل ل عمليات زراعتهم. 


واللافت الهام للنظر أيضا التغيير الذي كان يحدث في حياتهم. نزلت عليهم كارثة 
الأزمة العالميةء قبل أن يتلاشى الطعم التقليدي لمجتمعهم السّابق كليًا. حالات خسن 
الحظ كانت غالباً ما تتبدّل في إلماضي. ولم يكن جديدا ربط الأحزمة على البطون حَتَى 
تتحسّن الأمور. ولكن على كل كان الأمر محبطا بمرارة. الاستثمار من أرباح القطن 
في السّنوات الأربع الأولى شمل الماشية, ومشغولات الذهب والفضة للنساء أو في 
شراء الأراضي, les us‏ . وبالرغم من أن المحاصيل الغذائيّة المرويّة 
والسلفيات المنتظمة كانت تبدو لمن هم خارج المشروع منافع وفوائد لسعدوا بها لو 
كانت من حظهم. الالتزام بالنظام المتزايد في عمليّات المشروع مع التواجد المستمر, 
مع الحاجة للحصول على عمالة ؛ أو القيام بالعمل ذاتيًا مع صعوبة الابتعاد لمدّة عن 
الحوّاشة» رغم كل تلك المعاناة والصعوبات ولا أرباح تجنى مما جعل فترة الأزمة 
الا ايه ارس سيره را كانت كلك الأمو أل مقو ل بحيتها 
السايا ولك الذاكية اندر اتوب خسو ابن ونا اكه كر كم لمكي 
والشركة الزْراعيّة لمواقفهما الصلبة التي استحقت الاعتراف بها. 
في العديد منّ الحالات التّاريخيّة المشابهة الم كن هور وط مزازعى العزيرة 
للحضيض سبباً للصوت العالي. ولكن عندما يحدث تغيير نحو الأفضل يجعل قبول 
ما حدث في الماضي من تصرفات يبدو غير ذي معنى. خاصة عندما يكون التدقيق في 
ذلك التحسّن المتوقع مدعاة للإحباط. 


كان التدقيق بسبب الحرب. ولم يكن في تلك المرّة متعلقا بتدهور الإنتاجيّة 


1 الأسعار. 1 النقيضء كانت الأر باح حسب السّجلات متزايدة الشيء الذي 
كان يشكل في جانب منه أمراً مزعجاً للمزارعين, لأنَهم كانوا يفترضون بأنهم ماديا 
أحسن حالاً. بينما في واقع الأمر أصبحت كل المتطلبات غالية جدًا . المواد الاستهلاكية 
ا سد هذا اء مما أفرز السُوق السوداء وارتفاع الأسعار. وأصيحت العمالة 
تبحث عن مخاذج أآخرى بديلة خلقتها ظروف الحرب» وكل الأموال الفائضة في أيدي 
المزارعين كانت تطارد بضائع يندر الحصول عليها مع قلة العمالةء مما أدّى إلى 
ارتفاع التضخم. 

شكاوي المقاهي عمّت مجتمع المزارعين. كان جميلاً جدًا أن تتحدّث الحكومة 
والشركة حول الاستغناء عن الاستهلاك مع الإدخار والعمل بمجهودات أكبر كحل 
مشكلة التضخم: وگن كان كل ذلك مرترا وقاسيا ف الوقة الذي كنتظن فيه قوضا 
لحياة أفضل.وأوقات راحة أوسع. هل نسي أي فرد ما عاناه المزارعون خلال 
سنوات الأزمة الاقتصادية العالميّة؟ كانت الأوضاع جيّدة للتجار ورؤساء المصالح 
الحكوفة. كانت +مجموعة منهم تعد قوائم التموين والمجموعة الأخرى تقوم 
بتوزيعها ولم يحدث نقص لاي منهما. هل كان المزارعون ينالون حقوقهم؟ يعصهة 
كان يقول بن أسعار بيع القطن عمليّة مفبركة وكان هناك الكثير من الشائعات بأنْ 
أموالا ضخمة محفوظة في مكان ما ضمن مال احتياطي, أى كانت محفوظة من أجل 
تنمية 5 اخمافة: وان كانت هناك أي أعمال من أجل | التنمية الاجتماعية من الأحسن 
الفا يمكن للمزارع الذهاب إلى المكتب المحلي للمشروع لمراجعة حساباته 
إذا ما كان مفتش القسم التابع له في حالة رائقة. ثقة. ولكن المكتب الفرعي لن يوضح 
أو يناقش مع المزارع الحساب المشترك وأسعار بيع القطنء وفي مثل تلك الحالات 
يوحهوق الزازع للذهاب لككن بركاسة الشركة بيركات: الذي لا بنش فطاقا أ 
شيء خلاف حسابات شركتهم, وم س دال محم الك لأ ل يكن هناك أى 
نظي يمثل المزارعين: 


ذلك النوع من الاحتجاجات أثر على قسم آخر من المجتمع. بعد رفض الحكومة 
لمطالب مؤتمر الخريجين في عام 1942م: انقسم المؤتمر إلى فريقين. كانوا جميعا 
محبطين ولكن بينما قرر فريق منهم (والذي كون فيما بعد حزب الأمة) كان أغلبهم 
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في وظائف عليا في الحكومة. قرّر حرب الأمة التعاون مع الحكومة نحو التطور 
السّياسي. م الفريق الآخر (والذي كرّن فيما بعد حزب الأشقاء) أظهر عدم 
ثقته : بأن البريطانيين لن يسلموا السلطة السياسية. وشكل ذلك الفريق معارضة 
للحكومة؛ التي كانت تدّعي بأنّهِم يُمثلون فقط مجموعة صغيرة منْ سُّكَان المدن» ولا 
يُمثلون القبائل وسّكان الريف . وكان المشهد بالنسبة للمواطنين في القلب الاقتصادي 
للسُودان في الجزيرة» والذين لم يكونوا راضين عن أحوالهم وعن تمثيلهم القبليء 
وفي ذات الوقت كانوا يسعون كطبقة للمزارعين لخلق وجود ونفوذ يحقق دورا أكبر 
ق دت افون حياتيه: مما أثار مباشرة تعاطفا طبيعيًا ومدخلا لإبراز قوتهم. وك 
يمرّ وقت طويل عندما بدأ حزب الأشقاء مساعدة بعض المزارعين لتكوين تنظيم 
كاه ديم قبل وقوع حادثة منحتهم الفرصة المناسبة لاستغلالها. 


در مما سبق بان الحكومة سبق وتكرّمت بإعفاء المزارعين من رد المديونيّات 
ا للحكومة منّ المزارعين لحسابات موسم 1931-30م» واعتبرته رأسمالا 
حارم N‏ . تراكمت أرباح ذلك الحساب» وشعر (بردين) بضرورة 
ن تتم مشورة المزارعين أنفسهم حول صرفها. ولكن الآليّة الوحددة للمضوره 


ت 


تمثلت في الحكومة المحليّة وكان المسئولون الرئيسون فيها من المزارعين . دعا 7 
جنوب الجزيرة» وكان أحد اثنين يُمثْلان المزارعين في لجنة الجزيرة المحليّة الحديثة 
التكوين وبصفته تلك دعا لاجتماع لمثلي المجالس المحليّة. وحذك أن اتحمعت أغذاد 
غفيرة من جماهير المزارعين. وبينما كان أعضاء المجلس يتجادلون حول توزيع 
مال الها الاحقا عن العام الساجن والدازسس: فى قراهة بو اة بحدالهيع رت 
أضوات وط لاف كارع الاجقاء م عا الاجتماع بنهب وتوزيع مال 
الرعاية بينهم. وسادت موجة منّ الهرج ووصلت الرسالة بقوّة للسلطات حول كم 
كان الجهل حليقا ماكر 


شعرت أنا كمدير لنشروء ومستر (بردين) مديرية ة النيل الأنرق بضرورة 
طمأنة المزارعين وكان. علينا أنْ نكشف لهم بأنَّ مبلغاً مقداره 1,300,000 جنيها 
ر فل ك د ا أبويّة لمصلحتهم في صندوق مال الاحتياطيء > وما 
زال المبلغ في الحفظ والصون. كانت النتيجة مثيرة للغاية. خلال أسبوع ومع بداية 
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موسم الزراعة؛ أقسم 7090 منَّ المزارعين على التوقف عن زراعة القطن إلا بعد 
استلام وتوزيع كل ذلك المبلغ . وكان ذلك أوّل إضراب في الجزيرة. قليل من المّظمين 
للإضراب ل يعرف لهم أي دور سابق أو أهمية في المشروع. 

تم رفع الإضبراب بعد توسط جمعيّة سودانيّة تابعة للمجلس الاستشاري لشمال 
السوكاق الدى كون: حديكاء أوهبت الحمغنة يضدرف: 400000 جنها مهضرا 
من مال الاحتياطي ليضاف إلى أرباح ذلك العام. وكان هناك تدروو اة ن 
الدووة: مع الوضع في الاعتبار المبالغ الكبيرة التي تم تحويلها إلى المال الاحتياطي 
خلال سنوات الحرب. من ناحية اكتسنائة كان خد الهاج جالع قات أن 
التضخم حينها كان يلتهم جلّ قيمة تلك المبالغ. ولكن الأتوقراطئّة الاقتصادئة 
التحكمة اتّخذت موقفاً يخالف طبيعتها. إن فكرة تكوين مجلس استشاري تنطوي 
على الرغبة في إشراك المواطنين لاتّخاذ القرارات السياس كاذ | ها كان اف 
الأول رفض توصية المجلس فكيف لهم تعلم المسئولية؟ حة حقيقة كيف؟ ليس فقط تجاه 
المجلمن الاستشارئ: لاه أصيح واقيها 0 للموارعين يجري 
تكوينه والاعتراف به. 


وا كان عام 1946م يري أنامة الألخيرة و حلا نان فة الو 
قد انطوت. مع الإنهاء المرتقب لامتياز الشركة الزراعيّة, ومشكلة تركيبة وهيكلة 
المجتمع المستقبلية.كما برزت العديد منّ المشاكل التي تدعو لاتخاذ ق اواك ناتا 
والقرارات منذ ذلك الحين وکتاغا سوف تشارك في اتخاذها قوتان جدیدتان»› 
السياسيون والمزارعون. وبداً نهر الجزيرة سريانه من السهل المنبسط نحو 
الشلال. أا بالنسبة لنا نحن الإداريين والذين ظللنا نفخر بالنجاح الفني والمادي» 
كنا قرس نان الشكلة لكر القيلة: كنا توف بق الصاف اران فة 
مشكلة العلاقات الإنسانية. 


رم قطة تنمية 
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الفصل. الثامن عشر 
واقع الحال 


الاخخلاق ن الآراء حن الممخليق الأساسيية ك ق طح المسرس فق الخ 
اي القصة. ولا بد من ملء A e‏ 

على أساس تلك العلاقات» برغم ضغوطات المستويات العلياء اعتمدت رسالة 

3 كان على ا الاداريين باللشروع 3 تعزين. حوهن .قك الفاق لوسر 

|: ليه 

2 اضر فين لا تفقك أعضادك لا تقس إلى المزارع أى الالء لإ تضري أحدا 
بالمرّة. 

3. أن تكون دائم الإصرار على مستويات عالية منّ الأداء» وأثيت على موقفك. 

ع6 7 ع ۶ ۶ ع 2 

4. يجب أن تقفّ بنفسك على الأداء. ولا تأخذ الأمور على أنها مؤكدة دون 

الوقوف عليها. 


5. حاول إبداء الاهتمام بالأفراد. 


سے 3 
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بجو هه 


7. إلى حانب أداء واجباتك. 539 ما يمكن منّ الاهتمامات العديدة بمشروع 
الجزيرة. 


الناقد للأبويّة يمكن أنْ يبتسم لتلك التعليمات البديهية المتضمنة توجيهات لتهدئة 
الأعصاب. ولكن ل يفكن لذلك العاقد ازدر إعها. ما دامت هناك ضرورة لوجود الأب 
الموجّه. تظل تلك الموجّهات مبعثا للثقة. والعمل بتلك الموجهات, تعتمد عليه بقدر 
کر اشوا الجاع احد مشاظن ری السلطاك :تمك ف اکا فلك الو هات 


القادمون الجدد منْ مُفتشي الغيط في السّنوات الأخيرة والمزارعون من مُستأجري 
الحوّاشات الجددء يدخلون بذلك بيئة وظروف عمل مختلفة عن أيّام الريادة الباكرة 
للمشروع. لقد فقدنا بعض الألق الذي گان عاذنا ‏ المجموعاف الط كلذ 
لما أحدثه التطور, من ضغوط ولكن تم اكتساب بعض الحور. : نتيجة اللقاءات 


هه 
ت 


الامنشو ضر كن مفتشي الغيط والمزارعين لمعالجة مشاكل الإنتاج العمليّة. 


كنيو نويع عفد الشهر اله الواح د ال اا عمل مرظن الحسانات 3 
مكاتب المشروغ ساعات إضافية لرصد نتائج الموسم المنصرم. > تبقى الأرض الكالحة 
البور في انتظار الأمطار. لتبدأ الدورة الزراعيّة في يوليو وهى شهر التحضيرات 
اجا PIRE GREECE‏ ا 


ع 


ل 


عر 


ليت الري ف هات lL‏ ا ا 0 


أوّلا: لا بن من حفر الترع بطريقة سليمة تضمن عدم تصدّعها لتروي وحدة من 
تسعين فدانا للقطن والذرة. وداخل تلك الوحدة فإن كل عشرة أفدنة منّ الحوّاشة 
تتطلب تحضيرات إضافيّة: بين كل ثلاثين ياردة يتم تحضير قنوات (سرابات) 
مبغيرة لكل N‏ المذروعة وبمحازاة تلك القنوات يتم رفع أكوام كحاجز منّ 
الت حن سسا حاف مهارن اق راون قاش وتر فو ية أخوى نود كل ارا 
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ويتم تأمينها وتوصيلها. وبذلك يكون قد تم تحويل الحوّاشة وتقسيمها إلى مربعات 
و سو واي لي بن وبالنظر من الجو 


. تتدفق مياه الري ن الذرة. فقط لفترة عشرة ايام لري وزراعة 
الذرةء وبعدها يجب على المزارع الإسراع لري وزراعة مساحة قطنه قبل العاشر 

من أغسطس, لتفادي مرض الساق الأسونم.و يحب الفراغ من ذلك بنهاية الشهرء 
لتفادي دي الإنتاجيّة. وخاصّة درجة الفرز. وبالنظر لنظاع الزراعه بحسي الحتظم 
امركزي» فإِن مواعيد موسم الزراعة وتواريخها تعني وجوب زراعة 100,000 فدانا 
ذرة وريّها خلال الفترة من 25 يوليو إلى 10 أغسطس, وزراعة 200,000 فدانا قطنا 
في الفترة منْ 10 أغسطس وحَتَّى 31 أغسطس. ولكي يتم ذلك في كل حوّاشة لا بد 
من تنظيم الزراعة والري حسب برنامج وجدول زمني لكل وحدة, وقي كل وحدة 
لعدد محدّد منّ الحوّاشات لأنَّ القنوات والترع غير مصمّمة للري دفعة واحدة. 
توزيع القدواج يلك الطريفة قة ليس لتفادي المستويات الفائضة للمياه» ولكن لضمان 
استمراريّة التدفق مما يعني دورة ري منتظمة. 


كانت زراعة البذور يدوية. كان الكبار يفتحون حفر ستغيرة :( بالسلوكة) :ف 

التربة المرويّةالبللة وتبعد كل حفرة عن الأخرى بمقدار 2 قدم بين السّر ابات ويتبع 
الأطفال كبارهم ليضعوا حفنة من بذور القطن في تلك الحفر::ويهيلون عليها الثرية 
بأرجلهم. وبمجرد الانتهاء من عمليّة زراعة البذورء تبدأ عمليّة عزق الحشائش غالبا 
بواسطة منجل (هولندي) طويل. الحقنا فض الاس و الت ا دجب ازالقها 
بأسرع ما يمكن. الا تا الا ا 
قطنا. وهنا يبلغ الطلب على العمالة ذروته. وبعد ثلاثة أسابيع من بذر القطن تتم 

عمليّة فرد وتقليل البادرات باقتلاع کل ما زاد عن ثلاث بادرات ت قطن في كل حفرة, 
ويتبع ذلك إعادة رفع وتأمين السّرابات. زفرة أخورض العملنات تسادة الرامة ااانه 
قد حل ميعاد الرّيّة الثانية للقطن, تنمو الحشائش ش خلال تلك الفترة» ليتمٌ حشها مرة 
ثانيةء وتستمر عمليّة الحش ثالثا ورابعا بعد مواعيد الريء ويستمرٌ الحال إلى أنْ 
تكبر نباتات القطن و ظلالها الأرض تحتها. وتستمرٌ نفس عمليّات الحش مع 


مسايقات الذرة ال أن نكتل تمر ها 


ووسط كل ذلك الكم من زحمة العمل كان لا بد من تحديد بعض الأيّام لمراجعة 
الأراضي التي كانت مزروعة قطنا في الموسم السّابقء لاقتلاع بقايا القطن والبادرات 
(البروس) التي قد تخضر وتنمو عشوائيا بالأمطار. مما قد يؤدي إلى انتشار 
الإصابة بأمراض السّاق الأسود وتجعد الأوراق. وتظل زراعة اللوبيا متأخرة لحين 
الفراغ من عمليّات القطن والذرة ولانغماس المزارعين فيهماء ومع ذلك فإن اللوبيا 
أيضا تتطلب الإسراع بزراعتها. وإذا لم يكتمل نموّها بنهاية سبتمبرء فإنَّ إنتاجها 
سوف يكون ¿ ضئيلا لأنها لن تحصل على ري بعد نهاية ديسمبر عندما تخصّص ال مياه 
العزيزة المخزونة للقطن فقط. 


ع قل لخر فان شال وود که وإذا ما تمت العمليّات على ما 
يرام» يبدو الارتياح والغبطة بمشهد اخضرار ونمو نباتات | الخال مقط القينة 
الكاكاويّة اللون بصفوف منْ نباتات منتظمة سليمة وقويّة. تلك هي الأيام التي 
يتغنى ويترنم فيها المزارعون أثناء عملهم يحدوهم الأمل وهم يرقبون تجمع السحب 
تغطي السماء وتهب النساكم الباردة. 


ولكن هناك أيّام آخرء حين تكون الطبيعة والإنسان فيها أقلّ مواءمة. وهي الأيّام 
التي تختبر فيها شخصيات مُفتشي الغيط والمزارعين. الأمظان آل وة دة غا 
تهطل باكرا ومضرّة عندما تهطل متأخرة, ممّا يسبب ربكة في سير برامج العمليّاتِ 
لزاع عادة ما يكون الصباج صحواء وتحدث العواصف والأمطار ليلاء ويظل 
مشهد النباتات جميلا ويمرٌ مفتش الغيط فوق حافة الترع في عربته (الموريس) 8 
(بذلاً عن جولات الخضان الماضنية) بين الحقول ليراقب الموقف والنياتات وقد 
علاها رذاذ الطين الأسيوده أو تمع الاه الفاخضةى أركان الحواشات لتقمرها. 
حينها لا بُدّ من اتخاذ قرارات سريعة لتعديل برنامج الواجبات. ها هو مقداى العا 
التي يجب إيقاف صرفها من قنوات الري؟ في أي اتا ینن تسريف الغائض 
من المياهء لأن القنوات قد تنهار إذا لم يتم توجيهها إلى ى الد اشنا ود 
من المزارعين يجب عليه رقاعة وإعادة زراعته؟ ومن هم المزارعون الذين يمكنهم 
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الاستفادة من مياه الأمطار لزراعة بذورهم قبل حلول 5558 ا المع لذلك؟ 
على ج الوا رعين الحضور الفوري لسحب وتصريف المياه. مثل ذلك الحدث 
الذي يسبب ربكة في البرنامج عادة ما يتضرًّر منه كسالى المزارعين المتخلفين عن 
اناو اخ جبهم بالحش في مواعيده خلال فترة الجفاف قبل هطول الأمطار» وإذا لم 
يتحرّكوا بسرعة للعزق فان الحشائش قد تطغى وتقضي على محاصيلهم» وترفع 
أجور العمالة- وتؤثر سلبا وبشكل كبير على إنتاجیتهم. 


على مفتش الغيط الاتصال بالقرى للقيام السريع بتنفيذ الإجرا اترات 
في برام مْج الري» كما عليه الاتصال بقسم الري للعمل على تخفيض كميّات المياه في 
الترع التابعة له بأسرع ما يكون. ونا و اهن ال ايع نان حى 
الترع قد تهدمتء وعلية حنديا سرع إيجاد العمالة لإصلاحها. وفي تلك الأثناء 
قد تكون القرى نفسها قد غمرت بمياه المطرء مما قد يتسبّب في أضرار لمنازلهم 
ومواشيهم» مما يصرفهم عن التفكير في الحوّاشات. 


وعادة ما تكون للكسالى أعآارهى لزاوع زقيالة) اسك اتون د الوقع الح 
أجل الأمر إلى اليوم التّالي- عرسم بي اليوم» كيف يمكنه الذهاب 
لاستلام الور وال ت مغمو رة بالمياه والطين؟ لم يتبق لمحمد أي مال لإيجار العمالة 
للحش الضروري العاجل لأنه صرف أرباحه لسداد ديونه. ولذلك فإِن السلفيّات الجديدة 
القليلة والمتقطعة تحد من كفاءة الحش. 


عبد الباقي تزوج من فتاة من خارج المشروع, ولم يعد منذ ذلك الوقتء معتمدا 
ب امار ادا ليحت دو يزيا RIA‏ لله ولا بد من مقابلة 
شيخ القرية للتفاكر حول حواشته. وإذا لم يكن لديه عم ليقوم بمتابعة العمليّات 
الزراعيّة كما ينبغي» ٠‏ فعلى مجلس القرية إرسال من يخطر العريس لإنذاره بان 
مكلس ار كن يى وو ن يجار لكر اف احص خرو احيرا هناك وضع 
عائشة المسئّة العجوز التي توفي زوجها العام الفائت وليس لديها أبناء» ولكن مجلس 
القرية قد أقنع مفتّش الغيط الإبقاء عليها مُستأجّرة للحوّاشة. ولكن بالطبع ليست 
لديها القدرة للقيام بالعمليّات الزراعيّةء وعلى المفتش أنْ يجد العامل الذي يمكن أن 
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يقوم بذلك خصما على حساب الحوّاشة. وها تكن الخ اشة ملك لها قذ يعن 
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لقد أوشك : مفتش الغيط أنْ ينسى وضع عبد العزيز لقد أخبروه بأنه مريض. لقد 
5 حواشتة ويخيتبا أتى وقت زراعتها 53055 و الزراعة. ونشفت 
الأركن لذوحة سس فنا الو ول ا ا و الل 
لزراعتها . ولكن هل كان عبد العزيز حقيقة مريضا؟ أم ماذا حدث؟ تذكر مفتش فتش الغيط 
حادثة في أيام سابقة في قسم (تبوب) (16500) كان هناك مزارع شاب مريضا في 
مثل تلك الظروف تماماء وعند إخطاره بذلك ذهب إلى القرية ليعوده وظل المفتش 
يذكر المنظر إلى اليوم» لقد كان الشاب في غيبوبة وعند سؤال المفتش عمًا أصابه. 
أخبروه بان رجلا من ود شامة (۵” 1ه ۷) كن سكرة ) يعن شريرة ويكسشون 
موته. ألا يمكن فعل شيء؟ ربّما يمكن لمفتش الغيط إِنْ ضغط على المزارع الشاب 
فيما يتعلق بإهمال حواشته قد يبعد ذلك عنه أثر العين الشريرة. وقد فعل مفتش 
الغيط ذلك, وزالت العين الشريرة وتعافى الشاب. كانت قصّة غريية. الاس الآن لا 
يمرضون بالعين الشريرة. ربما تكون حالة عبد العزيز الحاضرة ملاريا. ولحسن 
الحظ تمت أخيرا:العمليّات الحديثة لرش كل بيوت القرى في المنطقة مرتين في العام 
لمكافحة الملاريا بوكالكرواعدة و الهام الضائية والمقيدة التي دم تعويلها من مار 
لمم وتها أن فف اللقزرة مفهبا تن اكلازيا آل مفتش الغيط في تلك الحالة 
إيجاد من يقوم بزراعة حواشته. 


بالرغم من مواجهة تلك الظروف الطارئة والمعقدة» يتواصل زخم الأداء مع فجر 
اليوم التالي منّ الصبح وحَتَى المغيب وتدريجياً عندما يصبح الج جافا في أكتوبر. 
فإنّ زحمة العمل تقل لحين. وفي ذلك الوقت فإِنّ زراعة البذور باهمال» والتقصير 
في إتقان عملية تقليص عدد البادرات والتأخير في الحش. تظهر نتائج عدم الكفاءة 
جليًا في نمو النباتات» ويصبح منّ الصعوبة تصحيح مثل تلك الأخطاء الزراعيّة في 
تلك المرحلة. تبدأ حينها فترة ما يمكن إسعافه وتصحيحه مع تقليل وتيرة الرّيّات 
فور لتصبح عشرة أيّاما للقطن وعشرين يوما للذرة مع إجراء توازن في الري 
لإعطاء المزارعين الوقت لإزالة الحشائش ئش من الترع والقنوات والطرق المجاورة ومن 
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المهمّة التَالية الرشء ومرّة أخرى تتم عمليّاته في سباق مع الزمن. E‏ 
الجاسيد لتقييم درجة الإصابة يتم أسبوعيا منذ منتصف سبتمبر. ولكي يكون الرش 
عالي الكفاءة كان روا أن يتم رش كل المشروع خلال شهرء عند أعلى مسنوی 
للإصاية بالجاسيد. أصبحت العمليّة سهلة بالرش الجوي, ولكر عدو مواجعة اء 
الرش عادت أغلب عمليّات الرش الأرضيّة بالجرّارات. کان الوش وجري لل نهار 
مع وضع برنامج مدد اکل چراره سی لا يتو تف عن الل آي منها. المزارعون 
الغائبون والذين يغمرون حواشاتهم بالمياه, أو يتركون المياه تتدفق في حوّاشاتهم 
ا المقرّرء كان لا بد منْ اتخاذ إجراءات ضدهم لخرقهم وتعطيلهم للبرنامج 
الواحباشماغة للرش بيدقة. وكان لا بد من مراقبة كفاءة فتحات معدات الرشء بعدم 
انسدادها ومراقية ج مبيد ال 1101 في (التنوكة)» مع ضيط أداء السائقين لكي 
لا يتفادوا أو يهملوا رش أطراف الحواشات. وكان سائقى جرارات الرش ينالون 
حوافز حسب المساحات التي يتم رشها. كما كانت تتم عمليّة دقيقة معقدة بمحراث 
ا سا حا ای رادا ی ی ی 


. تبداً مهمّة أخرى مع نهاية الأمطار تتمثل في برنامج الحراثة لمحاصيل الموسم 
الثّالي. لا بُدٌ منْ تفتيش كلّ الحوّاشات. الأراضي الموبوءة (بالسّعْدة) يجب حرثها 
عميقاً بالجرّارات (57) . والأراضي الثقيلة التي تحدّد لها عمليّات زراعيّة منفصاة 
خام را راا ذو "متها بيك في الأراضي الخفيفة النظيفة تتم عملية ا 
او بو يا ومباشرة بعد الفراغ من عمليّات الحراثة يتم تسميد 

ف الوب لدان إنَّ فترة الجفاف في الجزيرة بعد الأمطار توقر ظروفاً أفضل 
لون الأسمده فقا باستساله قبل مه طديلة م الزراعة: ويقم التسميد ل فتر: 
يقل فيها العمل في الحوّاشات. يتم (تشتيت يت) السماد يدوياً بواسطة المزارعين بين 
النتراباته اسان ل م التسارع. فإن كر الاك الماك فو بع ن مسافات 


204 و في ef‏ 


محدّدة مِنْ بعضها البعض حَنَّى يتم استعمال كل منها لعدد محدّد منّ السّرابات. 


وخلافا عن العمليّات اليوميّة لحث المزارعين والتي كانت تشغل مُفتشي الغيط 
كثيرا خلال فترة الأمطارء فن عمليّات الرش والحراثة والتسميد كانت أمورا قابلة 
للنقاش والتفاكر بين مفتشي الغيط ومجالس القرى (والصموده). ظلت أغلب 
العمليات في المشروع تخضع لنتائج انكرت لأنّ فعاليتها كانت تختلف من عام 
لآخر بدرجة مدهشة ة وكان لا بد من تقييمها والتفاكر حولها للحصول على مقارنة 
عادلة مع نتائج حقول المقارنة (كنترول) غير المعاملة مثلاً والتي كان يجب اختيارها 
بعناية. كان لا بد وأن تكون تربة الأرض بنفس الخواص وان يكون مرارغوها بكسن 
القدرات في الكفاءة. وأن لا تكون هناك أراض مويوءة اله تؤثر سلباً على 
الإنتاجيّة. على أن تكون حواشات التَّجارب سهلة الري لا ت تتعرّض للغمر بفيضان 
المياه. ذلك النوع منْ برامج التجارب يمكن أنْ يتم أيضاً بواسطة مُفتشي الغيط مع 
مجالس القرى» خاصّة في ذلك الوقت. 


نوفمبر وديمبمبر يعدا الوقت المناسب للقيام بالمشاورات والتفاكر. مع بداية 
نوفمبر يبدأ موسم الشتاء مع رياح شماليّة باردة لتهدئ الأمزجة التي أضناها تعب 
وجهود فصل الخريف ومشاكله» والليالي الحارّة في أكتوبرء ليتغير الطقس والمزاج 
خن تكون اللسماء هناف ةا دون سحب والليالي هادئة باردة. ويصبح عامل 
الزمن غير ذي أهمية. عمليّات الري يتم تخفيضها لتصبح مرّة كل ستة عشر يوما. 
وليس أمام المزارعين الكقين ليفعلونه سوى حصاد الذرة بتأن وسهولة مع متسع 

منّ الوقت يراقبون تحول زهرات قطنهم الفا ورات ضرا 

للشهرين ورو ا ل 0 الوقت للمرور على القرى ومجالس 
الأقسام للتفاكر السدور حول أهداف: وتتفية مز افج الح ااا يكون 
الوقت كافيا للحديث مع المواطنين والاستماع لهم كمقدّمة لتضمين العديد منّ 
الأفكار الجديوة: اش الاب فا تار جع الشلطات الأبويّة. التي سادت 
وتم قبولها بواسطة المواطنين. ولكن كان هناك العديد ممّن استقلوا عن الأسر الثريّة 
ذات النفون التي كانت تسعى للمحافظة على مكانتها السّابقة بتخطيطها لإقصاء 
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كل من يعتبرونه فر ات و کا ضا منْ شرح القو انين الرس 
والسّجلات الرسميّة وشرح الطرق والأساليب المتبعة إداريا المجالس القرى بواسطة 
مُفتشي الغيط. كما كان على المفدّش تعريف وتقديم مُعلمي محو الأميّة للكبار. 
كمساغعديق له شرح اس الديموقراطيّة. قدأ حكلة مدن الها رالامسات 
ويباشر نادي القرية نشاطه. كما يتم تعيين ضابط تعاون لتنظيم وقيادة المجتمعات 
الا الجاسة ومرافة مخلات الراة الامن اك وجري لقاش حول نوتير 
سكن للنساء العاملات في حقل الرعاية الاجتماعيّة. مع توضيح أهداف عملهن. ويتم 
اختيار صبيان القرية لتدريبهم في المزرعة التجريبيّة الجديدةء وتبدأ زراعة أشجار 
الفاكهة في مشتل البساتين الجديدء مع توفير مساحات لزراعة الخضروات بالقرب 
من مساحات اللوبيا في الدّورة الزراعيّة. 


ت 


من بين تلك الأهداف الاجتماعيّة ظل لدف الأسمى واا متمثلا في تحويل 
السّلطات والمسئوليّات الزراعيّة للقرى. كان على مفتش الغيط أن يوضح بشكل 
مقبول تجرية فترة الأمطار ا السايقة, وتأثر بعض الحوّاشات ا 
جسيمة »بارتفاع تكلفة العمالة مع تدني اا ودرجات فرز المحاصيل. وبدون 
تدخْله المباشر. فن عدم مكافحة الآفات وسوء إدارة CE‏ إلى تدني 
وهبوط إنتاج کل القرية. ولكن برغم ذلك فإنّ مفتش الغيط يواصل العمل من أجل 
تفويض المسئوليّات ليتحوّل دوره إلى مجرد مرشد خلف المسئولين الجددء الذين 
عليهم كمجلس قرية (وصموده) تحمل المسئوليّات والإرشاد. من أجل بناء الإدارة 
الذاتيّة. ولكن ذلك لا يعني مجرد تحرّر أجوفء دون اهتمام بالواجبات التي يجب أن 
يلتزم بها مجلس القرية والمزارعون تجاه الأمّة السودانيّة بكفاءة في الإنتاج. 

ولسوء الحظ فإِنّ النقاش اليومي حول عمل المزارعين وأدائهم كان الموضوع 
الذي تحاشت أغلب لجان القرى مناقشته. وعادة عندما يسأل (الصمد) عن أداء 
المزارعين في الحوّاشات, أنْ تكون إجابته دأن كل اا مور تسر على ها برا وعننهنا 
لا تخل مفكقق ال > يتنفسون العا ودين سرع اذاف المواضيع 
الهامّة بالنسبة لهم كطلبات زيادة السمادء والبساتين والرش وصرفيات الأرباح. 
ا اعا محلتين القوية تحن غدل لا يكراشت ارا مه بو 


286 يرل فوا 7 a‏ 


مكان امتماع عام» لجتمع القرية. واتّخاذ قرارات ضد المهملين لواجباتهم الزراعية 
كان يعد أمراً مكو ها بالنسبة لأعضاء مجلس القريةء ويفضلون ترك ذلك لمفتش 
الغيط. ذلك الوضع يشابه ما كان يحدث في بريطانيا واللجان الزراعيّة فيها والتي 
كانت تتردّد في اتخاذ قرارات ضد المزارعين المهملين, > بالرغم من الدعم الحكومي 
لإبقائهم في مجال الزراعة. كان على مفتش الغيط واجب التذكير المستمرٌ لمجلس 
القرية بضرورة القيام بواجبه للمحافظة على كفاءة تقديراته لمجابهة العديد من 
إجراءات المحاسبة الصارمة للحفاظ على كفاءة مشروع الجزيرة. 


أرجو أن تكون الصورة قد وضحت للقارئ على مشهد الونتاج بشكل متكامل. 
وعن الطريقة التي انغمس بها حوالي مائة مفتّش غيط بريطاني منتشرين في كل 
أرجاء الجزيرة. في صلات يومية تتعلق بحياة عشرين ألف مزارع وأسرهم, > وعن 
طريقهم بالتّالي يتم التأثير على أغلب المواطنين في المنطقة. وبذلك لم يبق لهم وقت 
فراغ يذكر شوى حل بعض المشاكل التنفيذية المباشرة في حينها. 


ظلت العلاقة حافلة بالتواصل المستمرٌ ممزوجة بالخصائص الإنسانية 
والتعاظفة: علاقات الما والس والسيرواللحؤة و الشبحق تاغل وميا ند 
الجانبينء ما الذي جعل الأمور تسير؟ المسئوليّة واحترام الذات» كانت صفات هامّة 
وكان التزمّت مُدعاة للنفور. كان هاما أن تكون هناك مقدرات ف اتاد القرارات 
المنافعية وغاليا مناممكة الوضوقالنها أحنانا بالتحديث:والسلوك الهاو وأحيانا 
كأوامر ويصوت الطوابير العسكرية العالي. الاحترام المتبادل ضروري أيضاًء ولكن 
المدهش أنه 0 بنفس القدر السماح المتبادل والعطف نحو ضعف الآخرين. بالنسبة 
لنابليون يعد «الدافع الحيوي» أهمٌ الفضائل لحب الحياة النشطة والاستمتاع بها 
وشكلت بذلك أهمٌ ذخيرة لمفتّش الغيط والمزارع أيضا. وتبعا لذلك تأتي المقدرة على 
التنظيم والسّيطرة ة على التفاصيل. ولكي تُطوَّع الخصلتان حيال حماقات الآخرين, 
فإن فت وو الغا وعد خافلا ماع ا ول کن كل العف متحضتورا د العمل فق 


رل تل الد ءل كل فن هنا ة بخدينة الور لا الت 
والتي لا يمكن الحصول عليها أَيام جهود العمل المتواصل التي انقضت. تعلن حلول 
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الشتاء الطيور المهاجرة 6ك ا ات الشمالية و 
قبا الثادين م قروق الي لتحط في حقول الد رة تلتقط ما تبقّى من آثار 
حصادها. 


ولكن تلك الأصوات كانت بالنسبة لبعض ال موظفين البريطانيين فرصة لإخراج 

ينادقهم وإعدادها من أجل رحلات الصيد ايا الأحد. 0 بعض منهم بنادقهم 
للصيد جنوبا نحو جبال (سقدي) بحثا عن الغزلان وربما الفهود. والبعض متهم فد 
يكتفي بيوم على شاطئ الذيل لصيد السمك بعيدا عن الآخرين. وبعضهم قد يتجه إلى 
الحزان و حدوية بينادق ليم النها سيح ولكنهم بشكل عام يبحثون عن الهدوء الذي 
يعكسه الثيل. والبعض قد يشكل فريقاً للعب البولو والتنافس في مباريات موسمية. 
والسَيّدات عادة ما يبحثن عن مضارب التنسء وتفتح الأنديّة لهن يومي الإثنين 
والجمعة ليتمٌ الاستمتاع بعطلة حقيقية. حفلات العشاء ولعبة البريدجء والاحتقال 
بالأيتاء القادمين من بريطانيا لزيارة ذويهم وبعض حفلات الرقص تكمّل جميعها 
المشهد البريطاني للاستمتاع بالج البارد. كان فصل الشتاء بالنسبة لسّكان الت 
أيضا فرصة للاسترخاء والابتهاج الجماعي مع إيقاعات (الدلوكة) حَتَى ساعات 
متأخرة منَّ الليل في مناسبات الزواج والختان. اا 
زحمة العمل القادمة المتمثلة في لقيط القطنء والذي عادة ما يبدأ في يناير. 


وكان الشتاء أيضا الوقت المناسب لزوّار المشروع والمرور معهم بالعربات 
خلال النهار لمشاهدة لقيط القطن, مما يعطي انطباعا عن الحياة في الجزيرة في ذلك 
الوقت من العام. يتكوّن لدى أي زائر قادم للجزيرة في يناير من الخارج انطباع جيد 
عن أهمية المشروع بالنسبة للسودان. والزائر في مشواره من الخرطوم للجزيرة 
يعبر طريقا ترابياً ليمرٌ جنوب الخرطوم عبر الشجيرات لمغيّرة المتباعدة وبعض 
الحشائش وبعض خيام الرعاة والأغنام: > ولكنّه فجأة وبعد حوالي ثلاثين ميلا يواجه 
مشهداً مغايراً تماما يرى حائطا على مدّ البصر منّ الخضرة يغطي الأفق, كاشفا 
عن نباتات القطن والذرة واللوبيا تارك خلفه خلاءً قاحلا ولكن أمامه وللدى 120 
ا كدوم :عرو معاد غر راض فا معد | خرن حقول ا فى «الدالين 


E 
والنشاط والماشية. ايا فة لرن ى هى صورها . الشعور العاطفي تجاه أحلام‎ 
الماضي نوست الها فقو رع لكت عن الرهان الا ع الحنمية ولد‎ 


بعض الذكريات سوف تعلق بذهن الزائر عن ذلك الموسم في المشروع أثناء مروره 
عبر المشروع لتشكل لديه رؤية متداخلة عن الترتيبات مع اهتمام دقيق بالتفاصيل: 


ألو اتون يلقطون القطن في صفوف منتظمة, أماكن تعبئة القطن في البالات 
تحتوي على أكوام من القطن الأبيّضء يقومون بهزه ثم وزنه بميزان الياي(ع”1ام؟ 
٠ «(balance‏ ثم يكبس في بالات خيش بطول قامة الرجل :والجمال تسن محملة بِبَالكث 
واک غ كل غاي اة لحت والوزان ينادي على النمرة والرقم > والاسم 
والوزن لمساعده لتسجيل البيانات في وصل استلام المذارع» ومن ورائهم مجموعة 
من العْمّال تشحن قطار القطن المحلي وهي تردّد أغان بإيقاع منتظم. 

ريّما يقف الزائر عند مكتب أحد الأقسام ليرى المزارعين في ثيابهم البيضاء 
يربطون حميرهم ليتحصّلوا على سلفيّة اللقيطء وتادل بضاات الأسحاد م E‏ دوليم 
البالات ليدفعوا بدورهم لعمال (اللقيط) أجورهم متحاشين الدائنينء ليتجهوا بعدها 
نحو مخزن القسم لاستلام بالات جديدة» مختوما عليها علاماتهم الخاص بواسطة 
المخزنجيء ليكو نوا على استعداد لمواصلة (اللقيط) في الأسبوع التالي. 


وعلى مقربة أميال بسيطة فإنْ الزائر يرى قرى المزارعين: تفيض بالمساكن 
الجديدة التي برزت منذ بداية المشروع. وقد تحولت بعض القرى وتوسّعت لتصبح 
مدنا تجاريّة صغيرة تحتوي على ساحة تحيطها المتاجر والمدرسة الجديدة. بعض 
المنازل من الطوب الأحمر تعلو على المنازل الأخرىء وهي منازل للأثرياء ومسجد 
أنيق تعلوه متذنة ترى من على البعد ؛ تعكس أيضا الثراء الحديث مما يذكر بالكنائس 
التي بنيت في بريطانيا عندما بدأ الثراء حديا آنذاك ف e‏ للمنسوجات» 
والصوف. مما جعل أسلافنا يعبرون عن شكرهم للإله ببناء الكنائس. 


ومشهد آخر أثناء رحلة الإياب هى مشهد اشتعال النيران الصغيرة بجانب 
الطريق» بواسطة مجموعات عمال الحراثة ومن خلفهم جرّاراتهم, يعدون عشاءهم 
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على نيران مواقد جاز ( البارفين) »قبل بدء العمل عند شروق الشمس وحتى مغيبها. 
إتها آخر المشاهد التي سوف تعلق بذهن الزائرء قبل أنْ يستلقي على فراشه على 
بحن سكنت لون a‏ اك الك 


فين اول تمل فت الانتقال. د فق كفي ااه يتم التهام اللوييا وسيقان 
الذرة. . وينتهى موسم المرعى خارج المشروع» وحول كل أطراف المشروع, تتجمع 
قطعان كبيرة منّ الماشية ضان وأغنام في انتظار السماح بدخولها 0 فدانا 
من بقايا القطن بعد حصاده وبقايا نباتاته ممّا يوفر مصدرا قامًا اذا وحياة 
تلك القطعان- حى حلول الخريف القادم. تتحول الرياح لتأتي من الجنوب محدثة 
ارتفاعاً في الحرارة» وجفافا متقيى الا دود شك لفط الفط على الأنقهاء نة 
کل الحوّاشات. يصارع المزارعون لكبس آخر كميات منه في سباق مع زحمة العمل 
وخوفا من إتلاف الماشية له. بيدأ موسم الإجازات وما تبقى من موظفي الغيط 
عليهم خوض معارك مع قطعان الماشية. أصحاب الماشية يتوجهون بها خلسة نحو 
نباتات القطن أثناء ساعات الليل» وخلال النهار د تتم عمليّة التلاعب بسحبها لإظهار 
حرصهم على إبعاد الماشية عن حقول القطن قبل مرور مفتش الغيط. معارك ممتعة 
ولكثها أيضا ا كلل أضفحاكن اي استعداد لدفع غرامات إذا ما تم 
قبضهم متليسين. وفي نهاية المطاف تحل نقطة الصفر في تاريخ محدد ليم فتح كل 
أراضي المشروع للماشية- مجانا للجميع والمنفعة متبادلةء لأ المواشي تقضي على 
بقادا النباتات فالخ انتايحل العمل ة التالة لاقتلاع جذور النباتات أسهل. 


مايو فترة اقتلاع بقايا نباتات القطن من جذورهاء وهي المهمّة التي يبغضها 
الجميع . عند الثامنة صباحا يكون الجو حارًاء وعند منتصف النهار قد تصل درجة 
الحرارة إلى 116 درجة فهرنهايت في الظل. والإعصار اللولبي الحامل للأتربة يشكل 
مظهرا عاماء وفي المساء يصعب النوم بسبب جيوش الذبابة الرمليّة نتيجة اقتلاع 
سيقان القطن. نظريًا يمكن للمزارع وبكل سهولة قلع السّيقان وجمعها وحرقها في 
ستة من مربعاته الصغيرة في اليوم الواحدء ويمكنه بذلك قلع وجمع وحرق الأفدنة 
العشرة خلال شهر. ن ار لطع 130,000 خيلنا يدوي لير مث الل ارا 
كاق امر ا معدا وغالنا يا فقن تفقد أَيّام نتيجة محاولات البحث عن عمالة للقيام بتلك 


ود رز سريت 
العملية. ومرة وار وان و ا م دقر فالسيقان التي تكسر ولا 
تقلع من الجذور قد تصبح مصدرٍ الإصابة بمرض تجعد الأوراق عن طريق بقايا 
القطن في الموسم التالي. بينما يشكل الإهمال في العمليّات الصعبة من جمع وحرق 
سان القن ويقاناة مهضفر خظرا لر الاق الالجوو فق الوس الال 


عندما يقترب مايو من نهايته وينتهي الموسم بذلك. نعيش متعة خاصّة بارتشاف 
الويسكي بالصودا على أسطح سقوف منازلنا عند المغيب» نراقب كل السّهل الذي 
حولنا مرصع بنيران مشتعلة في أكوام متباعدة. ومع حلول الظلام تحوم أشباح 
أشخاص ليؤججوا النيران اشتعالاً مما يذكر بنيران (دانتي) ولهيبها وف مكل تلك 
اللحظات يمكن للمرء مذا أن يتعجب من الدافع الذي يجطه يحبس حياته في محيط 
ضيّق وغريب كهذا. وكان المرء مذا في بعض الأحيان ينوي إنهاء تلك المهمّة والبحث 
عن مجال آخر. ما هق السيب الذي يجعل المرء يعود إلى الجزيرة؟ وللمزارعين مقولة 
فخوااها ر شرت ااا الأزرق لا بد وأنْ يعود الت كائ الكناة: وة 
لزو جاتنا والأطفالء ولكن بالنسبة للرجل منا كان لها سحر غريب. هل هي الحياة 
والهواء الطلق؟ لا يمكن لأيّ شخص أنْ يجد مكانا أكثر براحا وسعة منَّ الجزيرة. 
هل يكمنَ السبيب في العلاقة مع المواطنين؟ العمل اليومي الشاق سويا قد يجعل 
الإفسان سحب ويفانن أل أن شارك الناس احتراما وضداقة نقادلة : أم كان 
السبب الارتباط بالموظفين البريطانيين؟ كان هناك العديد منهم من غريبي الأطوار. 
ولكن كان يجمعهم الإحساس المشترك بنفس الاحباطات والإنجازات. ربّما كانت 
هناك بعض من تلك المظاهر التي لفتهم جميعاً حول الشعون والفحن بالوتجان, ريما 
تكون الجزيرة ركنا صغيراً قصياً في بلاد بعيدة» ولكن منْ بين كل مشروعات التنمية 
المتطوّرة في العالم برزت الجزيرة عالياً كمثال للنجاح العمليء مفعمة بشعور الرضا 
الأصيل لإنتاج نباتات في التربة وأفكار تنامت في العقول. 
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وضع خطة جديدة 


منذ أنْ تقرّر في عام 1944م إنهاء خدمات الشركة الزراعيّة كمدير شريك» بعد 
انتهاء امتيازها في عام 1950م» بدأت المناقشات حول أحسن السبل لإدارة المشروع 
مستقبلا. شرعت إدارة الشركة الزّراعيّة في لندنء بما لها منْ نفوذ مهيمن في وضع 
خطة م لر مرها المحليون المشروع, مواصلة للأداء. وكان بيننا 
كإداريين تجاريين للمشروع وبين المفتّشين المحليين في الخدمة السّياسيّة للحكومة 
قدر كبير منّ الاتفاق حول السّياسّة المستقبليّة للمشروع. وكا سلف و ررد 
كنا حريصين أن نضيف للكفاءة الاقتصاديّة للمشروع سياسة احتياعة تشه 


التطور الديمقراطي دملا عن الك التسلطه اى كان شصووزن د ادا 


في ذلك الوقت وجدنا تشجيعا عظيماً بعد الإطلاع على كتاب (سُلطة وادي تينسي) 
Tennessee Valley Authority)‏ ) في الى لايات التهدة 0 كنا نرى في ذلك الكتاب 
مقارنات شييهة لا کنا نخطط له حسب الأسس التي وصفها الخال (Lilienthal)‏ 
لسلطة (وادي تينسي) (114). العديد من تلك الأسس قد سيق a‏ الإشارة اليه 
كأسسيات E‏ الجزيرة. وقد بدت لنا تلك الأسس ل e‏ 
الجزيرة. إن الاستثمار المالي الحكومي لا يكون فقط من أجل و المادي. 
ايدولوجياء عند الالتزام المحددء r‏ العائدات والأرباح خاصة من أجل الارتقاء 
بحياة كل المجتمع والمنطقةء الشيء الذي دفعنا تجاه إمكانيّة تطبيقه في الجزيرة. 
ي التوسع ٤‏ تحويل وتفويض السّلطات والمسئوليّات وتشجيع الأساليب 
الديموقراطيّة بدلا عن البيروقراطيّة في الإدارة مع اور والتعاور مع الجالس 
المحليّة والهيئات في تنفيذ تلك السّياسات بدت لنا أهدافا سليمة للمستقبل. 


294 کر ا ر في ادان 


وإذا ما تم التخطيط على تلك الأسس فان السّياسَّة والخطط المستقبلية في الجزيرة 
يمكن آن تساهم في خلق نظرة جديدة للاستعمار وعلاقته باليلدان المتخلفة زراعيا. 
كانت الأساليب الأبوية قوة دافعة عظيمة للتنمية» ولكن أنامها أضحت معدودة, 
وكان علينا أن وما نهدا بديلاً لها. 


إن الصّلة المستقبليّة بالسُودان لا يمكن بالتأكيد أن تكون إمبرياليّة أو حَتَى تحت 
نظام الوصاية لأن أي منهما يحتوي على عناصر رعاية لا تخلو من مصلحة. مما يثير 
غضب من يرزحون تحت السّيطرة والوصاية. وکتا نشعر بأ لا مناص من أن يحل 
محلهما التوجه نحو العمل المشترك لتوضيح كيف يمكن لمواطني البلدان المستعمّرة 
التقدم نحو الاستقلال مؤهلين لبذل مساهماتهم الخاصّة للحضارة الحديثة الحرّة 5 


عملا ك الوم كول ت بو تون الاطق فا مستقبلاً قيام السّلطة 
الوطنية للجزيرة ) (Gezira Aulhority‏ للإدارة بينما نحافظ على و ا كفاءة 
إا الف حدن يمكن استغلال جزء من العائدات للقيام ببرنامج تنمية المجتمع 
والذي نادينا به ي عام 1943م. وحسب نظرتنا كنا نرى ضرورة أن تكون (رسّلطة 
الجزيرة» (64) أكثر اهتماماً بكفاءة الإنتاج وتحقيق الأرباحء لتختلف عن الشركة 
الزراعية. ٤‏ أنها من أن 0526 أرباحها ليس لحمّلة الأسهم في بريطانياء ولكن 
من أجل الدفع بخدمات جديدة للمواطنين. والفرق لا يقف فقط عند دافع الويف 
بل في استغلال العائدات لسياسات خدميّة لا يقوم بها القطاع الخاص ولا المصالح 
الحكوميّة في بلد فقير كالسودان. 


ونحن الذين أدرنا عمليّات مشروع الجزيرة لَم نكن الوحيدين المهمومين بوضع 
کا ق التي تم تكوينها تحت مسمى (زاللحة اموا 
للمجلس الاستشاري)) والتي قامت بالوساطة أثناء إضراب المزارعين عام 1946م. 
م تھا اساسا بواسطة الحكومة تزكر وراس اللشاكن: الف سل 
مشروع الجزيرة. تقرير تلك اللجنة الذي رفع في أواخر عام 6م› وضع 
الأسس الأَوَليّة للنقاش مستقبلا. لقد تلاقت رؤاها مع ما سبق واقترحناه. حول 
الحاجة للتنسيق لخطط الزراعة والتعليم وتنمية المجتمع والصّحة العامّة. ولكنها 
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اختلفت عتا في اعتقادها بأن ذلك التنسيق يمكن تحقيقه بواسطة مجهودات المصالح 
الحكوميّة عاكسين في ذلك الصدد توجه العديد من مسئولي المصالح الحكومية في 
الولايات المتحدة عند قيام سُلطة وادي تينسي (194) . واو قترحت اللجنة بأنْ تحل 
مصلحة الزراعة الحكوميّة داخل مشروع الجزيرة محل الشركة الزراعية. على 
أن يكون قسم مصلحة الزراعة تحت سُلطة مجلس إدارة أعلى يضم كل مديري 
المصلحة إلى جانب أعضاء إضافيين لتمثيل مصالح المجتمع السودانيء و 
لمزارعي الجزيرة. 


الاقتراح للتنسيق ہیں مطالب الحكومة والمزارعين والمواطتين غا ق إدارة 
الشروع ورد مصحوبا بالبيان الذي الذي عكس صورة واضحة عن التوجه السائد 


(نقول الحقيقة فقط عند تأكيدنا بأن الأمّة جميعها لا ت تعتبر خطوة الحكومة في 
انتزاع إدارة مشروع الجريرة: أمرا مسقدى الابتهام والقتبول: الذئات الختا 
به في كل أتخاء ORD‏ وباي اس انار 
يمكن أن تتحقّق 3 ذال نعط الشروع إعتبار عام ليس فقط من وجه نظر اناا 
أن اک داشا ا هذه لمتطّبات تُشكل جزءاً منّ الأغراض النهائية والتي على 
أساسها تتم م إقامة مثل هذه المشاريع لتنفيذ تلك الأهداف». 


ف رفم كرون تلك الح النخاكة العايدة لمحل الاسعفقارى إلى الان 
الثلاثيني للمجلس الاستشاري لمشروع الجزيرة. عير السكرتير المالبي للجزيرة 
سير ميللر (31116) والذي خلف روقمان (2ةمع11) في عام 1944م. عبر عن بعض 
الانزعاج مخافة أن تتخطى سياسة المشروع الحدود الماليّة المتزنة. بينما وافق على 
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چ السياسة العامة المقدمة يوؤاسشظة: اعا المجلس الذين مون جميع ذو ی 
السكرتير الماليء N‏ في الأساس ا أعضاء لديهم مصلحة مباشرة مرتبطة 
بالجوانب الاقتصادية والفنية للمشروع. وفي إصراره على تلك التوصية» أشار إلى 
أنه وإلى حلول العام 1947م على الأقلء حين يتم سداد ديون المشروع الخارجيةء فإن 
الاعتبار الأهم والأساسى يظل الأداء المالي للمشروع. 


تأكيد وترداد أهمّيّة الوضع الاي للمشروعء كشرط أساسي للتنمية. ادف تو 
إلى إثارة القلق بيننا في 0 ظل موظفو الحكومة والشركة الزراعيّة يحاولون 
العمل بإنتهاج سياسة مشتركة مِنْ أجل التنمية الاقتصاديّة والاجتماعيّة منذ صدور 
البرنامج اكس (×) قبيل بداية الحرب. بدأ تعاوننا في انتظار وتوقع لعقد اتفاقية 
جديدة بين الشركة الزراعيّة والحكومة. القرار بعدم تجديد امتياز الشركة أدَّى إلى 
توقف سياسة. التعاون. التي كانت تترئح بسبب شح امال وعدم اتَّخاذ القرارات. 
ينّضح منْ ذلك بأبّه حَتّى بعد انتهاء إمتياز الشركة عام 1950م لا توجد خطة للربط 
والتزاو ع نين الاتتصناب ن اكه الاحضاف : إن الحسال س اكرات الام 
على المالء لا يدع إلى التفاؤل. 


کان روبرتسون (۸۵۲۲0۸) حاكم فر الل الأذوق ان الخري: معا 
بصفة خاصّة بالسّياسّة المستقبليّة للمشروع. أصبح الآن السكرتير الإداريء 
ورئيس المكتب السّياسي في السُودان. في عام 1947م ارهن ووو من د و 
(ميللر) السكرتير المالي للمشروع» حوت مُعظم ما كنا ننادي يه. ورد فيها: 

إلا أتوقع أن تجد توصياتك وأفكارك قبولا من أحد. ولكثي أشعر عميقا بأنَّ لدينا 
فرصة عظيمة الآن لإنجاز عمل فريد في الجزيرة. إذا ما تمكنا من استنهاض خيال 


زفمة وحمانن النويظا فين السو انك اعتقد بأنْ الحاضر يشكل المنعطف الحرج 
الآنء وإذا ما افتقدناه خلال الستة أشهر القادمة. سوف يستحيل علينا إعادته)). 


وقد أشار رور نشو أيضا بان الأجنة ل الممثلة کل ذ ذوي المصلحة, 
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وعليه سوف فقوف فا بحلول ذلك التّاريخ. بالإضافة إلى ذلك فن مقترح 
سيطرة اللجنة المصغرة, ذات الاهتمام بالجوانب التجاريّة والفنيّة للمشروع يعني 
بن الاكترا جات لهاع بسو ف ا للأهداف الماليّة. وأضاف روبرتسون 

35 مشروع الجزيرة لیس فقط آلة لإنتاج القطن والنقود. ويمكن أن تكون الجزيرة 
ترجا لتجربة حقيقيّة في التعليم الواسع لأعداد ضخمة:؛ وف تحسين الأوضاع 
الاجتماعيّة في اا الكماو وف التطور الديمقراطي للإدارة المحليّة, إلى 
جانب أن يكون مشروع الجزيرة مشروعا زراعيا هاما للسُّودان») 


واصل روبرتسون نورك على الأهمية السياسيّة المباشرة, لوبرارز الجزيرة في 
صورة جديدة لجذب المزيد من تعاون م . وكان يشعرء بتوجهات متنامية 
لدى العناصر المناؤته للإدارة البريطانية الحالئة, بجعل الجزيرة هدفاً سياسياً, 
a‏ المرىء NE‏ كله اشر كات البريظا د 3 
تحالف مع الإدارة البريطانيّة. ويتنامى الهجوم على الموظفين البريطانيين والأجانب 
لا يتحصّلون عليه منْ أحسن المنازل» وأعلى المرتبات على حساب المزارع الفقير, 
الذي تقوم على جهوده كل هياكل المشروع. 


وللرد على تلك الصورةء لم يكن كافيا إعادة سرد الحقيقة حول اتفاقية الجزيرة 
الأساسيّة. وذكر الفوائد الجمّة والمنافع الماثلة التي تحصّل عليها المذارعون منَ 
الجزيرة. ولكن كان مطلوبا الاعتراف بالمسالب الناتجة عن إستلاب الحريةء وأنْ 
تُجير بأنْ تكون مزارعا. ا. بمعنى آخرء كان لا بُدَ أن يكون هناك اهتمام خاص بإنشاء 
مساكن أفضلء ومصادر مياه نظيفة, وتو فر ادات ةة ال مع المزيد من 
0 الفني والنظري» وتوفير فدات راحة أحسن مع مزيد من التنوير بتوفير 
اله مهن الان والمزيد من التنمية الاقتصاديّة والاجتماعيّة. IEE‏ 
لنشاط تعاوني أكبر في بقيّة السودانء مع المساعدة النشطة م م الكعلممن الود اتسين 
لتطوير تلك الأهداف. وأضاف: 


ES EOE‏ أشكالاً للإدارة المشتركة. 
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وحسب رؤيتي لا يمكننا تأجيل اعتبار تلك الاحتياجات حَتي حلول العام 1950م. 
لن يكون ممكناً ضم كلّ تلك الأهداف المتنوعة في خطة واحدة, إلا بخلق سّلطة واحدة 
لإدارة المشروغ كوحدة» مع وجود السند المناسب من سّلطات قانونية وماليّة لكي 
تتخطى حواحز المكاتب الحكومية وعدم تجاوبها. الرجل الذي يتحلي بالمقدرة 
والمسئوليّة يمكنه أن يقيم تنظيماً في الجزيرة يلهب مشاعر المزارعين» وسّكان القرى 
والمدرسين وصغار الموظفين وبقيّة سُكان الجزيرة في اندفاع وحماس مشترك لخلق 
ظروف اجتماعيّة أقضل, وتحقيق نمو وثراء اقتصادي أوسع لم يألفونه من قبل. 
ولك الؤفة يمضى الأ سوق تفتقق القرهة لتحقية ذلك 


اجتمعت اللجنة الأاستضارة لمشروع الجزيرة في أبريل عام 8م للنظر في 
مذكرة (روبرتسون) . وبالرغم من طلبه لسرعةٍ واستعجال العمل بهاء کان صعبا 
ا وبالرغم من أنه كان رئيسا للمكتب السّياسي للحكومةء فإن 
النانرة عادو انا ها کین لدع السكرتير ال مالي للحكومةء ونا لگ 
هناك خطأ في ذلك. كانت الشركة حينها تدير المشروع بنجاح مرض. ومطالبة 
روبرتسون للاهتمام بالعامل الزمني كان هدفا ا وبالرغم من أنَّ مذكرة 
روبرتسون كانت مدعومة ببرنامج عمل (تم تحضيره بصورة مشتركة بواسطة 
يردين العم مدير اف النيل الأويق وشخصي E)‏ كسيد لمشروع 
الجزيرة) ا بالتفصيل احتياجات التثمية الاجتماعيّة. مع مقترح من تجاربنا 
حول الحاجة إلى قيام سلطة تنسيق واحدة لتحقيق تلك الأهداف. 4 ترد أي 
استجابة من الخرطوم لذلك المقترح. 


م يكن (ميللر). السكرتير المالي للحكومة معارضا للتنمية الاجتماعيّة وم يفتقد 
الحساسية حينها للوضع السياسيء لكنه كان يشكك في طلب واهتمام الجزيرة 
بالمتطليات الاجتماعيّة خاصّة. وكانت له أسبابه المقنعة. لقد أهدرت الحكومة ما 


يقاوب ای و مصعر دا ف العرورة نو كان ها امقر ره دو نص ليون 
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بو سو ولم تُدفع أي أرباح على ذلك المبلغ. 
حَتَى عام 1939م سجلت النتيجة للمشروع عجزا مقداره 2 ونصف مليون جنيها 
00 ولم تدفع أي أرباح على المبلغ. قام دافعى الضرائب منْ مناطق أخرى 
بشطب ديون المشروع على حساب احتياجاتهم. وحقيقة في عام 1947م» تحول 
العجز إلى فائض إجمالي بما يعادل #وتصت ب مليون جلها مرن وان ضروريًا 
التذكير بذلك التاريخ حينما إقترح رفع التكلفة السنويّة في المشروع على ساس أن 
الصوقع على الخدمات الاحتفاف: كان :مق ما بالفسية اقات 


ت 


تش کا (ميللر) أيضا في أمر قيام سُلطة خاصّة وشاركه الرأي بعض الأعضاء 
الأكخوونببخاصة هديو الزواعة وكان تخوفهم يتمثل في أن السّلطة المقترحة قد تحاول 
فرض سُّلطاتها على المصالح الحكوميةء ولكنهما كانا أيضا مقتنعين بأنه يجب على 
المزارعين وإدارة المشروع الزراعي التجاري عدم الارتباط بالحكومة المحليّة.. يينما 
ات الجا انى تددر يان الجكزمات ال ما الك عة هرا وان 
موظفي الشركة المدربين من منتسبي الغيط القاطنين داخل المشروع > يحتلون مكانة 
مرموقة جدًا لدى المزارعين تمكنهم من تشجيع المواطنين للمساهمة الفاعلة النشطة 

ف الكحوق الخونة ع السلطلة ارك 


e 


كان صعباً التوفيق بين تلك الآراء والمواقف» وبرزت مشاكل أخرى. أحداها كانت 
التوصية الهامّة الصادرة من لجنة المجلس الاستشاريء لضم ممثلين للمواطنين 
والمزارعين في الهيئة العليا لإدارة المشروع . وبتلك الطريقةء يكون لكل ذوي المصالح 
شعور بالشراكة في مسئوليّة إدارة المشروع ولكن منْ جانب آخر إن أداء المشروع 
نظ رةك اخل الملظاف: 


ناي الأمر تم تین سکرتیر مالي جديد سيد لويس شيك © اليخلف (ميللر). 
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خلال نقاشاتنا حول الخطة الجديدة للجزيرة» كتا نجابه العديد من مشاكل 
المجتمع والتي تُشكل سمة العصر في الوحدات الإداريّة للمشروعات الضخمة. لقد 
أصبح مشروع الجزيرة من أكبر المشاريع الزّراعيّة في العالم تحت إدارة واحدة, 
لجتمع ضخم من المذارعين يعتمد عليه . وكما هو الحال في الصناعات الكبيرة» خلافاً 
للمجتمعات الزرْاعيّةء فإن تقسيم العمل والروتين ارخ الد واو 5ا 
كانت العوامل وراء الكفاءة الإنتاجيّة للمشروع. ولكن كان لذلك أثره السلبي على 
العلاقات الإنسانيّة. وبوصفنا مديرينء كانت مشكلتنا الكبرى تكمن في كيفيّة جعل 
العمليًات أكثر إنسانيّة دون الإضرار بالكفاءة كنّا نحتاج إلى إعطاء كل إنسان يعمل 
بالمشروع ورا أكبر بالمساهمة في إنجاح المشروع واكتساب المنافع الاجتماعية 

الأوسع منه. 


حسب إلاتفاقية الأساسية بين الحكومة والشركة الزراعية لم تكن هناك التزامات 
کا ات الاستثمار الاجتماعي. ولذلك قان المناداة بتأميم المشروع ظلت 
مرتبطة بتلك الحقيقة. إن الإدارة تحت القطاع الخاصء كما يبدوء تعطى الأسبقية 
لضمان الأرباح» ولا يمكنها فعل أي شيء حدال ذلك رر الاعتفان تان الدّولة كان 
عليها أو يجب ليها أن تعمل من أجل تلك الأهداف الاجتماعيّة الأوسع. إنّ لجنة 
المجلس الاستشاريء التي سبق واقتبستٌ من مذكرتها عمدا > كانت تصر على ذلك 
التوجه لكنها كانت تعيش قدرا منَ الأوهام. ووا ی و اشا بان العكوة 
ليس عليها بالضرورة الالتزام بذلك التوجهء وعلى الحكومة اعتبار مطالب الآخرين 
في جميع البلاد. وإذا ما تم الحصول على المال من القطاع الخاص أو الدولة. لا بد 
من وجود معايير للكفاءة الماليّة, والاختبار في الحالتين هى توفر الربح. الحكومة 
لسبت سا فا وف إنها تعمل في عالم تجارة. ومهما كان قرارها حول 
توزيع الأرباح بين المجموعات المختلفة في البلادء لا بد ون تكون حذرة بأن الصرف 
الاجتماعي يعد استثمارا منتجا يوقر أرباحا إضافيةء ولا يشكل عبئا يهدد الربح 
الأساسي. وإذا ما تم اتخان نظرة جادّة لمثل تلك المعوقات, فإنَّ مجرد عمليّة التأميم 
لا يمكن لها بالكاد أنْ تكون مؤشرا لما هى متوقع في العهد الجديد. 


ن الفا دكت مقترحات شك ا السقل سار حدر لم يكن 


التركيز على التغييرء ولكن عن غياب التغيير. كان على الشراكة الثلائيّة أنْ تستمر. 
لعب ا كك ل الإدارة منّ الشركة الرواعة إلى مجلس إدارة مشروع الجزيرة. 
وكان ( شيك )اه كتا بإقناع المواطفيق عانة يان واخ فلن إذارة مرن 
الجزيرة الأساسي يتمثل في إدارة مشروع زراعي ضخم بعقليّة تجاريّة. ولكنه وافق 
على الاحتياجات الاجتماعيّة الخاصّة لمجموعات الجزيرة» وعلى قيام مجلس إدارة 
المشروع بواجبات خاصّة. مع تخصيص موارد ماليّة خاصّة لذلك الغرض 


في ذلك الوقت حدث تغيير دستوري رئيس في البلاد. وكان آخر اجتماع للمجلس 
الاستشاري في يوليو 1948م. عقد آخر اجتماع لمجلس لخادم العام: الذي ظل يحكم 
السودان منذ عام ا في ديسمير 1948م. وکيل تم تكوين المجلس التنفيذي› 
مكنا من اثني عشر عضوا. ٠‏ ستة منهم سودانيون» مع قيام جمعيّة تشريعيّة جديدة 
من ينل سودانيين لكل أنحاء ادا 


قدم شيك (عككء1ط ) تقريره لذلك المجلس» ووافق عليه المجلس التنفيذي في 
يوليو1949م. وبعد الموافقة عليه بواسطة الجمعيّة التشريعيّة. مع إجراء بعض 
التعديلات الطفيفة. ENS NI A EE‏ 
التشريعي وتم تضمين المقترحات في قانون مشروع الجزيرة, والتي أصبحت 
الأساس للهيئة الجديدة بعد 30 يوليو1950م. توصّلت كل المناقشات حول أهداف 
المشروع» في نهاية الأمر إلى نقطة تحديد الأهداف التي عكست بالتأكيد تلك الآراء. 
وكان على مجلس إدارة مشروع الجزيرة الجديد مسئوليّة القيام بثلاث واجبات 
رئيسة: 


2. ترقية التنمية الاجتماعيّة بكل السُبلء ليكون الهدف الأساسي منها مصلحة 
المزارعين والمواطنين المقيمين داخل المشروع. 


3. ترقية وتطوير البحوثء من أجل تحسين الإنتاجيّة وحفظ توازن وثبات 
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فيما يتعلق بالإدارة. فان وح الشجنة للسيك. e E‏ 


إسقاطه كما تم إسقاط مقترح إدارة العملرات التنفينئة بواسطة مصلحة الزراعة. 


e RDN Neg 


1. مدير عام 20000 الحاكم العام. 
2. ممثل للسكرتير المالي للحكومة. 


و . ويعين الحاكم العام رئيس مجلس إدارة ال من امريد" 


تم ذلك التكوين لضمان اسيقيتين: أولاء الإدارة المستقلة الفاعلةء الحرية 
التامة بعيدا عن أي انحياز سياسي أو أي نفوذ آخر. كانت الأجنة السووانة نة 
الخاصّة بالجزيرة في الجمعيّة التشريعيّة مصّرة وبشكل خاص بأن يكون مجلس 
إدارة مشروع الجزيرة مستقلاً تماما عن الحكومة منْ جانب» ومن المزارعين في 
الجانب الآخر. 


فيما يتعلق بالتنمية الاجتماعيّة, حدّد قانون مشروع الجزيرة تكوين لجنتين, 
ولا لجنة التنمية الاجتماعيّة, مكونة من بين أعضاء مجلس الإدارة نفسها لتنفيذ 
التثمنة الأ جاع انا لهة الجزيرة الحلة مكونة من ممثلين للمزارعين. 
والحكومات المحليّة. والمصالح الحكوميّة. تحت رئاسة مدير مديريّة الذيل الأذرق - 
وكان على تلك اللجنة الثانية أن ترفع مجلس إدارة المشروع نتائج مشورة ونصح 
مواطني الجزيرة في كل القضايا التي تؤثر على رعاية المواطنين ؛ وتقدّم التوصيّات 
قينا مدقن تهر الأموال ال دا ا ا كما نكن الحنة تسيا 
أن تبتدر مقترحات وأن تراجع مقترحات لجنة مجلس الإدارة للتنمية الاجتماعية, 
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تم تقييم الهيكل الإداري المالي بشكل يعطي مجلس الإدارة e a‏ 


على قسمة العاتدات الأساسة: %40 % للحكومة.» %40 المزارع ,%20 خلس دار 
مشووع الخزيرة:وت فحديد ارخ صرف 002021 االخصهينة لطن الإدازة قيما 


.1 


00 E DET a السام وري‎ 


دفع الأرباح الحقيقيّة على الديون المؤقتة 


. دفع ضريبة الأرباح- تدفع للحكومة. 


5 دفع مبلغ يعادل 3⁄2 جنيها للفدان منّ القطن لمقابلة كافة تكاليف مجلس 


الإدارة الأخرى. كانت تلك النسبة كافية لمجلس الإدارة للقيام بكل الواجبات 
التي كانت تقوم بها إدارة الشركة الزراعية, بالإضافة إلى دفع ربح للحكومة 
يعادل 906 سكو نا مقازل:قدينة ممتاكات الك التحت ره بقيمة 4 مليون جنيها 
e?‏ استثمرتها الحكومة لمصلحة إدارة المشروع. ل 
دفعيّات سنويّة لاسترداد أموال سابقة تطلبها الحكومة من مشروع الجزيرة. 


نك مقائلة كل ك التصرقات من ال 620 نصب محلنن. الأذارة. واذا ما 
تبقى فائضء يُقسَّم بالتساوي» نصف لاحتياطى مجلس الإدارة» والنصف الآخر 
للحت اط مال الا رهين» ون حال ما ا6ا ان انحشاطى من الإوازة وايحقناطى 


08 ۲ ر اا 

لمزارعين على الثلاثة ملايين لكل في العام؛ قِنّ ذلك الفائض يتم تقسيمه مناصفة بين 
الحكومة وأفراد المزارعين قى تلك لر تى نهم الوم الو ارده فقون تة 
المختارة للجمعيّة التشريعيّة- والتي ورد فيها ما يلي: 


2 
و 


مات بالحجّة القائلة بأنّ دافع الضرائب الذي وفر المال للتأميمء يستحق 
د ل يي أنه وبعد تخصيص بناء 
بوصغ الحكوية بيقة لاح الضراقي. ل ل سيد 
000 اا ا سمه 


بدت المقترحات الجديدة كمساومة معقولة. ستكون هناك إدارة مستقلة» مع 
موارد محدّدة ووفيرة للتنمية الاجتماعيّة إلى جانب اقتسام أي فائض للأرباح» بعد 
خصم تكاليف الإذارة وأموال الاحتياطي, بين الحكومة والمزارعين. ولكن بعض 
جوانب المقترحات ف ر کا سا 


إن تثبيت نسبة محدّدة لتكلفة الإدارة كان جزثيا منع الصرف البذخي بواسطة 
جا ارد وجزئيًا لأعطاء الزارغن قدرا أوفر من الفائض» إضافة إلى ال 
0040 التي كانوا ينالونها قبل التأميم. ولكن في ظروف التضحٌُه أ الح 
من صرف الإدارة ضيقا للغاية. واا ا ب 3 ملايين للاحتياطي كسقف 
قنع والتي كانت حينها تبدو مناسبة لقيمة القطن ااا أنه | مهت غر 
متايه ناكار #عندها ارتفعت أسعار القطن عاليا. إلى جانب ذلك فان التخصيص الاي 
المعقد أخفى حقيقة أنّ المزارعين كانوا يتحصّلون, نتيجة لذلكء على ارتفاع مُقدّر في 
نصيبهم. عدم تأكيد وتحديد مقدار تلك الزيادة أضرّ بالتعاون الذي كان يمكن دعمه 


بتحديد يا نصيب المزارعين. 


المشاركة في الإدارة. طل الت مسف عن الإشواكة اق اشر تامع الخ 
أكس ( ×) سبق واقترح الهدف النهائي للإدارة الذاتيّة للمزارعين» وحسب تقرير 
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القتوح. وقد أصبع للمزارعين أنفسهم الرغبة الأكيدة لتكون لهم كلمتهم فيما يخ 
إلى لمعاملة مسب فو الشركية کاناس اوا سن الرشدء لهم ج اشاركة ز 
الإرباء. و ا للإدارة كعميل مدفوع الأجر. 


وك (E‏ والمجلس التنفيذي إلى ُن الوقت قد ارف وإن لجنة الإدارة 
المصغرة. المستقلة عن السياسيين والمزارعين, أصيبحت و للحفاظ على 
كفاءة الأداء. ون يكون مجلس الإدارة مسولا لدى المجلس التنفيذي› أما قضابيا 
الكباسافيين اا و الاو الايد احخاة أ قارات اها اسظة مجلس 
إدارة المشروعء بل تقرّر على المستوى القومي بواسطة المجلس التنفيذي بالتشاور 
مع الجمعيّة التشريعية 

امن التجارب السّابقة في الجزيرة حول النزاعات» رأي بعضنا بأنَّ ذلك غير كاف. 
وأته لا بد منْ وجود نوع من الآليّة. التي تحدّد بان الحكومة هي المسكولة بانتظام 
عن توفير الأرض والمياهء وأن يكون المستأجرون كزراع > ومجلس المشروع كإداأرةء 
والمواطنون كمستفيدين من عائدات الضرائب» من داخل تركيية لجنة الجزيرة 
الاستشارية. ولكن اللجنة المختارة للجمعيّة التشريعيّة نصحت بعدم قبول ذلك ؛ لاه 
يقلل منْ سُلطة المجلس التنفيذي وقرّرت بأَنَّ لجنة الجزيرة المحليّة يمكنها القيام 
بتلك المهام. 


َم يحسن ذلك الإجراء تقدير طبيعة المشاركة. غ القظر عن الرقض العاظفى 
للمعاملة كمجرد «مرؤوسين ليداروا»؛ فإنْ طبيعة الموضوعات التي أحسسّ بها 
المزارعون بعمق تمدّات في سياسات التُّسويق, والعدالة في تخصيص بنود التكلفة. 
مواعيد صرف الأرباح وموضوع السحب منْ مال الاحتياطي. تلك الشاكلة من 
القضايا لا يمكن حلها بواسطة لجنة مشروع الجزيرة المحليّة. وأنها لم تكن قضايا 
يمك كلها وو اسيظة من إدارة المقدوو ع واا ارعن ا اا تيسن الاقتضاد 


E 310‏ في السودان. 


الوطني ( وفي زمن الل ي وزعت دقع مبالغ كبيرة قد يكون لها تأثير سلبي 
خطير). قضايا يرتبط بها الشركاء الثلاثة والموطنون عامّة رغم تضارب المصالح. 


نتيجة لكل تلك الصعوبات» المتعلقة بالقضيّة الأهم. قضيّة العلاقات الإنسانيّة. 
0-0 م 0 دتحدث عن (تحن) وعں ا يعن 0 ال (هم) 
مشاركتهم في أتّحَان القرارات.. 


أضنات.«قافون. ادارة الجر واا جديا تملس إذارة اشرو 
هيتات المزارعين الاستشاريّة) واستشارتهم. إنه الواجب الذي سبق و 2 
بردن (8:410) وقتأ حيويًا طيبا عندما كان مدير لمديريّة الذيل الأذرق ولشخصي 
)Gaitske11(‏ أيضا كمدير للشركة الز راعيّة. ويمكن لتلك الهيثات أن تعطي مجلس 
إدارة المشروع وقتاً أكثر حيويّة منا. ولكن كان هناك ظرف ملطف ساعد كثيراً في 
تمرير مقترحات الجزيرة منذ عام 1946ء ظلت أسعار القطن في ارتفاع مستمر. ê.‏ 
إنتاجة معتدلة ر ایل عالية. جد أكبر بكثير من أي وقت مضي. الشراكة 


و 
سىض 


الفصل العكشرون 
الذهب الأبَيَض 


قصّة تسويق القطن تم سردها حَتَى عام 1946م في الفصل 15. بعد نهاية الحرب 
برزت مشكلة تسويق القطن بكفاءة مرّة أخرى, .مع تعقيدات إضافيَة منها الاهتمام 
المتزايد للمزارعين والمواطنين بالتسويق مما أثر على الطريقة التي كان يتم بها 
تسويق المحصول. 


أت » الحرب إلى دقع AES‏ السك الزراعية لتحديد 
لسلطة القطن بالمملكة اا (United Kingdom Cotton 7 Control)‏ و قي 5 
الإطار» غض النظر عن التفاصيل الفنّة التي وفرها مجلس إدارة الشركة الزراعيّة 
بلندن» وسير (هيمبري) (لإمناطدذة1)؛ كان عقد بيع كل قطن السودان اتفاقا تجاريا 
بين حكومة السودان والحكومة التويطاتة. . وبوصفي» الل كمدير للشركة 
الزراعية في السو دان منذ (1945) بدأتُ الاقتراب أكثر من مجلس الإدارة بلندن. 
حَتَى أتمكن من توضيح مشاكل التسويق للمزارعين, لأنَّ ذلك كان واجبي (المؤلف). 


انتهى نظام عقد بيع کل القطن ٤٥۸٤١۵۰۲(‏ 112ن8) ليريطانيا في ا وربما 
أرادت حكومة السودان بذلك ار بالمزادات المحليّة في السودان. 
ولكن الوضع تغيّر تماما. لقد حقق اتفاق عقد بيع كل قطن السّودان سرعة وضمان 
الشيء الذي كانت الجزيرة ى له دون فائدة قبل الحرب» وكان يبدو 
سا تبديله كنظام للتسويق؛ إذا ما ظلت الأسعار عادلة. إضافة إلى ذلك» ويما 
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أن لسلطة القطن «(Cotton Control)‏ قدراتها الماليّة الضخمةء كانت بذلك مؤهلة 
وقادرة للشراءء مثلها مثل جمعيّة منتجي الأقطان البريطانيّة (8.0.6.4.) لشراء 
كميّات كبيرة, مع احتفاظها بکمیا بكميّات كبيرة بدرجات فرز مختلفة منْ أقطان السودان 
لتعرضها على الغزالين في إنجلترا للاختيار منها. وقد أقنعت سّلطة القطن (©.6©) 
الغرّالين, > الذين لم يسيق لهم التعامل مع قطن السّودان؛ أن يتحوّلوا له . وكانت لتلك 
السّياسَة قيمة عالية في الدعاية لقطن السّودان مما أدّى إلى اتساع سوقه في بريطانيا. 


أقطان موسم 1947م, تم عرضها للتسويق الحرٌ كإجراء أفضلء ولكن برزت 
وات تشو كانت هناك كميّات ضخمة متراكمة من الموسم السّابق منّ 
الأقطان المصريّة والأمريكيّة. إضافة إلى أن السوق في أوروبا لم تتعاف بعد من 
أكان'الخون: ,شوق أوروباء تحت النفوذ الروسيء > تم إبعاده عن التجارة العالميّة. 
وأسواق التبادل السّلعي العالمي حينها ظلت مغلقة. وفيما يتعلق بالسّوقين 
التقليديين للقطن السودانيء إنكلتنا و اله كانت الحكومتان ف كليهما السكورد 
الوحيد للقطن. 2 , 


في مثل تلك الظروف استمرّت عقود بيع (كل أقطان السودان) ؛ وتم التفاوض 
حول عقدين منهمًا في وقت مبكر مع المملكة المتحدة والهند. بأسعار محددة جديدة 
ا ولكن لاختبار عدالة الأسعار وللبحث عن أسواق أخرى بديلة. 
التي تم التحصّل عليها في امزاد لعدد 8,500 بالة. كانت أعلى بقليل, ولكنّها لم تكن 
بالقدر الكائي الذي يمكن أن يشير يأنه اس > مقارنة بالتضحية لضمان بيع كل 


النتائج الماليّة مقارنة بعام 1946م كانت كما يلي: 


الإنتاجيّة بالقنطار للفدان 
العائد القابل للقسمة للشركاء الثلاثة | 2.605.000 | 6,789,000 جنيهاً مصرياً 
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ارباح المزارعين (أبعد خصم اليون 
أرباح المزارع لكل حواشة 29 #6 جساسييا 0000 

إن صافي عائد الفدان البالغ قدره 33:5 جنيها مصريا للفدان كان الأعلى حَتى عام 
7ء ويفوق بذلك عائد 1927م. 


إن نتائج تسويق كل القطن كما في عام 1947م: أظهرت جدوى تكرار التجربة 
في عام 1948م. وكانت لجنة القطن الخام (Raw Cotton Commission)‏ والتي 
خلفت في عام ار سلطة القطن (Cotton Contro!)‏ المويظاسة راغية في شراء 
NS‏ ولكنها وافقت على شراء 150,000 بالةء أي ما يعادل 60960 وترك 
0 للهند» مع عرض 000ء20 بالة للبيع بالمزاد. لقد باشرت بورصة الإسكندرية 
نشاطها مرّة أخرى وطرأ تحسن طفيف في الأسعار مقارنة بالعام السّابق. وتم البيع 
ل (لجنة القطن الخام) البريطانيّة في نوفمبر, كما في الماضيء حسب الأسعار السارية 
في ذلك الوقتء والتي أظهرت ارتفاعا بمقدار 6 بنسات للرطلء حسب درجة الفرز 
والجودة» مقارنة بالعام السّابق. وبالنظر لأسعار التّسويق خلال العشرين عاما 
الماضةء فار ذلك ال بتر مرخةا 


بعدها حددّت, واحدة من أسوأ الأحداث في تاريخ أسواق البضائع العالميّة, مما 
ّى إلى هزيمة كل مَنْ حاول أن يخطط نظاماً محكماً وثابتاً لبيع أو شراء محصوله. 
نسية للنقص الحاد في الدولارء أصبح صعباً على الدول المصنعة أن تدفع للقطن 
الأمريكي. وتطوّر ذلك الوضع» مما وفر امتيازا سريعا للأقطان الأخرى. وكان 
سوق الإسكندريّة قد فتح لتسويق عينة القطن المصري. وبعد فترة وجيزة لتوقيع 
الاتفاق مع (لجنة خام القطن) «(R.C.C)‏ بيدأت الأسعار في الإسكندرية في الارتفاع 
بشكل واسع ولمستويات لم تحدث منذ عام اكلم وقي مثل ذلك الوضع رفض 
فقا وحن ا قو قنع ع تناق قرا الات السودان. 


بحلول مارس وم أصبح اسیا e‏ 
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د 
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314 اکر ع 
البيع ب ..) تعد زهيدة للغاية ولصلحة المملكة المتّحدة. وكانت هناك انتقادات 
منْ قبل تشير إلى أنه مهما كان أمر الضمانات للسّودان: فان أسعار القطن في 


عقودات (بيع كل المحصول) خلال الحرب ل (© ©) كانت في مصلحة المملكة المتحدة 
دون مبرر لذلك خلال فترات طويلة. وتحققت بذلك منفعة غير مقصودة لبريطانيا. 
ونتيجة لسوء الفهم. قد يؤدّي ذلك إلى أضرار بليغة منها عدم الثقة > بمحاصيل القطن 
القادمة مستقبلاً لبريطانيا ومستقبل التسويق» بالنسبة للسُودان. كانت لجنة القطن 
الخام (0.8.©) ترغب في شراء کل قطن السودان ولكنّها وافقت على شراء 9060 
حَتى تتمكن من إمداد السوق الهندي والأسواق الأخرى. رفضت الهند الفرصة. 
هل كان ممكناً حينها إقناع شركة القطن الخام (3.0.0) في العودة لضمان شراء كل 
المحصولء مع إلغاء عقد نوفمبر وإعادة التفاوض حول سعر كل المحصول؟ 


كان من واجب شيك (166©) التفاوض حول ذلك الوضع الحرجء وطار في 
أبريل 1948م إلى إنجلترا لذلك الأمر. رخبت شركة القطن الخام بذلك» ووافقت علي 
عقد صفقة جديدة توصّلت إلى زيادة سعر شاملة مقدارها 16:3 بنسا للرطل لكل 
الدرجات» وعنى ذلك تحقيق متوسط سعر. أقل قليلا منّ السّعر الساري وقتهاء 
ولکنه يعادل 5 :38 بنسا للرطل. كانت الإنتاجيّة لعام 1948 ET‏ 3 قنطارا 
للفدان» ولكن عملا بذلك السّعر فِنَّ العائد الصافي ارتفع إلى 11 مليون جنيها مصرياء 
وقارب ضعف عائد الموسم السّابق» والذي كان يُمثل بدوره عام 1947م أعلى عائد 
حققه المشروع. بعد خصم ديون المزارعين سجلت أرباح المزارعين ما يقل قليلا عن 
4 مليون جنيهاً مصريا. اى اها اتل 189 حنيها فضيريا للذ ات الت ع :قار 
6و نا مصيرنا فالا الاق 


ما مقدار ما تتحصّله شركة القطن )۸.°0.٥(‏ في المقابل؟ ما كانت تنظر إليه الشركة 
أساساء 2 من أي اعتبار آخر في ذلك الوة قت» هو استمراري ي ة مدها ا الأن 
ولیس a‏ الك واا اوس (Arrowsmith)‏ الذي كات 
مث سّلطة القطن e)‏ ) ثم لجنة القطن الخام (1.0.0) في التفاوض 
مع السوزاة: كان نن درون واس وحكيبة فيا خو بالسياسة طويلة لدی 


ر ٠‏ في السونان 355 
في التعامل. وبتضحيته برطل من لحمه ا ا 
فقط على الإمداد بكل المحصول لعام 1948م: ولك حصلا ا اعلى 9060 من 
محصول 1949م. 


وافق ش شيك (nie)‏ السكرتير مالي على تلك الترتيبات» لأن i‏ كانت 
داكن ذك الأمر كشف عن ضعف واحد محدًد کان صعباً العمل بموجب سعر واحد 
الأرء كان هتاك أمل بتجاوز ته العضلة عن طريق مقارئة جودة ودرجات القن 
السوداني بالقطن المصري ريض وميه الإسكندرية, والعمل وفق متوسط 
العو لافار لان رمد ة ملو د متفق عليهاء وذلك ما تم التوصل إليه لعقد بيع 
محصول 1948م. 


انان ال وودنغ يوه مدير مشروع الحريره حينهاء الذي فاوض 
عقد نوفمير, :ا أفكاره السياسية المحافظة مع المثل التمكتووة: أشار معلقاً 
عندما أبلغني بنتائج التفاوض لم أكن أرغب المشاركة بالمرّة في مثل تلك المفاوضات 
لأننا كنا قد اتفقنا أن العقد يعني الالتزام الصارم بنصوصه. وإذا ما تغير السّعر, 
فإنه ليس علينا اعتبار قبول ذلك من جانب الحكومة البريطانيّة لتطلب منا القبول 
بسعر أقل عم تم الاتفاق عليه في العقد. لا أود المشاركة في أي مفاوضات قادمة, 
واوا كل ها يحصدل ميا . 


لا أدري كيف سيكون أثر تلك الزيادة الضخمة في السعر على المزارعين. لقد 
حان موعد استلامهم مبلغا كبيرا عن محصول 1947م في يوليى. سوف يستلمون 
000 .300 223 اسا من مال الاحتياطي في ذات الوقت» وسوف 00100 
أيضا على أرباح عالية عندما يتم الاتفاق على الفاتورة الأَوَّليّة لتثبيت الأسعار. 
لقد أصبح مستأجرو الحوّاشات مزارعين معتبرين» ولكن يبدو لي بأنهم سوف 
يصبحون في العام القادم أثرياء متسكعين)). 


- - و > 
٠ 7 5 2 5 ۹ ٠‏ + هه ٠. e»‏ 3 بيذ 
كان مصديا. ورعم أن ذلك الثراء الجديد كان بعد جازياء فقد ننجت عه مشكلة 


مي 


316 ا رك فم السودان 


ص 


خطيرة تمثلت تمشت في التضخم. في بلد تنعدم فيه أبسط فرص ال معرفة» عن استثمار رس 
المال الخاصء فيما عدا تجارة التجزئة. وأصبح دور القطن مهيمنا على اقتصاد 
السّودان وارتفع إلى ما يعادل 0080 من قيمة 5 الصادرات. ارتفع مؤشر تكلفة 
المعيشة لمحدودي الدخلء باعتبار عام 1938م يعادل 100 نقطة, ارتفع في منتصف عام 
8م إلى 305.نقطة. > وكان السبب الأساسي لذلكء الدخل المتزايد لمزارعي القطن. 
ظلت الحكومة لخد الرئيس للعْمّال» خارج مشروع الجزيرة. خاصّة في الإشغال 
اقرا وا كك الخو وه قم اقحات غالا مكدر ما بالارتفاع 
المتواصل للأسعار وغلاء المعيشة»ء وإذا ما استمرّت تلك الدفعيّات للمزارعين سوف 
تشعل الأسعار مرّة أخرى» خاصّة أسعار الحبوب» وسوف تعاني البلاد من ذلك. 


تلك الظروف أكدت بشكل خاص ضرورة أنْ تكون العلاقة بين الإدارة والمزارعين 
متناسقة ومتوافقة ة. حان الوقت للعودة لذلك الموضوع مرّة أخرى. بعد إضراب 
واد إن , أصبح بديهيًا ضرورة وجود آليّ لتمثيل المذارعين في هيئة 


وما كان مفتقداً تمل ف غياب قدر منَّالصّلة مع القئة. حيث اتخاذ القرارات التي 
تؤثر على المزارعين في مجموعهم. فان قضايا هامّة مثل الأسباب التي تدعو لاتّخاذ 
تاساك مس 3 تسويق ان وتسجيل الأموال المستلمة والتكلفة في حساب 
مشترك معقّد والتحويل إلى احتياطي مال المزارعينء لم تكن تناقش مع المزارعين 
بشكل عام و للعو انين لم يكن هناك ما نخفيه . ولم تكن هناك أي شبهات 
فساد. ولكن كان ذلك بسيب العقلية الأبوية. ولكن ونتيجة لذلك لم يكن هناك قدر 
كبير من الجهل فحسب» بل كانت هناك شائعات كثيرة حول تلك المواضيع والتي لم 
تكن صادقة بالمرة. وبدأ جو منْ عدم الثقة في التنامي بسبب ذلك الوضع. 


اما Ek‏ ادا 000 كمدير 2 ا 00 


یر 0 27 

كما شرحتها منْ قبل مع الحاجة الماسَّة والمستعجلة لإيصال رسالة للمزارعين 
وللمواطنين عامة للتنوير بسياسات المشروع من کل جوانبها. وكبداية. ونتيجة 
ارت الغ ثم كرد هه لعفل ات ارعن 


٠ 


اعقب اكز رعق كل رصيمد الو الزراعيّة للقريّة. مندوبا من بينهم 
لكليّة انتخابية للقسم. > تقوم بدورها بانتخاب ممثل واحد مِنْ بينهم ليُمثل القسم. 
الأربعون ملا للأقسام شكلو | هيكة ممثلي المزارعين Tenants Representative)‏ 
(Body‏ . وكانت نتيجة الانتخايات الأولى التي جرت عام 1947م» تعتبر الانتخابات 


الأولى التي تحققت 55 ت في منطقة ريفيّة في السودان. 


ع حو ا لي م E‏ 
إدارة مال الاحتياطي لخا ب بهم » وبمواقيت صرفیات الأرباح. الأشياء التي كانت 


التكوين المتأخُر لهيئة ممثلي المزارعين» وظروف تكوينها التي أتت بعد المطالبة 
تدرو من مال الاحتياطيء اجُجت المشاكل وبدأت المواجهة. لقد حذرني وودينغ 
1775000128 )» الذي يخطو نحو السيعين عاما من العمر, وكقائد سابق في سلاح البحرية 
خلال فترة الحرب العالمية الأولى 1914-8م., حذرني بأئنا قد خلقنا lk‏ ر 
الثقة بدلا عن دعمها واجتماعات تلك الهيئة الأولى تبدى بأنها كانت تدعم وجهة نظره. 
العديد من الأقسام انتخيت من كانوا قادة لإضراب 6م وقد حضر کل الأعضاء 
بتفويض من ناخبيهم للمطالبة بصرف كل مال الاحتياطي وبأعجل ما تيسّر. ق 
الاجتماع الثاني في يوليو1947م تم إقناع ممثلي الهيئة بالحاجة إلى ترك بعض المال 
اف النافزات. ولكن ليس جب اليا الا اة ان الهاي و 
أوصوا بأن يتم توزيع المال الاحتياطي للمزارعين الحاليين على أن يتم استبدال المال 
الأختياطي: ادر احتياطي قليل بطريقة فرديّة لتغطية السلفيّات. رُفض طلبهم, 
وظل الأمر دا بسبب النتائج والعائدات الحدة لمحصول 1947م. 


كنا تون ااال سا ا اع الطلدى» ون اتح يخينها بار ال 
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الجديدة كان رحبا بها من المزارعين ا 


مباشرة يي ل ا 


كانوا: يحقيقة وع نل لار قير ی وا وات 
بعضهم مثل مبازك هبيد منْ قرية الطلحة, الذي استأجر نصف حوّاشة في أرض 
ضعيفة, كان ممثلا لجيل الشباب ممّن كانوا يسعون جادّين لتحسين مستوى 
جات .وهم خو أمليع ا عاف ادون امتوشط د وا يون تحن الرفقن 
السياسي في المدن. بعض الأقسام انتخبت بعض الزعماء الأكثر تقليديّة من عاكلات 
ميسورة معروفة. هؤلاء كانوا ارستقراطيين محافظين مستعدين جدًا للصفقات 
والمساومةء دون تعاطف يذكر مع الآراء الغربية الجديدة. وهناك مجموعة أخرى 
تمثل بشخص كالشيخ أحمد بابكر الأزيرق من ود النعيم وودمدني» له منزل في 
al‏ ودكان ق الديده - يمثل مجموعة منّ الأشخاص الناجحين, الذين استقادوا 
منّ الفرص التي وفرها مشروع الجزيرةء حوّلوا عائداتهم إلى التجارة. ذلك النوع 
منّ الأشخاص كانت لهم دراية ومعلومات عن آخر الأسعار المطروحة للبضائع في 
الأسواق: مقاهيهم أصبحت مجالات التقاء بينهه لتكوين زعامات جديدة تربطها 
الَعَذفه هن الكبالم الشتخصضئة اللتنوعة. 


حسب حساباتنا وتقاريرنا كان الارن اا مكلو مجموعاك لا لون 
لها. وكان ذلك الاعتقاد أبعد ما يكون عن الحقيقة. كانوا أغنياء وفقراءء أذكياء 
وأغبياء» موهوبين وعاطلين» مثلهم مثل أي مجتمع إنساني» ظهروا داخل هيئة 
تمثيل المزارعين. وما وحدهم حقيقة إنهم مزارعون بمشروع الجزيرة» يجتمعون 
لأوّل مرّة ليمارسوا نفوذهم ويعبروا عن آرائهم كمجموعة. 


إن تكوين مجموعة رسميّة منهم للتحدّث معها لم تكن» برغم تشاؤم وودينغ 
(Wooding)‏ وتحذيراته, بدون فائدة بالنسبة لإدارة المشروع. وللمرة الأولى في 
تاریخ المشروعء قدمت (لاعكائانه©) لهيئة المزارعين تفاصيل الحسابات عن الدخل 
وار وا دالو كما حدثت لمحصول العام 1947م. وفي الإجابات على 
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التساؤلات تكشفت بعض النقاط عن الحسابات والإدارة والقضايا التي لم يتم فيها 
الحضول ماتا على كقة الو اقيق 


توضيحي للحسابات لم يكن مُفصّلاً بما يكفي. أين مبالغ بيع (الاسكارتو) 
وهي (بقايا جانبية لحليج القطن)؟ والدى دارت شاتعا فرعن ححويلة لصلحه مدير 
المحالج؟ وإذا ما تم 3 تسويق كل القطن حسب عقد بيع كل القطن؛ ماذا لم يتم استلام 
الأموال حسب سعر البيع حَنَى يتمّ صرف الأرباح كلها مباشرة؟ ولماذا تم بيع كل 
القطن للملكة المتحدة والهند؟ ألم تكن هناك أسواق أحسن؟ كانت تساؤلات أكثر 
مُعداء مقارنة بمداولات الاجتماع العام لمساهمي الشركة الرّراعيّة بلندن. 


مثل تلك الاجتماعات كانت تتم منْ حين لآخرء لتغطي كل جوانب المشروع. لقد 
برهنت الاجتماعات على جدواها وقيمتها في تبصير المزارعين وتنوير المواطنين 
لإدراك أفضل بالمشاكل الاقتصاديّة وعن بعض العقبات التي نواجهها في محاولاتنا 
لتسويق أقيم منتجات البلادء لتحقيق أفضل النتائج. فوا مكون مها E‏ 
هيئة مثل تلك منْ قبل. لم يكن ذلك بسبب النظرة الأبويّة فقط. لقد كان هناك تخرّ ف 
مستمرٌ لدى المسئولين بأنَّه إذا ما كفل للمواطنين حق التعبير عن أنفسهم برغم 
جهلهم, > فإنه لن تصدر عنهم آراء مفيدة» مما قد يعرقل السياسات الرشيدة. وعلينا 
الآن أن تل تبعات فك الاحرية» فا تن مان 'الاحقاظى وك الت 
بشكل عام. 


عاد ممثلو المزارعين للهجوم حول موضوع مال الاحتياطي في اجتفاعهم الرابع في 

فبراير 1948م لقد بات جليا بأنهم لن يساهموا بشكل طوعي منْ نصيبهم السّنوي 

لأيّ مال عام. وتمثلت المشكلة في إقناعهم بن لا يسحبوا كل المال الاحتياطي الموجود. 

Rp‏ يعو ا 

قته. في النهاية وافق ممثلوهم على مساومة تمت بموجبها وو الما علي وحن 

0 جنيهاً مصرياً مقابل التزامهم بضرورة حفظ مبلغ بحدٌ أدنى مقداره ؛ 
جنيهات مصريّة لكل فدان في احتياطي مال المزارعين كضمانة للديون المتعسّرة. 


السحب من مال الاحتياط بالإضافة إلى صرف عائدات أفضل محصول للمشروع 


رو 5 


خطورة التضحم: 


نفد ی غهد: كدو ايبط التموين خلال فترة الحرب»ء وسط اداح شعبي 
عام 7م وكان لا بُ منْ اتخاذ خطوات أخرى لمعالجة الوضع اا ٠‏ نم 
رفع رسوم صادر القطن بمقدار 65. > وتخفيض الإنفاق الحكومي- لم يكن ذلك 
كافيا. وكان لا بُدَ من اتخاذ إجراء ما لتوزيع صرفيّات أرباح المزارعين على فترات 
PE O E 1 PO El‏ 
المشاكل والحراء 00100 بشأنها لتقريب وجهات النظر وإيجاد 5 5 ولكن 


من ناحية قافو قمر الزانهوق عدرك أرياهي ورا بعد سنوأت عديدة 
OS SE‏ > برزت لدی ESE E ٠‏ 
يتنازلوا عن شيء ولكن الصالح العام البلاد كان ی أكون لر قاد 
الل ماف الجل الأمكل؟ 


الذلك قوّر شيك (كنك©) الرجوع مؤقتا لتفعيل جرعة منّ الأبويّة. أمر الشركة 
الزراعيّة والتي لم يكن في إمكانها القيام بذلك بمفردها. ف ا 
متاشرة من 8م على أربعة أقساط متساوية حَتى أبريل 4م مع تأجيل 
صرفيّات الحوافز والتي تعادل ثلث مجمل الصرفيّات إلى تاريخ يُحدّد قيما بعد. .ومع 
الثراء الذي كانوا يعيشونه حينها قبلوا بأوامر (شيك)» والذي كان يأمل في إقناع 
المزارعين عندما يحين أبريل 1949م, بأن يقوموا بأنفسهم صرف متأخرات الحوافز 
لعام 1948م خلال فترات أطول. وهى كمن يطلب من رعاة الضأن الاستراليين أجل 
اسا عاد ات أحو افهم ا صر اكز رعو ن على عر فك النصو افو قور وك لان 


ا 
A‏ 
359 قطة تنمنة 
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مباشرة بعد ذلك في يوليو 1949م» كشفت نتائج بيع قطن 1949م عن موسم أعظم 
نجاحا ماليًا. تم الاثفاق بتطبيق السّعر المتوسّط لبعض درجات القطن في سوق 
الإسكندريّة على قطن السُودان خلال الفترة منْ يناير إلى مايوء ليتمٌّ بيعه بذلك 
السّعر لشركة الأقطان الخام (©.8.0) البريطانيّة. وقد رغبت (8.0.0) شراء أي 
كميّات تزيد عن حصة الهند أو أي زبون آخر. رغبت الهند في الشراء بعقد إجمالي 
ولاف ری ل تفيل ای فشلت المفاوضات. تم بيع 25000 بالة بالمزاد. 
كاختبار مقارنة لسعر (8.©.0): وبالرغم من أن أسعار المزاد كانت أعلى لبعض 
درجات القطن, إلا أنه لبعض الدرجات كان أقل منْ متوسّط سعر (5.0.0) و 
لذلك الاختبار خسرنا 150000 جنيها مصريا . مرّة أخرى برهن عقد البيع بالجملة 
ل (8.0.0) البريطانيّة على عدالته الواضحة. وبالصدفة ظل السّعر المتوسّط لعام 
89م هو نفس سعر محصول 1948م» 38:5 بنسا للرطل. قفزت الإنتاجيّة في ذلك 
الموسم إلى 3 4 قنطاراً للفدان. وكان ناتج العائدات الصاف ما يقارب 14 مليون جنيها 
مصرياًء ووصلت أرباح المزارعين بعد خصم السلفيّات, لأكثر منْ 472 مليون جنيها 
مصرياء أي ما يعادل 221 جنيها مصريا للحوّاشة المتوسطة. 


عات شت مديريّة الذيل الأذرق وضعا متناقضا لم يحدث له مثيل. إلى جاتب العائدات 
العالية للمزارعين من أرباح القطن, كان محصول الحبوب في الجزيرة أيضا ممتازا 
بينما في الجانب الآخر من الل كانت الأمطار شحيحة ذلك العام عانى السكان 
هناك من المجاعة. وبدأت الإجرا EE‏ وبدلا عن بيع مزارعي الجزيرة 
فائض محصول الذرة» بدأوا في شراء الذرة منْ مناطق أخرى وتخزينها استثماراً 
لأموالهم. وكميّات الثقود الضخمة المتداولة تدل عليها ما دفعه بعضهم للحكومة 

في أغسطس 1949م كرسوم التصديى لوم باقامه تماني طواحين للدوةع يمنا مقا دل 
0 هديا فصيريا . لقد تغيّرت نظرة عامّة المواطنين تجاه مزارعي الجزيرة من 
تعاطف سابق مع المزارعين الكادحين» إلى غير ة على الأغنياء منهم. 


ما الذي كان يمكن فعله تجاه التضخم في ذلك الوضعم؟ قام (* شيك) السكرتير 
المالي لحكومة السودان برقع ضريبة صادر القطن إلى 9010. ولكن هل كان ممكنا 
له َة خورف أن اھ يتوريع الأرباح على فترات متياعدة مستعملا جرعاته 
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الأبوية؟ لقد أقنعناه ليمنحنا الفرصة لكي نحاول ارلا الطريق الديمقراطي لإقناع 
المزارعين. وذلك ما کنا نود دائما إضافته لسياسة الشركة الزراعيّة. وقع واجب 
إقناع ممثلي المزارعين لانّخاذ موقف منْ جانبهم طوعا اسان ا لت عل 
رجلين هما المستر بير (:8) نائب مدير مديريّة الذيل الأزرق والسّيّد محمد عوام 
نمر منْ مصاحة الْزراعة. لقد سبق تفويضهما بواسطة مدير المديرية مساعدة ممثلي 
المزارعين لتسيير هيئتهم بكفاءة لعدم الخبرة السابقة, رحب المزارعون بذلك. 0 


تطوعهما كان ناتجا من تعاطف للقيام بواجبهما الصعب لإقناع ممثلي المزارعين 
و20.000 مزارعا من خلفهم. > من أجل تليين النظرة الأحادية للمزارعين لإدراك 
احتياجات اليلاد عامة. کان ین ( اا دتا ت اء. مع عافلفة طاغية والتزام 
ARPT‏ ومع افكر كافي للدفع ينا هو ااي . عمل 
ا لسيد / العوام بهدوء وبوصفه مواطناً منّ الريف» كانت لديه نوايا صادقة في خلق 
وسبار er jf‏ ول تقو نهف انماع أسطلوي اغات الا اع 
المخاطبات الجماهيرية. 


الوضع آنذاك لم يكن محدّد المعالم للعديدين. تجمّع الأربعون ممثلاً للمزارعين 
ولاس ومسي ولم تكن لديهم وقتها دارهم الخاصّة. تم الاجتماع في 
عن الاستغلاليّة والتفوذ. To‏ وق عه انقب ازاز رضي 
بالرغم منْ إدراكهم لحاجة بسي سه الدع CS‏ 
العالية للعمالة الذّ راعيّة في مناطقهم. . وف ege‏ 75 ا ريك 
على جدول توذيع الصرفيات على فترات مفتظمة ومتباعدة خلال السنة اقادمة. بل 


لم تكن الإجابة الشافية التى يرجوها صاحب النظرة الأبويّةء ولأنها كانت تعني 
1 5 
الحصول على أموال ضخمة لمال الاحتياطي دون أي نقاش. كان الاجتماع بذلك إنجازا 


ا ر دو اسان 2 


توراضلت: حظوظ ‏ شركاء الشركة الزراعيّة في الازدهار بمحصول جيّد للسنة 
الأخيرة للعقد. في عام 1950م ارتفعت الإنتاجيّة 4.6 قنطارا للفدان. وكانت الدرجات 
ممتازةء ومع تحديد الأسعار حسب الطريقة التي اتبعت من قبل, ليصل السعر 3 41 
شا للرطل: وارتفع العائد الصافي إلى أكثر من 16 سي ين أي ما 
يعادل 8 جنيهاً مصريا للفدان الواحد. وارتفع نصيب المزارعين من الأرباح بما 
قن قلعا عن 6 مون جا مكبو ' أي ما مقداره 281 جنيها مصريا للحوّاشة 
اة 


بالق ال ادات الجشريق الا صدا انك السكرشين الال شوسدر 
(اكناتء5) المخاطرة الكبرى بزيادة رقعة المشروع لكي يتحقق التوازن بين التكلفة 
والعائدات» بالحصول على عائد مجز وقدره 10 جنيهات مصرية للفدان» فان الأربع 
سنوات الماضية للشراكة عندما ينظر إليها في مجملها تؤدّي إلى زهو وفخر مشجّع في 
النهاية. ارتفعت قيمة المنقولات السائلة من أعلى رقم لها في عام 1945 وهو 12 مليون 
جنيهاً مصرياً إلى ما يزيد عن 30 مليون جنيهاً مصرياً في عام 1950م. الحدول أدثاه: 
والجداول الأخرى ف نهاية هذا الفصل, توضع نتائج فترة الشراكة من عام 1926م 
إلى عام 1950م مقارنة بالوضع في نهاية الإحدى والعشرين سنة الأولى» والتي سبق 
عرضها في الفصل الثالث عشر. يمكن رؤية ما تحقق في الأربع سنوات الأخيرة: 


5 ابم ا 086 المباشر من المشروع منْ أقل منْ واحد وو ا 


324 کر و 0 في السونان 


5" 0 ا وا (الجداول 3و1 


البو Eee‏ واي ايع 53500 
أسهم المساهمين:في الشركة في المتوسط (قبل الضريبة) على رأس المال الاسمي 
e‏ ع (جدول 6) و ا 
الأولىء با ا ارک کو ای ی ا 
عي ب وا وا ISS O‏ 
والحوافز أرباحاً تعادل 25 شلتاً لكل 20 شانا من رأس مال الشركة. 


يمكن أن يثار نقاش حول مَنْ هو الأكثر استفادة منّ الشراكة. التقييم العام يمكن 
أن يشير إلى ارتفاع أرقام أرباح المزارعين. فيما عدا السّنوات الأخيرةء كان وضعهم 
مخيبا للآمالء خاصّة السّنوات الخمس العجاف خلال الأزمة العالميٌة (1934-30م). 
ومن جانب آخر كانت الحكومة في وضع مزر من الإفلاس مع عجز في الميزانية خلال 
تلك الفترة. ومن بين الشركاء الثلاثةء كانت الشركة اروا أخف تضرراً خلال 
تلك الفترة. الجدول 5» يوضح بأنْ عائد ضريبة الأرباح والذي يتم حسابها من 
أرباح على رأس المال المدفوع (بما يعادل 06 قد كان فة سفاورة «التمية 
للشركة خلال سنوات الأزمة الماليّة» الشيء الذي عة به الشريكان الآخران. 
والرصيد 16 مليونا إسترلينياً في الجدول 5» يبدو للوهلة الأولى مبلغاً ضخما يدفع 
للشركات الخاصة لمساهمتها في الشراكة. 


في الجانب الآخر عندما يتم تحليل ذلك الرقم إلى متوسّط عائد المساهم في الجدول6, 
لا يمكن القطع بأتها زائدة عن المعقول. إلى جانب ذلك تحققت 5 ت للحكومة والمزارعين 
أفضليتان اثنتان لم تئلهما الشركة الزراعيّةء ولم تدرجا في الجداول - ألا تمع تع كل 


ار ا 7 هن ن 0 
غير المباشرة الضخمة, وتحصّل المزارعون على المحاصيل المرويّة من ذرة وعلف. 
انا «القق ضا (الحكومة والمزارعون) الورثة الدائمين للمشروعء بينما كان 
للشركة إمتياز محدد الفترة. وذلك على الأقل أبسط ما يقال عن الشراكة الثلاثية. 
بدون رأس مال الشركة الزراعيّة, والدوافع والميزات الشخصيّة للعمل الاد ربّما لم 
يكن للمشروع أي وجود. عندما غادرت الشركة الزّراعيّة. تركت شريكيها أكثر ثراء 
ود ق SSS E E i‏ ال الاي السياسي. 
وإذا أمكن الحكم بنفس المعيار عن الاستثمار الأجنبي فان ن واحدة منْ أكثر القضايا 
العالميّة تنازعا ربما تكون في طريقها إلى الحل. 


لا جدوى منَّ الاستمرار لمواصلة الحجّة أبعد منْ ذلك؛ أنه كان طبيعيًاً عند وضع 
النسب المثويّة الأساسيّة لتوزيع الأرباح» و الاتفاق عليها > كان ذلك خاضعاً لمساومات 
حول تقدير عائد الثروات المستقبليّةء وبالنظر لما تحقق» يمكن القول بأنه E‏ 
أي من الشركاء. . وحقيقة عندما مر يوم 30 يونيو1950, ساد الجميع شعور عام 
بالرضا. لقد حقق المشروع في النهاية, رغم كل الصعوبات الآمال المرجوة منه 
مو اظة ن لمرو وا ا د ا 

حول ما هي الجوانب في المشروع التي مكنتنا منْ اجتياز الصعوبات» وما قيمة 
تاريخه كمثال للتنمية بالنسبة للآخرين وما تمكنا القيام به وما لم نتمكن. يستحق 
التحليل, ماسح يه ا بس يسرم 


بعد مديراً مركز البحوث ف اللّجنة المركزيّة الباكستانة- وسكل التعليق الاي 


ار مشروع الجزيرة منَ الأمثلة البارزة للتجارب في القضايا الاقتصاديّة 
والاجتماعيّة في القرن العشرين. وان نجاحه عظيم بالقدر الذي يدخل به التارت 
ET OTS‏ كي" N‏ الإنجازات الخلاقة قة.. الحقول: القننة والوجوة: الياسمة 
للعاملين في الحقل» والذين ظلوا حَتَى التاريخ القريب مجرد رعاة بدويين يجوبون 
البوادي يعيشون حياة تعيسة في طبيعة قاسيةء أصبحوا الآن مصدر تعليقات رفيعة 
مستمرة من خلال التجربة العظيمة. أي زائر للمشروع لاب أَنْ يكون منبهرا وبشدة 


30 کر 0 في ا 


القارة الهنديّة الباكستانية)). 


كان الزاكر مالا لم كن الاخ اك السو و الان لايع داح ناهر 
كما صوّرهما الزائر. ولكن تعليقه المبالغ فيه شجّع اعتقادنا بأن قصّة الجزيرة لا يد 
أن تجد الاهتماخ من بقيّة العالم» كما ق السودان. 


في ذلك الأثناء» وبينما الشركة الؤّراعيّة تغادر الشراكةء نالت مجهوداتها ودورها 

ترا عا و گرا ی افا س المشروع. صدر ذلك من العديد من 
السودانيين في مخاطباتهم العامّة وف الجمعيّة التشريعيّة. ولكن ربّما أكثر النهايات 
ا ال ا لأفواع سيدة في الجزيية كان القرار يتين الغا 
المزارعين 


في اجتماع الاتحاد الأوّل بعد 30 يونيو 1950م تم التصويت لتسجيل صوت شكر 
الشركة السُودانيّة الزراعيّة (570) ولشركة قطن كسلا (1500), لعملهما المتميّز 
خلال فترة حيازتهما للمشروع ولخدماتهما القيّمة للمزارعين والبلادء والتي كانت 
نتاجا للكفاءة والمستويات العالية للإدارة الزراعيّة. وصدور ذلك الثناء ممن كان 
يوما طفلاً في روضة الأجنبي, منحنا قدراً وطعما خاصًا منْ رضا النفس. 


محصول 
العام 


(الموسم) 
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1927 
1928 
1929 
1930 
1931 
1932 
1933 
1934 
1935 
1936 
1937 
1938 
1939 
1940 
1941 
1942 
1943 
1944 
1945 


1946 


1947 
1948 
1949 


1950 


الجدول رقم (1) 


النتائج الاقتصاديّة للشراكة من 1926 إلى 1950 


1 صاق العائدات 
لسعر ۾ ۰ صافي 
بالبتسات | ي ا ا العف 
٠‏ التسويق بالجند للقدان 
للرطل 
« المصرى ا 
80.031 47 180 2.340616 29 | 
١ 180 : 47 100.058‏ 9ه 25 ١‏ 33 | 
100.768 33 197 2.563.402 
131.292 36 . 184 3.269.162 
174.164 23 79 0.885.965 
196.799 0390 
194.935 2.270.08 
195941 087537 
4 | 23 | 86 | 1.025324 | 6 
176.150 2.187.920 
185.758 2027.8 
970 | 45 | 86 | 2908401 
207.242 209113 
207274 22525 
38_20 | 96 | 2.722407 
4_| 40 | 85 | 2952.244 
207.121 2927291 
206.486 3.697.480 13 
071 | 31 | 106 | 2.614.936 
206.578 1280.16 
50,295,924 * )1( 
206.176 4 19.2 5 +33 | 
206.6 57 


206.778 
`N 7 


0 
11.753.038 385 | 34 


68 : 13.819.832 ٢/38: 
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R*98,776,624 


* إجمالي عائدات 21 موسما(1)*. مقارنة بعائدات المواسم الأربعة الأخيرة للشراكة الثلاثيّة. (1)* 


ووو كك a‏ اكه 
EET 9160229 | |||‏ | 60909989 | 0561| 
GGFIIGOT |‏ | | 9122997 | 869996 | 7985299 | 6561 | 
| .| 8106569 | | عل8ظ لكت | 268816 | 209505 | 8761 | 
SCT ||‏ | سس | Eres | LOT‏ | 01996962 | 561ك ‏ | 
| ]| 19977989 | 5029517 | 29199081 | 621 | 
96U | 187666 | €FFELL - | BEGI |, | FLL |‏ 

| 5761 | 9696591 | 619254 | 1108 | | 908496 | | 
| #61 | 200596 | fere, | 6495262 | || GC | 
_ P61 | 2287691 | 2664914 |  2608آ6‎ || | 066995 ا‎ 
| 2961 | 262611 | 996869 |  899'6ع#‎ || | 22059811 | 
161 | 9204511 | 07/969 | 966098 | || 0690291 | 
| 0861 | 96295501 | 599814 | TOE 1|] | OLO | 
| 6665 | 719298 | fleceOol | | 666691 | | 80510 ا‎ 
| 8661 | 0956008 | 88984201 | | 694262 | | 6051526 | 
E61 | 2600211 | 412996 | 948695 | | | 5102002 | 
E61 | 7501064 | 929066 [| | FOI || TELE 
ا‎ s61 | 58298 | 8/296 | | GEOL | | GOT | 
| 7661 | OSE | {20668 | | 290205 | | 071161 ا‎ 
l_6 | 492068 | 612968 | | 6SS | | 22071 | 
2661 | 990698 |i GEG | | EGIT | | IESE ا‎ 
| 1961 | 910051 | 018201 | | {8g | | 868O 64 
O61 | 58/4268 | 95822201 | | 098689 | GET | 
66I | 9409521 | 909046 | eset || | 6697698 || 
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الجدول رقم (3) 


> 


النتائج الاقتصادية للجموع المزارعين من 1926 إلى 1950 


صاقي نصيب جملة الأرباح 
ول کان اا فو غه الخذة 
المزارعين بالجنيه المدفوعة بالجند 
| 1927 | 1.342.652 | 502.148 ا | 840.504 | د | 840.504 | 
| 1928 | 1.025.361 | 4408895 0 اا | 584,466 ا 
| 1930 | 354,362 | 592,144 00 | صفر _ | د | صفر اا 
٠‏ 1931 | 157.575 531.360 | صفر _ | س | صفر اا 
 - 0 243.366 | 604.283 _ 908.395 | 1932 ٠‏ | 243,366 0 
| 1933 | 350.139__ | 431.068 | صفر ا | صفر اا 
| 1934 | 410130 | 404.409 | 5689 | 84825 0 | 84825 0 
| 1935 | 875.167__ | 506,995 | 96258 | 271.914 _۔ 271.914 
| 1936 | 831143 . 441782 | 116597 | 272.764 | 764ء272 
1937 | 1.163.364 | 529.098 | 134.165 | 500.101 _ = | 500.101 
٠|‏ 1938 | 836.765 558.784 | 38937 | 239.044 | -_ 239.044 
| 1939 ]| 901.178 534.053 | 138.639 | 228.486 | س 6 __ 
1.088.963 48761 | 243.217 | 358.585 _|_| - 5 = 
1.180.897 _ 509.374 | 231.135 | 440.388 0 ا 440.38 
1.149.7 506.495 | 173835 | 488,707 __ 03 488.707 
02 ]| 651.305 | 134.463 | 693.244 0 0 693.4 
1.114.915 525.144 | 43497 | 546274 | 32.426 0 060710 
| 1945 | _ 1,876,536 _ 721.593 | 43.252 | 1.111.691 _ 5 1.111.961 
| 1946 | 1.148.658 529,293 | 55,946 | 563.419 | 400.263 963.682 
اي | 20.458.140 10914 | 1.463.604 | 8.729.039 | 432.689 | 9.161.728 
| 1947 | 2.715.870__| 717.005 | 23813 | 1.975.052 | 8.961 1.984.013 
| 1948 | 4700999 | 717.204 اي 79769 | 3,904,026 | 309,519 __ 421355 
| 1949 | 5527.933 0 | 18947 | 4576516 | - 0 | 4576516 _ 
ذ٠|‏ 1950 | 6447.262 __| 622 | | 5.820630 _ : 5,820,630 _ 
| | 9.850.204 | 13,983,325 | 586223.] _ | 25.005.263 | 751.169 | 25/56432 | 
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جدول رقم (5) 


۵ 


النتائج الاقتصاديّة لشركة المزارع السودانية من 1926 إلى 1950 


جملة نصيب نصيب الشركات مضمنا 
محصول موسم | الشركات بالجنيه أرباح الحساب المشترك 
المصري والمزارعين بالجنيه المصري 


26-5 


406.245 215.763 622.008 582.281 
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الجدول رقم (6) 
النتائج الاقتصاديّة لحملة أسهم شركة مَزارع الشودان منّ 1926 إلى 1950 


جملة العائدات 


مي 


خصم ضرائب 


جملة رأس 
المال المساهم 
زائدا 
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8.674.125 15% 


متوسط الأرباح للأسهم 


جدول رقم (7) 
خلا صة المال الاحتياطي للمزارعين ب2 30 يونيو 1950 
ما تم دفعه للمال الاحتياطي (بالجنيه المصري) 


- تحويل من حسابات المزارعين الجماعيّة (بالجنيه المصري) | 12,586,223 
ا ا علدت تناقص قدمة الأموال 0.157827 


ما سرف 0 المال الاحتياطي (بالجنيه 55 


استرداد جزء من سلفيّة 600.000 384.10 
تحويل ا الأرباح 751.169 
جملة ما تم دفعه من مال الاحتياطى 1.13539 


جملة ما تبقى بصندوق المال الاحتياطي (في 30 يونيو 1950) 992,460 جنيها 


مصريا. 


2 قطة تنمية 
4 رر في السودان 


الفصل الحاص<دو > والعحشرون 
النهييم 


قبل تقييم قصّة مشروع الجزيرة ومقارنتها بأجزاء أخرى من العالم. > يبدو من 
الحكمة أن نتذكر عددأ منّ العوامل الطبيعة المساعدة التي لعبت دورا کا في النجاح 
لقني والعملي للمشيروع. لا لس الري. لقد ور الثيل 
يمكن أن تتحكه OT‏ الجزير ة بالانسياب الطبيعي. لتخا فشي 
البسيط للأرض منْ تلك النقطة في اتجاه الشمال كان له الأثر الأكبر على التكلفة. 
لأن التكلفة الباهظة لإقامة خزان واحدء يمكن أن يغطيها توزيع رخيص للمياه لري 
مساحات شاسعة واعدة يسداد ما يفوق تلك التكلفة. وبفضل ذلك الموقع تم تخفيض 
رأس المال المستثمر لتوفير المياه للري ليكلف فقط 15 جنيها مصريا للفدانء مما يعد 
مبلغا زهيداً للغاية. 


العامل التفضيلي الآخر الذي كر على تكلفة الري في علاقة اليل الأزرق 
بالتربة. بينما كان الخزان يتحكم من موقع أعلى لتيل لتنساب مياه للأراضي في 
سهل الجزيرة» إلا أن الأرض المرويّة كانت أعلى بكثير من مستوى مجرى النيل 
حت خلال أشهر الفيضان. تلك العلاقة بين مستوى الأرض المرويّة ومجرى الثيل 
مكنت مشروع الجزيرة من تفادي خطر ركود المياهء حَتَى عند ارتفاع مستويات المياه 
داخل المشروع» وهي مشكلة تعاني منها العديد من مشاريع الري الأخرى. وعليه 


م 
e‏ پر 


ل وا 335 
الفائضة. اعبت الفسمة الطينّة العالية للتربة وعمقها الزائد دوراً في خفض نسبة 


ترسب الأملاح على السطح نتيجة للجاذبيّة الشعريّة مِنْ داخل التربة. كانت التربة 
ا بفضل طبيعتها الطينية لطينية تماسكت القتوات والترع بسرعة 


إلى جانب خصائص الترية المساعدة, كان الطقس أيضا عاملا مساعدا . ونيد من 
حيث يبدأ موسم هطول الأمطارء قريبا منْ حدود الإقليم الجافٌ الواسع للصحراء. 
وسيل الجزيرة لم رکا التكاليف اباسا لإزالة الفايات. فقظ إن وشن 
الأجزاء الجنوبيّة من المشروع كانت هناك أشجار كثيفة 3. ولكن الجانب الأهم من 
تنمية المشروع َم يكن في قلّة تكاليف تحضيرهء وإنّما في حقيقة ري سهل الجزيرة 
ومدى ما 1 ذلك ااا مقارنة بالإنتاج المطري المتدني سانيا . لان الأمطار 
في ذلك الإقليم متباعدة ومتقطعة الهطول. حقق الري منفعة ثنائيّة, مكن أوّلا منْ 
زراعة محصول نقدي جديد كليًا ٠‏ وساعد في زيادة الإنتاجيةء مع التغلب على مشاكل 
إنتاجية الحبوب الغذائيّة والتقليدية وضاعف من أهميّة الحبوب الغذائية عن طريق 
ريّها يإدخال زراعة العلف, ممّا كان له أهمَيّة قصوىء لأنه حَنّى إذا لم يحقق القطن 
أرباحا تذكر للمزارعين في المشروع, إلا أنّ هناك ضمانا أكبر تحقق لهم بتوفير 
الغذاء لهم ولحيواناتهم مقارنة بالمواطنين غير المنتمين للمشروع. 


إمكانيّة زراعة محصول القطن النقدي خاصّة يعد أمرأ مفضلا ومفيدا. العديد 
من بلدان العالم لا يناسب طقسها زراعة القطن طويل التيلة. وحقيقة أنَّ الاعتماد 
على حول في واحد ما زال يُمثل قلقا في السودان وبلدان أخرى. وكاحتراز 
ضدً الاعتماد على محصول نقدي واحدء تم إجراء تجارب في محطة البحوث الزراعية 
أشارت إلى نجاح الحبوب والمحاصيل الليفيّة ومحاصيل الحبوب الزيتيّة, التي 
يمكن زراعتها في الجزيرة إذا ما دعت الحاجة لذلك. ولكن أفضليّة القطن طويل 
التيلة تمثلت في جودته العالية» إلى جانب بذرته الزيتيّة العالية القيمة, مما جعله 


اذدى 


730 ر و ل 
أفضل اقتصاديًا نكر مقارنة فة المحاصييل النقدية البديلة للتصديرء إذا ما 


كانت إنتاجيته مون والطلب العالمى عليه متواصلا. هناك فائدة عمليّة عظيمة 
في التخصص لإنتاج محصول محدد بمزايا غير عاديّة. لاستغلال عائداته لتنويع 
الاقتصاد في بقيّة أنحاء البلاد. 


حَتَّى جفاف الطقس نفسه مل أفضليّة أخرى. شهور الصيف الجافة الحارّة, 
. تؤذي إلى ذبول وموات الحشائش غير المرويّة» مما يعد فترة حجر زراعي طبيعي 
يقضي على الحشرات والأمراض المنقولة بواسطة الحشراتء والباكتيريا 
والفيروسات,ء المنقولة عنها من الموسم السّابق عبر النباتات والحشائش ش العشواشية 
(بروس) مما يقلل من تكلفة عمليّات الرش الباهظة, وعمليّات النظافة والقلع المكلفة 
أشنا والجفاف أيضا ولدّة ‏ تسعة أشهر في العام ساعد في تقليل تكلفة الاستعمال 
الكامل للآليّات الزراعيّة. . وكانت تلك الخطوة ة الأولى للانعتاق من اقتصاد إعاشي 
متخلف ناشسكعمال الآليّات الرواعة لحراثة وتحضير مساحات أوسع منّ الأراضي 

لكل اسرة خلاف ما كانت تواجهه منْ صعوبات تحضير الأرض في بعض الأحيان 
لضيق الوقت خلال القيام بعمليّات الزراعة الأخرى في الموسم. والتي غالبا ما 
تحتاج لأعداد كبيرة من الآليّات, لاستغلالها فقط لفترات قصيرةء مما يزيد من تكلفة 
الإنتاج. وبذلك ساعد طقس الجزيرة في استعمال عدد أقل من الآليّات. خلال فترات 
طوئلة ا خلال ا 


أخيوا > أمكن إيصال ري الجزيرة إلى المواطنين . لا حاجة للترحال الذي عادة ما 
يكون مُكلفا مع صعوبة العدول عنه لأسباب ذاتيّة راسخة منّ المحافظة. المزارعون 
المستهدفون مازالوا هناكء قي منازلهم الخاصّة في مجموعاتهم الاجتماعية, لديهم 
علاقة وطيدة بالأرض والمنطقة. وكان ذلك عاملا حيويا مفيداء يشجّع الحفاظ على 
تواجدهم حَتّى خلال المواسم المخيّبة للآمال» مع تقيّلهم وتحمّلهم الجديد منْ أساليب 
الزراعة المنظمة. 


الأفضليّات المتعددة التي يوفرها طقس الجزيرة؛ ريّما لا تكون ضرورية 
لمحاصيل أخرى في المنطقة أو في مناطق أخرىء ولكن من الأفيد مراعاتها في حالة 


و ر في E‏ 37 


أي محاكاة لمشروع الجزيرة . ومنّ الأحسن نقل التجربةء لأن للجزيرة قيمة متفرّدة 
نولواقم يصعب تحقيق مستوى أعلى للمعيشة, کل عاق نفدي بالإضافه 
إلى الإنتاج الإعاشي البدائيء محقم اف بدائي. إلا في حالة النزوح والعمل 
کار الط رفا قرز مشاكن احقمافة ال ر الرجال تهون د ا العمل 
الكسى درکن سرهم في مناطقهم حيث الاقتصاد الإعاشي في مساحات صغيرة. 
إذا ما اصطحبوا أسرهم فإِن دخولهم نادرا ما تكفيهم. ويواجهون بمشاكل العوز 
والجوع إذا ما فقدوا وظائفهم. نادرا ما توفر البلدان النامية مرتيا للأسرة: أو 
شيمانا للعطالة: ؛ لذلك يميل الرجال بوضع قدم في أرضهم والأخري في وظيفة خارج 
منطقتهم. والنتيجة غالبا ما تكون بروز طبقة متأرجحة قلقة من الأجرّاء في مصانع 
ضخمة:ء أو الزراعة البدائيّة المفتقرة للأيادي العاملة, وللخروج من ذلك الوضع 
التعيس» لا بد من قيام مشاريع زراعيّة منتظمة مربحةء تدر عائدات نقديّة. وتكون 
مكملة للإنتاج الصناعي. في في العديد منّ البلدان تترسّخ عميقا فكرة الحاجة لنظام 
إنتاجي زراعي منظم ؛ لتصدير المحصول أوَّلا لعدّة سنوات ليصبح العامل الأساسي 
لتوفير العملات الصعبةء والتي بدورهاء في المرحلة الثانيةء يكون الهدف منها رفع 
مستوى المعيشة. عبر استيراد بضائع من دول أخرى. وفي مثل ذلك الوضع يعد 
مشروع الجزيرة أكثر منْ مجرد منفعة عابرة, لأنه حقق ارتفاعا في مستوى المعيشة, 
وأضحى ضمانة أككى ق قوفي التحاضدل الف اة الان ن ماه كنا أن 
المشروع يعد المساهم الأكبر في توفير العملات الصعبة للبلاد. 


وإ جانب ميرات الوق بو الطقسن: ماي اقشبائات روخ النيزيدة الأخرين 
التي جعلت منه نجاحا اقتصاديًا؟ 


أوّلاء وقبل أي شيء آخر, اتضح بأن تركيز الموارد نحو تنمية منطقة واحدة 
ا وواغدة: كان انخاها حكهنا. وكانت هناك أوقات» خاصّة خلال فترة الأزمة 
الماليّة العالميّة. برزت فيها انتقادات لذلك التو جه > عندما بدا كأئما الأمر كان مخاطرة 
عظمى» على حساب تطوير المشاريع الصا ديا والجاري حينها في مناطق أخرى 
من البلاد. E ss‏ > مع تحقيق كد وي ل ا ا N‏ 
لعافدات:مهؤلة تضحها:ق:قلب الاقفصال السوذاتيء» و اصح فيا ا اکان 


38 0 ا في انان 


E‏ لو تم توزيع تلك الموارد على عدد كبير من المشاريع المحليّة الصغيرة 5 نظرا 
للعائدات الضخمة التي حققتها الجريرة: تلك النقطة هامة, 3 مكانة المديرية 
وزهوها باستقلالها المالي الذاتي قد يدي ف بعض الأحيان إلى الوقوف ضد 
مشروع أو إقليم أكثر مقدرة عن غيرهء إذا ما وضعت في الاعتبار الأسبقيّة لرفع 
مستوى المعيشة عامة. 


التركيز على مشرو نفسة كهدف اقتصادي محدّدء كان عاملا آخر للتجاح. 
تم تكوين الشراكة من أجل المال. والمطالبة من قبل أي منَّ الشركاء الثلاثة برقع 
نصيبه منَّ الأرباح يتوقف على زيادة الإنتاج» مما خلق دافعا موحد ومحفزا 
زي يادة الإنتاج. ساعدت مساهمة رأس ال مال الخاص في الشراكة على دعم النظرة 
التجاريّة للمشروعء التي قد تكون غائبة عن المصالح الحكوميّة. حيث قضايا الريح 
أو الخسارة أقل أهميّة, وقد تكون بعض الجوانب الأخوع عدو الخهار ا اا 
الحكومة مرغوبة أكثر. الشراكة التجاريّة الخاصّة, التي أوكلت لها المهام الإداريّة 
المشروعء شجّعتَ وخلقت قدرا مِنّ الدوافع وحققت كفاءة عالية في الإنتاج. بذلت 
بواسطة موظفيها والمزارعين مستويات عالية منّ الجهود. ربّما تأجل موضوع 
التنمية الاجتماعيّة لفترة طويلة. الأمر الذي سوف يعاد بحثه لاحقاً. ولكن لا يمكن 
نكران إعطاء الأسبقيّة للكفاءة الاقتصاديّة, التوجّه الذي كان حكيما. في بعض 
الأ خان فة القن عرية الرغاءة"الاحكياعئة اناع حصان الا 


كان لإجراء التجارب في المشاريع التجريبية دور قيم. التجاريى الطويلة في مشروع 
الزيداب» ويعدها في مشروعي طيبة وبركات ق التقييم ليس فقط لأنواع 
التحاضيل والمعافلات: بل ساعدت أيضا في تفهم كل الترتيبات اللازمة للتعامل مع 
المزارعين. 


ا ہہ 


وكانت لتلك المشاريع الياكرة وقيما بعد مشاريع الطلمبات» أهمية تعلىمة 


عو 


للعاملين يها رتا للمزارعين وتعاملا مع مسئولي الحكومة في العلاقات مع 
المواطنين > كما ساعدت في قبول التغييرات الواسعة التي أحدثتها تلك المشروعات. 
والفضيلة الأخرى للتنمية التدريجية تمثلت في تعود المتعاملين في السُوق العالمي على 


الثقة في محصول جديد مناقس. 1 

ومن ثراء تلك التوجُهات» حقق المشروع جل نجاحه من العمل بالزراعة المنتظمة 
الخطلطة هع ستاسات الرفانة وط الإشيراف ول الساعداك الإرقيطة لك 
الإدارة بشكل عامء وهي نوع من التعاون المفروضء أزاحت ضعف المزارع الفرد 
الذي يكدح لوحده. لقد وفرت له الإدارة الإمدادات المنتظمة والخدمات الزّراعيّة, 
من بذور محسّنة سليمة, وأشفةةوخسض واعكاحاف شرع ال انت اللات 
للحراثة والرش. وحققت له أفضليّات عظيمة كالفرز والحلج. وال 
تكلفة زهيدة. . ولم يصبح المزارع تحت رحمة السّماسرة والوسطاء. كما عقدت له 
صلات لصيقة مع محطة البحوث الرّراعيّة ذات المقدرات العالية.. 


كان ذلك هو الإطار والهيكل الشامل. وكان موضوع تخطيط وتوزيع الحواشات 
للأسر أمرا هامًاء بحيث لا تكون هناك مركزيّة. لكي يقوم المزارع الفرد بإدارة 
حواشته دا ااك الاه برفع عائداتهاء وهي السمة الأساسيةء التي 
تمحورت حولها سياسات المشروع. كان على المزارع اتباع الدورة الزراعية 
المقررة والعمل بأوامر المفدّش الزراعي. ليصبح مسئولاً شخصيًاً عن الإنتاج. 2" 
يسمح له» بتحويل حواشته لآخرين, أو رهنها أو تقسيمها لوحدات خارج الدورة. 
زطذة قك الشراظط اساسا مسكد را للاستغلال الأمثل للأرض للإنتاج» مما يعد 
العنصر الأساسي الأكبر للنجاح مقارنا بالنظام التعاوني. ّم تكن تلك الضوابط مِنْ 
أل الط والقهر: بل مثلت دعما للمزارع. الضوابط شكلت جانبا من المعادلة. 
وساعدت كحماية جماعيّة ضدّ التصرّفات غير الاجتماعيّة. ومن جانب آخر يُذلت 
المساعدات ليتحصّل المزارع على أكبر قدر من العائدات من | انقاحة الخاضن. 

تلك الأسس, أعطت ا مشروع دون شك قوّته العظيمةء وميّزت الجزيرة عن النظام 
التعاوني الضزك: حي دتم تتحميع كل العافدات لقور عفلى الخميع بالتساوى. 


هناك خطورة الرجوع إلى الاتكاليّة والمجهود الأقل فائدة جماعيًا. الذي يتمثل في 
لن أعمل ما أم يقم جاري بالعمل ايضا» EE a‏ 
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E‏ برزت سلوكيات التهب, إلى أن تم غيب ذلك لكو وات القرد 


الطريقة التي كانت تقدم بها المساعدات كانت مهمّة, في النجاح مثلما كانت 
الخيو ايل هناك خطورة في بعض الأحيان للاعتقاد بأن النقود وحدها تعد العامل 
الرئيس لارتفاع مستوى المعيشة في البلدان المتخلفة اقتصاءيًاً- كما لى كان إطلاق 
القطاع الخاص سوف يحقق الغرض المطلوب. في واقع الأمر ظلت قوة الدقع 
المحافظة الأكثر هيمنةء مقارنة بدوافع المبادرة. أحد أسباب نجاح مشروع الجزيرة 
هى إدراك تلك الظاهرة الأساسيّة في المجتمع, وکل ما تم منْ عمليّات كان مصممًا 
مواجهة السشلوكيات المحافظة. تم توفير السلفيّات بنسبة أرباح معقولة وارتبطت 
أيضا بعمليّات محدنة: مونل الشقليات الزراعة بتلك الطريقة المحددة» سلفية 
محدّدة لكل عمليّة محدّدة. كضمان حى لا يشطح المزارع في التوسع بعيدا خارج 
إمكاناته ومقدر اته المحددة» مما جعل الأمر مهلا للتؤارع التو سط للت م ناتا 
عمليّات e‏ الروتينية 2 


ees 


eT‏ 5-5 الامصال المباشر وحقّهم على العمل. لم فان ي 
ابا يس ا م 0 


2 


Rn 


ا و ا و 0 
عم المواطنين أوّلا: e‏ ع EK‏ ا ا 
شخصية قويّة محترمة لديه رغبة صادقة في أداء وظيفته. يمكن الرجوع إليه كما 
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الأب من أجل تحقيق قو تقد تقدم أفضل. 


وأكيرا ٠‏ كانت هناك أفضليّة وتميّز النظام الزّراعي المخطط بدقة مع تطبيقه على 
صغار المزارعين» خلافا للبديل المتمثل في المزارع الضخمة التي تدار بواسطة العمالة 
الماشرة. ولذلك الأمر جانيان. من الناحية الاجتماعية والسياسية شجعت تلك 
السياسية نمو مجتمع مِنْ آلاف الأفراد لكل منهم مصلحة خاصّة في نجاح المشروع. 
وكان الجانب الاقتصادي هاما بالمثل. لقد وفر النظام قدرا أكبر من المرونة في مواجهة 
الصعويات. منْ تجارب الشركة الزراعيّة الباكرة في مشروع الزيدابء ا أن 
فرص التنمية المرغوبة تحت نظام العمالة المباشرة كانت هامشيّة جدًا . وإذا ما حدث 
وتم دفع كل ساعة عمل من وقت المزارع, لا تمكن المشروع منّ البقاء بالمرّة وما 
تجاوز مرحلة الأزمة الاقتصادية العالمية. وحَّتى خلال تلك الفترة القاسية. تحصّل 
المزارع على محاصيله الغذائيّة منْ أرضه المرويّة» مما جعله نسبيا أحسن حالاً منْ 
غيره. ربما كانت الجيوب فارغةء ولكن البطون ممتلئةء تحرر المزارعون من العطالة 
والإفلاس. وفي الظروف المجهولة, تغيان التقيق لخديب التحارة العالميّة, كان عامل 
التحمّل أمرا مفيدا للغاية لبلد نام. 


ما هي مكامنَ الضعف؟ مكامنَ الضعف في مُعظم الحالات تعكس الوجه الآخر 
لنفس العو امل التي أدت للنجاح. وإذا ما كان النجاح الاقتصادي ناتجا عن الزراعة 
المنظمة وطرق ضبطها وتقديم الممساعدات لمجموع المزارعينء تمثلت الإشكالية الفنية 
العرق و ضعان e a‏ لودع , الأسلوب المتبع- ترف الارقن> قدت 
استبعاده عن قصد. لقد تم تصميم سياسة مشروع الجزيرة للقضاء على الآثار 
التاريخيّة السالبة لذلك الأسلوب بإيقاف تحويل ملكيّة الأرضء أو الإخلال باستغلال 
الزاوة م ا ي ومع ا يكن رارع يملق حاف اا رن سيو 
ماشيته وقطيّة في القرية» ممتلكات لا تفي للضمانء وفي ذات الوقت تعتبر ضرورية 
لدوام معيشته. ولذلك لَم يكن هناك سوى مصدر واحد للضمانة الحقيقية؛ تمثلت 

في المحصول النقدي مقابل السلفيّات والتكاليف التي وجب استردادها. أحد أكبر 
جرات ضف اتروع قال في عدم یجید القاق عار سزل كيده الاستتلال 
الأمثل للمحصول النقدي لتغطية المخاطر. 
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ون بن اماي كان عى الان التمركة الررا لكي تى وره 
مديونيّتهاء أن تفرض نسبة أرباح أعلى لديونها على المزارعينء أو بحصولها على 
نسبة أعلى مِنْ عائدات المحصول و تم العمل به خلال السّنوات الأولى منْ 
بدء نشاط الشركة. وقد اتضح بأنَّ ذلك الأسلوب غير مرض» وفيما بعد تم التوصل 
إلى جدوى وضع عامل aS gm‏ المستلفين, > بخصم سلفيّات أفراد 
المزارعين منْ جملة نصيب كل المزارعين 


ت 


تمثلت ميزة ذلك الأسلوب في تغطية كل المبلخ المطلوب تماماء ولكن كان لذلك 
الأسلوت خاشان سليفان: خطنواة: أوّلاء عندما تكون الديون عالية جدًا ولم تسجّل 
على بعض المزارعين مديونيات» ورغم ذلك كان مطلوبا منهم المساهمة في دفعهاء 
مما يشير إلى عدم عدالة ذلك الأسلوب في حقهم. ثانياء في حالة المواسم الفاشلة قن 
ضمانة المحصول وحدها غير كافية وعديمة الفائدة. لذلك كان لا بد من وجود مال 
احتياطي لمقابلة مثل تلك الحالة. وإذا ما كان ذلك الاحتياطي مالا فرديا خاصًاء كما 
ايد ذلك البعض, كان هناك تخوف منّ الضغط المستمر لسحبه بواسطة صاحبه 
لأغراضه الخاصة: وريما يبكون هناك مزارعون فقراء» أو جدد يدون رصيد أو 
ما لديهم غير كاف. المال الاحتياطي لمجموع المزارعين يعالج مثل تلك الإشكاليات, 
ويغطي اشا الفرق في حالة المبالغة في تقييم نصيب مجموع المزارعين» ولكن بالرغم 
من خطاب لورد لوقارد (1:118250), المتشكك كان هناك الكثير في عدالة فكرة المال 
الاحتياطي لمجموع المزارعين. 


ونتيجة للنقاشات بين مؤيّدي ومعارضي المال الاحتياطي للمزارعين ساد جو 
عام من الشكوك أدت إلى الارتباك في فهم الهدف الثانيء للمال الاحتياطي وهو 
و ال اة مات اللطاف اهدح هة اناغ ال ارعن الو اف اللو 
بتجنيب جزء من أرباحهم من المواسم الجيدة للمساهمة في المال الاحتياطي للجميعء 
لقابلة خسائر المواسم الفاشلة. 

تعد د ضمانة استرداد الديون والتكاليف من المسائل الشاتكة, إلا أنّها كانت هامّة 
فيما ق نتعويل: لور الزراعة و الوا رعين, و شقانت ترت ال ةن من 
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في واقع الأمر, كانت نقطة الضعف الفنيّة الكبيرة الثانية في قصّة مشروع 
ا في الفشل لوضع نظام مالي عادل لتسوية أرباح المزارعين» مع الفشل 
في إقناعهم بضرورة ذلك. وبنفس الطريقة التي تم بها تحديد السلفيّات الزراعيّة, 
كان يمكن الالتزام أيضا بخصم مال للضمان. في مقابل تركيز التنمية في مجال 
رئيس واحدء كان لا بُدّ منْ أنّ تكون هناك حماية ضد التذبذب والتضخم الزائدين. 
الجداول في نهاية الفصل السابق عكست التذبذبات الواسعة ن الإنتاجية والأسعار 
خلال خمسة وعشرين عاما وتأثير ذلك على العائدات. قيما يتطق بالمزارعين فن عدم 
الوضوع وتديدي غادادهم, أثر سلبيًاً على | ستقرار معيشة سرهم > التي اعتادت 
مؤخرا على الحياة المستقرّة والثروة» عندما تد تتحول كماليّات ورفاهيّة موسم» نحو 
البحث عن الضروريّات في الموسم التالي. وا عن ا سات الكل والتي يمكن أن 
EEE‏ ثابتا E‏ الاشرة فان الانهمار الفجائي الهاتل لكميّات مهولة من 
المال جعل الكل يتنافسون على أي كماليّات ومنها استكجار أشخاص آخرين للقيام 
بواجباتهم. ونتيجة لذلك ارتفعت أجور العمالة عندما تم صرف الكثير منّ الأموال. 
وتضاءلت افيه العائدات الحقيقية بذلك. والتأخير الجانبي الآخر تمثل في الرغبة 
الملّة لشراء المنازلء وسيل من البضائع اسورد ارات لاحك a‏ 
على ميزان المدفوعات السوذانة الخارخة. . ومع اعتماد مصادر السودانء المرتكزة 
بشكل أساسي على مشروع الجزيرة؛ عمَّت آثار التضخم التي شهدتها الجزيرة. 
كل أرجاء السّودان الشمالي. ونفس العمليّة تمت فيما بعد بشكل عكسي, بتلاشي 
التضخم في كل البلاد. التوزيع المتوازن لعائدات القطن كان يمكن أن يكون ذا منفعة 
عامّة للبلاد. 


تكوين المال الاحتياطي المعتبر للمزارعين 9 
بداية الموسم الزراعي في يوليو. > مقدّما منْ عائدات قطن الموسم السّابق استنادا إلى 
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التقديرات. ول ول ال اء هريخا ماو امت النجارة تون ف مرها العادي مم 
بيع عدد كاف من بالات القطن. ولكن الأمر كان أكثر خطورة وصعبا في المواسم 
الفاشلة. التقديرات الزائدة عن الحد في سنوات الأزمة الاقتصادية دت إلى تراكم 
الديون. ولذلك كان الصرف العادي لمقدم الأرباح يؤجل وفي بعض الأحيان يجمد, 
مما كان يثير شكوكا كثيفة حول مواصلة المزارعين لزراعة القطن. لوثم تأشن 
قال تفوت آرت ج الما وغية: كان ممكنا تفادي مثل ذلك الخطر. ولكن كانت هناك 
١‏ مشكلة حول ذلك الأمر. في حال انعدام أموال كافية لدى الشركة الزراعيّة لصرف 
مقدّم الأرباح» كان تسويق قطن الجزيرة في أوقات الشدّة» دائما ما يتعرّض لضغط 
إضافي. يدرك المشترون تماما حاجة البائعين الماسة للمال مع بداية الموسم الزراعي 
لتمويل المزارعين. وعليه إذا ما توقفوا عن تقديم عروض الشراء» كان هناك دائما 
أمل ق أن يتم | م إسقاط الختواطرات الأسعار. الوجود القوى لمال تسوية الإرباحء الذي 
كان ممكنا أن يقابل صرفيّات مقدم الأرباح للمزارعين عند بدء الموسمء ويضعف 
بذلك آمال المشترين» ويقوي من موقف التسويق لمصلحة البلاد. 


تحقيق عقودات تسويق الجملة بالسّعر الثابت للمحصولات الأوَلية را 
فا للدول العامة لكي تحقة حدق رار التنمية المستدامة. تجارب مشروع 
الجزيرة في تسويق القطن عكست بعض الصعوبات لعقودات الجملة» وهنا أجد 
المجال المناسب لبخث أمر تلك العقودات» لأنه كما سنرى» كانت لها علاقة بموضوع 
المال الاحتياطي. 


المناقشات التي دارت بين الشركة الزّراعيّة والحكومة قبل الحرب كشفت بأنَّ 
للسُودان ثلاث احتياجات أساسية لتسويق القطنء الأسعار العالية. سرعة البيع 
ولوس سوق ا ولم يكن ذلك سهل التحقيق جملة واحدة كان عقة :يوم الجملة 
لبريطانيا معجزةء لتوافقه مع الاحتياجات المذكورة لم يكن هناك سعن يل اخسن 
وكان آلد فع فا غوا وميم كل الحضيول. 


قل ورهن ذلك على آله الل الكت اللسكديه» الأحاءة على السدؤال تختطلب اجو 
إلى مقدّمة الكتاب» التى تناولت الأحداث في عام 1950م: رغم أن ذلك قد يعنى بالنسبة 
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برزت الصعوبة الأولى حول الأسعار بمجرّد مباشرة سوق الإسكندرية لنشاطه 
بعد الحرب حين تم إعتماد سعر بديل للمقارنة. لم يكق ذلك كنا بدو اة عندما 
تمك ارت سي عند الجملة الأول بعد الحرب ( قطن موسم 1947م) مع ذلك 
السعر البديلء بدا السّعر مستقرًا . ولكن في العام التّاليء عندما قفزت الأسعار عاليا 
في سوق الإسكندرية وتم جد سكن م ري الجملة الجديدء أصبحت المقارنة 
غير مقبولة بالمرّة» مما حدا بالسشودان أن طلب إعادة التقاوض حول العقدء وكان 


صر 


ترمتسا o‏ وكان على السودان أن يرذ الجميل بالموافقة 


للقارئ وصفا إضافيًا لموضوع التقييم في هذا الفصل. 


شير 3 سذ اج2 ببدو اه کار جما استقرار السعر بذلك 
الإجراء. ولكن أصبح سوق الإسكندرية فريسة #للمضاريين” وأصبحت الأسعار في 
بعض الأحيان عالية بشكل خرافي. ولمحاولة أن يظل العقد عادلا فقد تم تخفيض 
TT‏ سهان من خمسة آل لات أشهر قي عام 1951م: وقي عا م تم 
اللجوء إلى أسعار البيع الحقيقيّة فقط. وسا لقدخل الحكومة الصدر ةفشر انض 
في النهاية استحالة اتثخاذ اسار وة الإسكندرية كمقياس عادل للعقد بالمرة. 


نفلك الأخناء كان هناك توا من بحانت مدای الزارعين آلف توس 
محصول :1951م يظالب مالا تاه عن ترا سن مقو ات الأشهر »والرحوة 
إلى الأسعار الثابتة المحدّدة لنصف المحصولء وكان السّعر الساري مع بدء الحصاد 
في ذلك العام عال جدًا . انتهز منتجى القطن في مشاريع اليل الأَييَض الفرصة وباعوا 
انام هل كانت الجزيرة تحقق عائدات أفضل أو أسوأ بانتظارها لسعر متوسّط 
الثلاثة أشهر الخّالية؟ لماذا لا يطلب ة القطن الخام (1.0.0) لاعتماد السعر 
الساري حينها لنصف المحصول وترك النصف الآخر لمتوسّط أسعار الثلاثة أشهر؟ 
وافقت جمعيّة القطن الخام (5.0.0) على ذلك. ولكن السكرتير ا مالي لحكومة 
السوذان سير (شيك) (عكنطن ) له يوافق على ذلك على أساس العمل حسب الاتفاق 
على المتوسّط لتفادي مخاطر السّعن الثابت» وأن إلغاء العمل بالعقد يعد أمرا غير 
مسئول. وافق مجلس إدارة مشروع الجزيرة (نصفه من البريطانيين ونصفه الآخر 
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مِنّ السودانيين) على مقترح المزارعين» نصف المحصول بسعر محدد ونصفه الآخر 
تعدو ا فر وعلى هذا الأساس تم توقيع العقودات. ٠‏ وقي ف المحصّلة النهائية كان 
سيريشيك للك ) أكثر حكمة. كان ممكنا للسودان تحقيق عائدات أفضل لو التزم 
بعقد متوسط الأسعار. ولكق لد مكن ذلك مو شوه كان تا اتاج سداضة 
تسويقية ثابتةء وقصّة الجزيرة تكشف مدى صعوبة تحقيق ذلك. 


اتضحت حقيقة الصعوبة في عام 11م ليس فقط ما يختص منها بالأسعار 
ولكن أيضا ما يختصٌ بالكميّات. ممما ور ا 
سنوات لشراء 9060 منّ المحصول, مع الشراء منْ سوق البائعين كل ما تبقى 
القطن غير المباع أيضاً. . ذلك العرض كان متعلقا بكميّات المحصول المتوسّط. ى 
1م قفزت كميّة المحصولء خلافا للكميّة المتوقعة منْ 220.000 بالةء إلى 000ء367 
بالة. ومُعظم الكميّة ولعدم وجود منافسة لشرائهاء تم بيعها لجمعيّة القطن الخام 
حسب العقد المبرم. وكانت تمثل كميّة عامين في دفعة واحدة. عندما وصلت الحرب 
الكوريّة إلى طريق مسدودء قل الطلب على شراء القطن. وعليه وفيما يتعلق (بكوتة) 
مول 1962 ٠لم‏ تكن جمعيّة القطن الخام (©.3.0) حريصة على الشراء . وعليه 
أحسحت إذانة مشووع الكزيرة أك حرا عل الد ا ملا ن واا 


وكات انلك أا سوب اخباق هة للوضع ف الهندء ثاني أكبر أسواق 
الخزيزة: تدكت المدعات هتاك: كشفت التحريات بأنْ كل تجارة المنسوجات في الهند 
كانت خاضعة لأسعار الحكومة المفروضة: وكائت منتجات التسّاجين الهنود من 
القطن السُوداني أقل سعرا منّ المنسوجات المصنعة منّ القطن المصري. لم يكن 
الهنود قادرين في مثل تلك الظروف تقديم عروض منافسة لأسعار جمعيّة القطن 
الخام (8.0.0) » المرتبطة بأسعار القطن المصري. وكانت هناك مصالح خاصة 
لها علاقة بذلك الوضع. . في الوقت الذي تم فيه إقناع الحكومة الهنديّة لتغيير سياسة 
التسعيرة, تدفقت كممّات هائلة من القطن الأمريكي في السوق اة يوحن 
اتفاق بين الحكومة الهنديّة والأمريكيّة. مما أدّى بِالتَاي إلى تدنّي طلب الهند للقطن 
السوداني. 
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أدّت الصعوبات حول الأسعار والكميّات إلى وضعين متناقضين في الموااقف. من 
حافي كات هناك الرقرة ف تام همان المسووق تلك ال ر غ وفعت اذارة هشرو 
الجريرة عام 1952م إلى روه وله الغار كن مع لحدا العظن الخام (5.0.0) حول 
عقد بيع طويل الأجل لكميّة محدّدة منَّ البالات سنويًا . وبتلك الطريقة أمكن تصريف 
إنتاج 1951م الضخم على عدّة سنوات. وكانت لدی »)۸.٤.٤٥(‏ > نفس الرغية لتأمين 
ق ننه د ارون ولكن من الجانب الآخرء كان موقف الرأي العام في 
السّودان, الذي يُمثله مندوبى المزارعين, معبّراً عن شكوك متصاعدة» حول ما إذا 
ا الحيهم مع (R.C.C)‏ متحيّزا ومحبّذاً لزبون واحد» وفيه أيضا تضييقا 
وحصرا للسوق بدلا عن انفتاحه وتوسعته المطلوبة حينها. تصاعد مطلب بيع كل 
القطن نا ماد هرة أخوئ: وني ذات الوقت كان الرأي العام في بريطانيا في شك متزايد 
حول ما إذا كان شراء كل المحصول يصب في مصلحة المنتجين الأساسيين للقطن. 
ما فيما يختص بقصّة الجزيرة فإنّ ذلك النزاع قد خُل بعودة حزب المحافظين 
للسّلطة في المملكة التحدة قاف ل (85.0.0) وإنهاء فقو ورقير اد كل احضو 


الصعوبة الأساسيّة في نظام عقود شراء كل المحصول كانت أكثر تعقيد 
الا ا 0 
الزمن. عقود شراء كل المحصول عادة ما تكون أكثر سريّة. وأكثر اعتمادا على 
مكانة. عدد قليل من الأفراد في المملكة المتّحدة والسّودان. وق المقابل يعتبر نظام 


0 


مه 


المزادات العلنيّة المفتوحة والتّسويق ق المفتوح في سوق ليفربول, لدى الرأي العام في 
اليلدين, تأنه الأكثر مضا ويعد انعكاسا للإمكانيات التجاريّة- إذا ما كانت 
فعا س التهادة ماه 


نندت الح حاب اا ا و و سكن , لأنهما كانا قلقين وأكثر رغبة 
في تحقيق ضمانات» قبل أي شيء آخر, فقد وافقا على عقد البيع الكلي للأقطانء وما 
أن أخذ ذلك القلق في الانحسارء بدأ النظر والتفكير في الأسعار والأسواق البديلة مع 
الرغبة في نظام أكثر حرَيّة في التعامل. في عام 1952مء عادت إدارة مشروع الجزيرة, 
وسا كاده شعبي» إلى نظام المزادات العلنية. ولكن في عام :7م عندما تدنت 
البيعات د ال ادات ال كان يكن اللحزينة الا تاه مرة أخرى تح عقود بت 
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كل المحصول لبلدان خلف جدار حديدي. الدرس المستفاد يشير بِأنَّ عقود البيع لكل 
محصول القطن لَمْ تكن سيئة ولكنّها لا تمثل بشكلٍ قاطع الل الذاك لافار 
الأسواق. ولذلك السبب فان أموال التسويات الداخلية المناسبة أصبحت ضرورة 
وأسبقيّة لا فكاك منها. وبالتأكيد بدون تدبير أموال التسويات فإنه لا يمكن لمحافظ 

الجزيرة» ووزير المالية أن يناما ملء جفنيهما. 


الحديث عن ثقة الرأي العام يعد الجانب الأضعف في قصّة مشروع الجزيرة. 
فيما يتعلق بالعلاقات العامّة. في المقام الأول يحتاج المشروع للرقابة الحاذقة منْ 
جانب المسئولين والطاعة من جانب المزارعين. وذلك بالطبع لا يشجّع على المبادرة, 
أو النضج. أصبح روتين إدارة أناس آخرين يجهلون تقنيات التعامل مع الإجراءات 
المتعلقة بالعملية الزراعيّة, مدعاة للشعور بالتعالي وأصبح موقفنا مِنّ العلاقات 
العامّة خليطا 97 الانكفاء والحساسيّة والتمسّك بالمثل الأخلاقيّة. لم يكن سهلا 
التخلص من الأبوئة وتعويضها بعلاقه مشاركة حقيقية. وكان هناك العديد من 
المسئولين الذين اعتادوا على إصدار الأوامرء يتخوَّفون من أن أي تغيير قد يؤدي 
إلى نزعات متمردة. وكان هناك العديد من المسئكولين ممن أدمنوا الروتين ويعتبرون 
أيّ تغيير ضعفا . تمثلت المشكلة الكبرى في تغيير مثل تلك التوجهات حَتى يمكن قبول 
الواجبات» ليس لأنها أوامر مسئول أو مؤسسة» ولكن لأنها من متطلبات التقدم 
الاقتصادي والاجتماعيء والتي أمكن إقناع العاملين بها مما حدا بهم اتباعها عن 
قناعة. 


ذلك التحول في العلاقات العامة لم يكن شيئا خاصّا بناء ولكنّه الخال ل حمث 
البلدان حولنا . ويمكن رؤيته كمشكلة مركزيّة؛ لهزيمة الاستعمارء تواجه الحكومات 
ارط الولسة. ويبدى ذلك التحوّل المؤثر والسائد في العلاقات إلصناعيّة في بلادنا 
ومعضلة أساسيّة في البلدان الشيوعيةء إذا ما كان ممكنا التخلص من القتيو ف 
كل تلك المجالات نرى انعكاسات لأنماط تجاربنا مدا وجزرا راق اناه فوشن 
وتاک سلطا وهذا ق اتحاه مشناركة أوسع مه العاملين المرشيظطية نالتا 


حاولنا حل المعضلة عن طريق النمقٌ والتطور الاجتماعي. وقد سبق وذكرت 
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الاير الصادقة و دفعتنا العمل ا مُثْل وأهداف أكبر مشروع تطور 


«وكسل نمو ندیه شاط وار لاع تک أشن راسا 49 2۷) 
كان الأوّل تحقيق نجاح دائم عن طريق التعليم مع المساعدة الفنيّة لفنئّة المتوفرة والتدريب 
من كانوا يعملون في المزارع وبأساليب مبسّطة. وكان ذلك مدخلا يناقض تماما أوامر 
«(أفعل هذا ولا تفعل ذلك» من إجرا ءات أما التو حة الثاني فقد تمثل في الاعتراف بأنه 
يمكن للعاملين المحليين في الوادي القيام بواجباتهم كمزارعين أفرادا وكا امه 
رهام اللطلرة»وحمعتاك ا ارت الارن :ور انط مالتحا 


. كان ذلك بالنسبة لنا التوجّه الصحيح لتحقيق آمالناء ولكن كان البون شاسعا! 
كل ما حقّقناه إلى الآن هو بناء اقتصاد عن طريق (إتقديم المساعدة الفنيّ لمن يقومون 
بزراعة الأرض بشكل سهل الاستيعاب». ولكن كل ما ته تبقى كان نقيضا لذلك وأبويًا. 
ولكن كان لدينا مۇخرا برنامج لتشجيع وتحفيز المبادرات الحديثة في أساليب 
الزراعة وقيام التعاونياتء والمزيد من المشاركة والتمثيل في الحكومات المحلية 
والمجالس المحليّة منْ خلال مجالس القرى والأقسام» واتحاد المزارعين. ولكن هل 
كانت لدينا علاقات مع المزارعين والمواطنين السّودانيين عامّة, خاصّة مع الأجيال 
المتعلمة الشابة الحديثة ذات النفوذء والتي تقوم عليها علاقات الثقة بيننا. > أم مازلنا 
متمسّكين ومتعلقين بالأبويّة لردح طويل مِنّ الزمن؟ هذا هي السؤال. 


بجوانب خاصّة أأخرى ذات أَهمّيّة تتعدّق بقضايا عي بو 


7 


وأهم تلك الجوانب أو الخصائص تمثلت في المزج المقصود للتخطيط الاقتصادي 
والاجتماعي الذي أصبح سمة للمشروع. الذين أسسوا مشروع الجزيرة رفضوا 
فكرة أن يكون ارتفاع مستوى المعيشة الهدف الوحيد المرجى غضٌ النظر عن كيفية 
تحقيق ذلك, أو كيفية توزيع عائداته. وهذا ما دعاهم لاتخاذ سياسات متعمدة, 
خارجياً فيما يتعلق برأس الال الأجنبي وداخلياً فيما يعلق بتعاملهم العادل حيال 
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وبين المواطنين أنفسهم. ومن النتائج الأكثر أهميّة لوجهة النظر تلكء إِنَّه وخلافا 
تماما ااا السائد وا 0 الاعتمادات وك الأموال يُحتاج لها على 


للتنميةء بدلا عن القفزات العجلى. ولكن في عالم يشم فيه يذ فإِنّ وجهة ة نظرهم 
تلك تستحة تستحق الاعتبار. 


خارجياء فيما يتعلق بموقفهم من المستثمرين الأجانب» رفض مؤسسو مشروع 
الجزيرة» فكرة أن يكون الهدف والدافع لتحقيق الأرباح فقط هو العامل الأوحد 
والأمثل للتنمية. ١‏ 


بالنسبة لمؤوسسي المشروع كنات الأهمّيّة القصوى للمشروع في التطور المتناسق 
للمواطنين في مجتمعهم. ٠‏ لم يكونوا معارضين لرأس المال من حيث هو؛ بل كانوا 
يدركون تماما الحاجة الماسَّة له» وصعوبة تحقيق التنمية منْ دونه. ولكنّهم كانوا 
مُصرين على عدم هيمنته أو انحرافه بالسياسات التي اعتبروها سليمة بوصفهم 
ضامنين للمنتجين الوطنيين. ذلك التوجه دعاهم إلى مقاومة استغلال الاستيطان 
وشركات رؤوس الأموال الضخمة لرفع مستوى المعيشةء مقدرين بأن أهدافهم قد 
تتناقض مع الثموّ الذاتي للمواطنين. 


اليوم» حيث مُعظم العداء للحضارة الغربيّة ينصبٌ حول تضارب المصالح بين 
الأقليّات الاستيطانية والشركات المرتبطة بهاء مع تصاعد تطلعات الشعوب في 
البلدان الناميةء فان ذلك الإصرار لحماية المواطنين المحليين له علاقة ة فاعلة مقارنة 
بما يحدث من علاقات في الأزمنة الحديثة لمك ذلك ره مساق دة ان 
ينظروا إلى البدائل حينهاء كما يفعل العديد» كخيار بين الاستيطان» ورأس الال 
الأجنبي ومستوى أعلي من المعيشة من جانب» مع الحفاظ على ركود المجتمع 
القائم منْ جانب آخر. لم يعملوا منْ أجل بناء مستقبل لأناس يتعلمون فقط مِنْ أجل 
ل ا حضانكا تيغ الذاتية. خلافا لذلك لقد سعوا وتو إل المعيرين شات 
المشتركة والمستقبل ق التطور الحرٌ للمواطنين» وبين رأس المال الأجنبي اللازم 
للقفنة: واقتاعا يذلك فقن كو ها كحو اصح مشاكل التنمعة: ذلك التو حه وها 


سے 
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نتج عنه من هيكل مالي له جوانب هامّة في قصّة مشروع الجزيرة تدعو إلى الاهتمام. 


إلى أي انّجاه قادهم ذلك التوجّه للعمل فيما يتعلق بالهيكلة الماليّة للمشروع؟ في 
المقام الأول ومن أجل ممارسة النفوذ الكافي على السياسات والخضول على الزن 
من المال للبلاد, طاليو ا ونکت اك لل ول لذو قيقر اسن المال من العائدات. کان 
السؤذاة:فقيراء.والحكومة ف حا ما إيواداث أكثر :وطح الهزدرة اکر 
مشاريع التنمية في البلاد. 


في ذلك الصددء لا بُدّ من ملاحظة نتيجة فنيّة هامّة لذلك التوجّه. قبل أن تتمكن 
الجزيرة من مقابلة حاجتها للمالء كان لا بد من إنشاء خط سكك حديديّة لساحل 
السحن إن اء خطوظ لالجد ف ادا الام كان أحنانا يمرل واعتماذات 
إستراتيجيّة» وفي بعض الأحيان بواسطة القطاع الخاص مقابل امتيازات حيازة 
الأراضي. في تلك الحالة لم تكن الوسيلة الأولى متوفرة منْ بريطانيا #كنتها تجا ركعت 
الوس الانة مع الت الأساسي اكم فا كلق اله وک أمكة 
الحصول على المال اللازم منْ مصر كقرض» بدون أرباح» ليتمٌ استرداده في النهاية 
تتا عات نه مثال نموذجي للتمويل بدون فائدة» والذي بدونه لم يكن ممكنا 
ولوج التنميةء والتي لا يمكن لبلدان فقيرة تمويلها بشروط وفوائد البنوك التجارية. 
وبالنظر إلى ذلك التمويل من وجهة نظر المساعدات الال الوح ومع افتراضن أن 
حكومة السودان لا يتوقع منها تغيير مواقفها الصكارم برفض منح الأرض للقطاع 
الخاصن من أحل اء السكك الحديديّة)- فانه 28 المثير للاهتمام معرفة ة أن مشروع 
الجزيرة استغل ثلاثة مستويات منَّ التمويل المالي منْ أجل الإنتاج: تمويل استثماري 
من وزارة الماليّة المصريّة لتمويل السّكك الحديديّة. وقروض استثمار بنكيّة للحكومة 
لقابلة التزاماتها كشريك في المشروع إلى جانب رأس مال سندات منّ القطاع الخاص 
الخارجي لتمويل الهيكل العام لري في أي تقييم لوظائف وأغراض رأس المال 
(والشيوعية بالطيع قري ذلك ضروريًا). > فان ذلك الخليط الثلاثي لتمويل مشروع 
واحد له أهمَيّة وقيمة فنيّة, لأنه يعكس بأنْ مرونة التوجه يمكن أنْ تساهم في التنمية, 
إذا ما تم السماح بذلك. 
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ولكن العنصرين الأكثر تكبيلاً لهيكل الجزيرة المالي كانا: ألا الشراكة الثلائيّة 
مع المحدودية الزمنية للمساهمة الأجنبية في ملكية المشروع. 0 أخرى فإنٌ تلك 
التوجهات نبعت منّ المواقف التي تبناها مؤسّسو المشروع والقائمة على أسس 
العدالة وتحقيق ما هى عملي. لقد كان ا مشروع عمليّة تجاريةء لكنها أخضعت لأسس 
التنمية الواسعة المرينة التي سبق وتم تحديدها. في تلك الشراكةء لكل من الحكومةء 
ومواطني الإقليم وحملة الأسهم من القطاع الخاص الخارجى الي ره 
حورا ا ا عند نهاية فترة الامتياز استرد حَمّلة الأسهم الذين وقّروا 
الكوادر المهنية الفنية والإداريّة, قوالنن المال الإضافي والعلاقات التجاريّة والمعرفةء 
التي اة فتقدتها البلاد في البدايةء استردوا رؤؤس أموالهم إضافة للحوافز. عندما تم 
سداد كل الديون الأجنييّة المتبقية, آل مشروع الجزيرة الناجح بالكامل للسودان. 


منّ الصعب جدًا أن تخطط هيكلاً ومشروعاً يحقّق تطلعات المواطنين بنجاح في 
البلدان النامية كما حدث في مشروع الجزيرة . والمشروع أيضا حقق الزهو والفخار 
للقطاع الأجنبي الخاصٌ في إنجاح تلك الشر اكة. كانت الشراكة ممكنة:؛ لأنّ القطاع 
الخاض الأجنبي لم يتخذ النظرة 5 الساكدة حول حتمية الملكية الدائمة لمصادر الخام 
كحق لا فكاك منه للاستثمار. وكان كافياً بالنسبة لهم بتحفيزهم التوسع في إنتاج 
سلعة كالقطن كان العالم في أمسٌ الحاجة له. ومطلوبا بشكل خاص في بريطانيا. لم 
يكن واردا أن يكون المشروع أو إنتاجه حصرا عليهم أو محتكرا لهم. إذا ما ساهم 
دورهم ي الشراكة»ي دات الوقتء. في مساعدة 00 الحكومه والمواطدين 
السودانيينء بارتفاع مستوى دخولهم وقوتهم الشرائية, ِن تلك المساهمة تعد 
إنجازا إيجابيا مقدرا. كانت الشركة الزراعية واثقة من استر داد أموالها لأن 
مديريها ظلوا على ثقة بأنّ حكومة السّودان كانت عادلة وموثوقا فيها. يكون تفريطا 
إذا ما تظاهرنا بأنَّ الحكومات القادمة والتي لم د : تختبر بعد يمكن أن يجري عليها ذات 
الوصف بالتحلي بالعدالة والثقة. ولعائجة كك اة التحقيقية الصيعية :+ قانة على 
ااي سي يه 


التي تم اتّباعها في مشروع لجان كه الور انل ای ایت شو ا ن 


2 في السودان 353 
خلا ددرا بالاهتمام ليس لكل التعاملات ولكن للمشاريع الرّئيسة. وتشير تلك 
الإنجازات أنضا إلى دون التوحهات واغتنام الفرص المتاحة في تمكين الشعوب منّ 
التطورء ليس عبر الأجيال والقرون كما يقال دائما عن التجربة الأوروبيّة. 


وان ,وسيب E‏ المؤسسين لبسط العدل بين المواطنينء فقد حقق 
المؤسّسون نتائج باهرة. يرى البعض أن كلمة تخطيط تعني التدخل التطفلي 
لإطفاء شعاع ا المقدس ودعوة لتشجيع عدم الكفاءة والبذخ والفشل. ولكن 
في مشروع الجزيرة لم يُْظر للتخطيط بتلك النظرة. ومنّ التجارب القاسية في مصر 
لعبوديّة الزراع» مع تصاعد أسعار الأرض غير المنضبطء والتفاوت الواسع في 
توزيع الثروة الذي أعقب تطوير الري في رحس المؤسسون للجزيرة لمنع 
تلك المعاملات والعواقب الاجتماعيّة الظالمة غير المرغوب فيها في السّودان. كانوا 
يدركون مدى ضعف الفرد في المجتمعات البدائيّة. وكيف يمكن له أن يبيع مصدر 
معيشته دون إدراك لقيمة مصادر عيشه. وعليه تم أوَّلاً إصدار قوانين الأراضي لمنع 
تحويل ملكيّة الأراضي منّ الفقراء إلى الأغنياء» مما يؤدي لتكوين طبقة منّ الفقراء 
المعدمين في الريف- طبقة البروليتاريا. 


نک همان مت اكز ارعن ت الا خاي اعارا الاد وا 
قد تكون مساواة في الفقر المدقع» في مساحات صغيرة منّ الحيازات المتفرقةء ذات 
إنتاجيّة متدنيّة مع شح رأس المال. وتخطيط الجزيرة سعى أيضاً لإنهاء ذلك الوضع 
المتدني. وباتخاذ أسلوب حجم, a N‏ الزراعية الراك 
تحويل ملكيّة الحيازات» مع كل أشكال الانضباط والمساعدة تم التخطيط لتحقيق 
موادا الؤذاوة الو اسعة القطاق ما ارعن لتحقيق ذلك كان لا بد من وضع 
الأراضي تحت سّلطة الحكومة. وكان نظام الإيجار طويل المدى حلا عبقريًا عندما 
ثارت الاعتراضات والشكوك حول تأميم الأرض. لكن الحقيقة الأهم هي أن مالك 
ا ك يع ذلك ليهو له اة اتر ال ىلرا 


إلى جانب إيجاره للأرض بأسعار ما قبل الريء فقد تم إعطاء صاحب الأرض 
حيازات (حوّاشات) له ولأبنائه ومُنح حق تزكيّة أقربائه وأصدقائه لحيازة حواشات, 


4 رر فم اسول 

وبذلك أصبح مالك الأرض شريكاً كاملا في الفوائد الجديدة» ولكن لم يُسمح له بابتزاز 
من نالوا حواشات من أرضه أو الضغط عليهم. وما حصل عليه قانونا منْ حوّاشات 
باسمهء حسب وجهة نظر الحكومة ٠‏ لبد وأنْ تكون له المقدرة شخصيا لإدارتها ا 
خضل غه من ذكافع قا نكب أن ودرا مان و لقان اعام 


بالقسنة لله اا هفو الحقنا ةا انان فقن جن ق ت 
سياسيًا واجتماعيًاً واقتصاديًا بذلك التخطيط الثنائى المبنى على الكفاءة والعدالة. 


أصبح للسّودان نتيجة إنجاز المشروع» القلب الاقتصاديٍ حيث الثروة من 
الأرا< ضي المرويّة التي تم توزيعها على 000 ۰ أسرة مختلفة, القلة منهم له أكثر من 
حوّاشة واحدة» وبفضل ذلك التخطيط يُعتبر دخل الفرد منّ الحوّاشة الواحدة عاليا 
سنا وقد يشير ذلك إلى التأكيد على الحد الأدنى للا سحا ا ادو 
مجديّة. إذا ما بُذل المزيد منّ الجهد والاهتمام» كما فعل مؤسّسو الجزيرةء بتحقيق 
فوائد التنمية في عدالة اقتصاديّة إبان الخطى نحو تقرير المصير السياسي. 


السؤال المناسب ما إذا كانت أساليب الانضياط كاك هة لتجعل من 
التنمية نشاطا عابلا وعمليًا ليحظى في النهاية بالقبول من المواطنين؟ التقييم الوحيد 
للحكم على ذلك يقوم على رأي المواطنين أنفسهم. في عام 195م تمت إضافة 100.000 
فدانا في الشمال الغربي منَ المشروع (ممّا جعل المساحة الإجماليّة للمشروع تقارب 
المليون قدان). . تم إنجاز ذلك عن طريق م توزيع مياه الري. وحسب قرار لجنة 
سودانية من المجلس التشريعي فقد تم التوجيه والتوصية للبحث قي احتمالات 
اتاد يكن الأ التكزئنة كماما للتنمية. وكانت تلك نقطة انطلاق هامّة لمثل ذلك 
القوان ت لاقران هات (أَيّ بعد خمسة عشر عاما) تصاديق أراضي مشروع 
الجزيرة. هل يتم تأميم الأراضي المستصلحة حديثا في الامتداد الجديد؟ وهل سيتم 
بيع المياه لملاك تلك الأراضي لكي يستغلونها حسب احتياجاتهم؟ قامت تلك اللجنة 
بمشاورات واسعة النطاق دإخل وخارج مشروع الجزيرة وتوصّلت إلى توصية 
مقادها العمل بموجب تن لاسن ق في المشروع وتطبيقها على الامتدادات الجديدة: 
تفس الا العهونة: 


ار ا ا 255 
وكان الرد الآخر على الطلبات المتواصلة من الذين يقطنون شرق وغرب المشروع 
لقيام امتدادات مماثلة في أراضيهم بأن يتم ذلك بمجرد التمكن منْ زيادة مخزون 
المياه في الذيل. في عام 1957م بدأت المرحلة الأولى منْ امتداد المناقل عندما تم إنشاء 
خزان جديد عند الروصيرص على الثيل الآروق: لإضافة 000 .80 فداتا لمشروع 
الجزيرة. . ومرّة أخرى قرَّر السُودانيون الالتزام بنفس الأسس مع تعديل وحيد 
تمثل في الرجوع للعمل بالنظام الأساسي للدورة الثلاثيّة التي تشمل الوحدة منها 
ثلاثين فداناء من أجل إشواك أعداد أكبر من المزارعين حَتَى يمكن توزيع المنافع 
بصورة ت أوسع على العديد من المواطنين. 


الخوف منْ هيمنة الدّولة أكثر ما تكون عالقة في فكر ومبادئ العالم الغربي 
خلافا للبلدان النامية. وللعديد منّ الغربيين تعد سس علاقات الإنتاج في مشروع 
الكزدرة عرفوضه وعير مروت بب و ادوچ هذا وهو كنا دون Es‏ 
الحرية 500 تتطق بممارسات البلدان الشيوعيّة, فار رة الول ر 

دما للاضطهاد. وخلافا لذلك فإنهم يعتقدون بِأنَّ الاقتصاد الرأسمالى ا 
نموذجا للحريّة. 


فنا تيرز الغا لأن مثل تلك المفاهيم الأيدلوجية يمكن أن تشوش وتعرقل 


و اي 


السّياسي ولك يعني ري الأجانب. الذين يمتلكون الال والمعرفة لتنمية أصولهم 
المادية من أجل مصلحتهم الخاصّة. والتنمية في البلدان النامية, ." تعد مسألة ما إذا 
كان رأس المال والخبرات منَّ الخارج يمكن أنْ تحقق أرباحا. بالرغم منْ أن ذلك ما 
زال مجال مساهمته. ولكن التنمية بالنسبة للسّكان المحليين» الذين ما زالوا قليلي 
الخيرة تعني تعلم وإتقان الزراعة» والصناعة واستيعاب التقنيات الجديدة من أجل 
تطوير اقتصادهم. وبقدر اسهامنا لتحقيق تلك الأهداف 4 تقييم اسهام الحضارة 
الغربيّة ورأس المال. 
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مساحات الجزيرة المرويّة 1953- وامتداد المناقل المقترح 


ر في الس 357 
أرجو أنْ تجد قصّة الجزيرة التقدير الصادق والكافي لاحتياجاتنا المتبادلة. منْ 
كاذ ل هر اذ الداريت کی ضور تنا كوا دبي ورجال أعمال ينحدرون من قطاعات 
أكثر محافظة في مجتمعتا لإدارة مشروع بمبادرة منّ الدّولة. ونا قا به لم كن له 
أية دوافع أيدلوجية. وقد عهدنا بن الدولة غالبا ما تكون لديها الدوافع لتلعب دور 
الشريك والحامي. كما أنّنا أيضا خبرنا بالمثل بأنْ دور القطاع الخاص: مع دوافحة 
الثجاريةء يمكن أن يكون حليفا وليس عدوا لحرّيّة الفرد أو الوطن. 
لقد أقمنا مشروعا اقتصادياً ضخما أصبح مملوكا الآن للمواطنين. ET‏ 
خلال تلك العمليّة جملة منّ العمل والنشاط المنتظم مع وفرة رأس المال. هل يمكننا 
الآن واستنادا إلى ذلك أن نقيم وضعاً ديمقراطياً سياسيّاً واقتصاديً؟ فيما يتعلق بتلك 
المشكلة نشعر بأنّه كان لدينا راسهام عظيم بذلناه منْ خلال تقاليد حريتنا الغربيّة. 
اليوم هناك العديد ممّنْ يتشككون أو يسخرون من الديموقراطيّة وممن يعتقدون 
بأنه لا يمكن فصلها عن بيئتها في الحضارة الغربية. لقد رأينا في الديموقراطيّة 
الاسهام الأخير الذي كان يمكن بذله ليكون بلا حدود البديل انك الشيوعية. 


وتم ذلك في إعلاء دورنا نى عام 950ام. كن لا نزال عق نعتقد بان القادة وما زان 


اي 


وما أسأنا تقد تقديره هو أَهِمّيّة القبول الحقيقي بقيادتنا في حقل منّ التجارب المتبادلة 
المشتركة. وكان ذلك مرّة أخرى نتاجا سلبيًا منْ مخلفات نظرتنا الأبويّة. من ناحية 
9 ص2 فان ذلك الوضع يشابه موقف طفل فقير الأبوين يعيش مع أقرباء 
أغنياء. إفي البداية ينظرون إلى ذلك كعطف ب يحقق الاستمتاع برفاهية منزلهم. ولكن 
شعو ا نفسيًاً بالنقص لدى الطفل وبعدها يأتي الوقت الذي تتولد فيه لدى 
الصبي الرغبة الجامحة للانعتاق من ذلك الوضع والبحث عن تحقيق ذاته ووضع 
بصمته في مجال آخر. في ذلك الوقت يتولد لديه شعور بالرفض لأقربائه الأغنياءء 


358 کر و 5 في العونان 

شعور بأنه لا ينتمي إلى عالمهم. مع الرغبة في البحث عن صداقة من هم في مثل وضعه. 
وفكذا كان عل التوداضي SSS‏ كان لا بد من فراق ولكن 
منّ الحكمة أن تستمرٌ الصّلات لكي نلتقي في مجال أو منتدى آخر يمكننا الانضمام 
له بشعور منّ النديّة والمساواة. وَلكتناً إلى الآن لم نؤسّس لذلك المنتدى. أنّها أكير 
القضايا أو المها م التي تواجه رجالات الدّولة مستقبلا. 


كان يمكن التفكير بأنّ يكون تجمّع الكمنولث هو ذلك المنتدى ولكنّه لايضمٌ بلدا 
كالسودان يشعر بِأنّ لديه ميولا نحو أماكن أخرى؛ وليست لديه الرغبة للانضمام 
للكمنولث. ظلت التحالقات الإقليمية الهامة والطبيعية, تعاني من شكوك الانفصال 
والتي تنبع من خارجها. يحدث ذلك الخلل بالمثل مع دول ا والجامعة 
العربية, ومنظمة الدول لانتو الإفريقيّة. حلف الأطلسي, الوق الأوروبية 
المشتركة أو الدول الشيوعية. بيدق أنه من الاعتيارات الهامة بعالم اليومء إذا 
ما أصبح ممكناً بذل المزيد منَّ الجهد لاستغلال آليّات الأمم الملتحدة من أجل خلق 
ل التنمية. أصبح ضروريًاً إجراء دراسة جادة حول 
الصعوبات العمليّة التي تة تقف قف خالا أمآم منطمة الأمم المتحدة لتكون جهازا فكَالا. 
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اكذفمواقواطظ 3 +مخططة وغير مخط؛ططظة 


كان ماس بالفسة ل ارک ن عام 1950م ال الذي ای افيه ا القصّة. 
عند قيام مجلس إدارة مشروع الجزيرة» تمّت دعوة كل الخبراء الأجانب العاملين 
ا في شركات المشروع للبقاء ومواصلة عملهم مع إدارة مشروع الجزيرة 
a‏ الدعوةء بمَن فيهم شخصي كرئيس للإدارة الجديدة 
وكمدير الو ولكني غادرت المشروع في بداية م 2یح» بعد ما يقارب 
الثلاثين عاما في إدارة المشروع . ومهمّة مواصلة تطور قصّة الجزيرة بعد عام 1950م 
يجب أن يقوم بها آخرون. ولكن ويما أن الوقت قد يممضي قبل أن يواصل القصة 
شخص آخرء ولأن الأعوام الخمسة القادمة ستكون حافلة بالأحداث المثيرة المؤديّة 
لاستقلال السّودان, فقد رأيت منّ الأفضل إضافة هذه الخلاصة لقصّة المشروع. 


وضعت الخلاصة في أريعة فصول بالرغم من أن ا في واقع الأمر 
متداخلة. هذا الفصل يعكس صورة التعاون المتناسق ف ال ا ورن 
ديمق را طي. لهذا أنشأنا إدارة مشروع الجزيرة, ولكنّها له م تتطوّر طبقاً لنظرتتا 
تماما. التاريخ الاقتصادي كان مثيرا كما التاريخ السّياسيء والفصل التالي يصف 
تأخيو الذي افاج و الخطدوق مكل ا لر ارعن على معنا ديم الفصل الكالت ضف 
الدور الكبير الذي لعبته السياسّة في النهاية في قصّة مشروع الجزيرة» والفصل 
الأخير يحتوي على خلاصات تجربتي في الجزيرة فيما يتّصل بعلاقات الدول حديثة 
الاستقلال والعالم الغربي. 


ك تحت مجلس إداره مشروع الجزيره الجديد أن نعرّز الثقة لنؤكد 
بان المشروع لن يعاني وا ا نتيجة انتهاء الشراكة القديمةء وأن نضع 


سے 5 
پک م قطة تنمية 


302 كبر في السهدان 

أمامنا في ذات الوقت فشا جديدة لتنمية الي الاقتصاد وكفاءة الأداء مازالا 
يُمثلان الهدفين الرئيسين ولكن كان علينا أن لا نكون بمثابة سلطة قابضة نتدخل في 
الشئون الإداريّة للاختصاصيين وللسّلطات الحكوميّة المحليٌة. كان واجينا المبادرة 
لا التنفيذ. رغم أنَّ بعض النشاطات تقع ضمن مسئوليتنا وحدناء إلا أنّ أغليها كان 
ينجز في تعاون مع الوجدات الفنيّة والمجالس المحليّة. وكان علينا أن نكون حذرين 
أيضا بأن لا نصبح أبقارا حلوبة. ميزانيتنا الخصهنة لفات الاجتماعيّة كانت 
"من أجل إجراء تجارب في مجال تطوير المهارات وعمليّات الإنتاج. كان علينا أن نقرّر 
بين حفر البثر الأولى» أو 0 على تجارب رش القرى لمقاومة الملاريا. وبعدها 
يتم 5 والتنفيذ على عاتق 1< 


إحدى المشاكل التي واجهتنا أن العديد من المزارعين كانوا يعتقدون أ فة 
الخدمات الاجتماعية كانت خطة منّ الحكومة (لغشهم) للخصم من نصيبهم الذي 
بعادل 0050 من أرباح القطن بعد ذهاب الشركات. وكانوا يعتقدون بان خصم 
فال القنية الاجتماعية كان ببساطة يعني ل الا عن كال دا الو 
المفترض إنفاقها من مال الحكومة نفسها. وكان علينا أن نبرهنٍ للمزارعين نأن 
الاستثمار في الخدمات الاجتماعية يعود حقيقة للمصلحتهم» وان " يقم المشروع 
يتوفير تلك الاعتمادات فلا أحد سوف يقوم بذلك. سوف بكون هناك قدر من 
الوا كل الع د الإ خت اصات. مين الصا الك ارك :ةو الدكومات 
المحليّة في تقاسم بعض اعتمادات الخدمات. وكان على اللجان المحليّة المقترحة, 
التي يقع عليها عبء المناقشة المنتظمة للاعتمادات المخصّصة للتنمية الاجتماعية مع 
ممثلي المزارعين > والحكومات ال محليّة والمصالح الحكوميّة والمواطنين عامّة ومجلس 


ت 


إدارة المشروع, تضمين ذلك في الخطة السنوية العامّة. 


خطة | التنمية ا ية الأ ل التي تناها ۰ المجلس المحلي حدّدت 


فيما يتعلق بالإنتاج الحقلي» تم القيام بمشروعينء المشروع الأول كان تأسيس 


ازل مرک توریب أا أا ارعن »و قد شدي ذلك اكخراعاسكين ت ا نحق ندرب 
سنوي» تدرّبوا على كيفية تحقيق المنفعة القصوى بإنتاج العديد من المحاصيل, > مع 
الاهتمام بتربية الحيوان في كل حوّاشة. تم اختيار التلاميذ في وجود آبائهم وكان 
الهدف من وراء ذلك عودة الأبناء إلى الأرض للعمل في حوّاشاتهم, وليس لتدريب 
ذوي الياقات البيضاء منّ الموجهين . وتاريخ تلك المدرسة عكس مثالا لما كان مرجوا 
من تنمية اجتماعيّة قائمة على التعاون. ند الققطيط لها اساسا ا شر كات 
المشروع. مع اختيار المتدرّبين بواسطة المزارعين وكان الإشراف عليها بواسطة 
مصلحة الزراعة» وتم تعيين ناظر المدرسة والأساتذة بواسطة معهد المعلمين, 
وحققت نجاحا باهرا مما حدا بنا للتوصية لإقامة مدرسة أخرى مثيلة لها كخطوة 
تالية. 


م 


الموضوع الآخر الذي أثار اهتمامنا تعلق ببرنامج تطوير الإنتاج الحقلي وتمثل 
في تجربة القرية الواحدة. ولتحقيق ذلك تم تكليف كل مفتش غيط بالإشراف التام 
على تنمية قرية واحدة نموذجية. كان على المفتّش أنْ يكون ذا نظرة مستقبلية بعيدة 
المدى تشارف آفاق العام 1975م. كان ا سل إنشاء حقول تماثل عملياتها 
5 مزارعي حقول أورويا وأمريكا مع إدخال الحيوان ي الدوية الزراعيّة 
والاستفادة مما توقره الأراضي من علف, > مع تحقيق تحقيق, اانا القصوى لكل 
المحاصيل والمنتجات الجانبية من ألبَان وخضروات وفواكه ودواجن. كان مفترضا 
أنْ يتم إنشاء خزان بحيرة تانا لتوفير المياه لكل الدورات الرّراعيةء مع اتّخاذ كل 
الأساليب الممكنة لتوفير الآليّات للحد من معاناة العمالة البدوية الشاقة. وكما 
في تاريخ الجزيرة السّابق كان المفهوم قائماً على 3 تجميع الموارد مع حرية الآراء 
والاختبار في مساحات تر ضيقة› كمقدمة للاحتمالات الاجتماعية والاقتصادية 


التي واجهت لاحقا كل المشروع. 


وقحت مهام الاحقاحات الاحقاعئة: لقد سبق وتم فام الجفات السبوية 
للخدمات لتعليم الحياكة (الخياطة) والطبخ مع تعيين الزائرات الشات للإرشاد 
والاهتمام بالطفولة. كانت السْيدة الباحثة كلويك )Culwiek(‏ تقو تقوم بتقييم الأوزان 
والطول للمواطنين مع تحديد القيمة الغذائيّة للأطعمة اليوميّة. كانت تقاريرها هامة 


کر ا في ا 


جدّاء مما دفعنا لنطلب منها مواصلة ذلك البحث الاجتماعي الهام لأحوال القرف: 
الشيء الذي كنا نصبو إليه كمديرين للمشروع. وفي مجال الترفيه تم تكوين فرق 
كرة القدم في القرى والأقسام وأصبحت تلك الرياضة محبوبة ومنتشرة بشكل 
واسع بجهد مشكور للاهتمام الذي أبداه العاملون من موظفي الغيط والموظفون 
بمكاتب المشروع وبأشزاك المدرسين ومعلمي الكبار. 1 


. فيما يتعلق بالقضايا الصحية فقد انخرطنا في تجربتين لمكافحة الملارياء ال 
كل تجربة أربعة أقسام ونا نأمل في تعيين طبيب خاصّة في مجال بحوث البلهارسيا. 
لأن قو اجدوكمن اللهنة الخل عورف كن دافعاءوها فنا جديدا لقيام الصيدليات 
المحليّة. وكان هناك مقترح للتمويل المشترك مع المجلس المحلي لتا سفن مدر 
لتدريب القابلات وعيادة بمدينة ود مدني. 


فيما يتعلق بمهام الإدارة الذاتيةء برزت العديد من النشاطات ذات الصلة. لأن 
الفكرة في النهاية كاتت تتمحور حول بناء القدرات لكوادر في المنطقة لتتمكن من 
إدارة شئونها وعمليا م قيام سلطة حكوميّة محليّة جديدة وقيام مجالس الأقسام. 
ومجالس القرى ومجلس ممثلي المزارعينء كل تلك الأشكال وفرت للمواطنين عامّة 
المشاركة الفاعلة في إبداء آرائهة فا يحص شتوكوه وقضياياهم: ولكي تكون آراء 
المواطنين ناضجة وذات فائدة آثرنا قيام حلقات تعليم الكبار لتقديم محاضرات في 
القرى حول مسيرة الأحداث في البلاد بمساعدة لجان القرى لتفهم الالتزام بقواعد 
وأساليت عمل الحالس: وكان هناك إقبال واسع على حملات وحلقات محو الأميّة. 
بدأنا في إصدار صحيفة الجزيرة آملين حماس الجميع بالمشاركة فيها وكنا نأمل أنْ 
يكون تأثيرها و في توسييع أفق المواطنين . وارتباطا بقضية تفويض المزارعين 
ظلت السّياسّة العامة تعمل على إشراك المزارعين في إدارة المشروع مع تدريب 


د 


(الصمودة) بواسطة متشي الغيط لإدارة زراعة القرى مع المواطنين المنتمين للجنة 
القرية. وكا تعر اف ية التدريب حتى يرتقي المبرّزون منهم للقيام والمشاركة 
الكاملة في المجالس القوميّة 


لقد بدأناء متوقعين قيام مجلس إدارة مشروع الجزيرة. ولكن تبقت الكثير من 


ر ل 2105 
الام تاها كانت لدينا جمعيّات تعاونيّة قليلة ولم تكن لدينا مكتبات متنقلة . وكان 
علينا زراعة غابات لأشجار حريق للفحم لإعداد الطعام مع تعيين مفتش للبساتين. 
1 نبداً بعد برامج تربية وتحسين نسل الماشية بالرغم من وجود وحدة صغيرة في 
مركن اا ادال را و ف فو ا اا ذل وحيدية: كما لم قدا التدريب 
المهني للشباب في القرى. ولكن كان هناك الكثير الذي أمكن ڌ تقديمه عاكساً ما كنا 
نصبى إليه من تحسن وطن وا فنع على الارضن: في عقول وبنية وصحة المزارعين 
كما تو دروت ار اا الاب وى الموج ا اوو ها 


مانا حدث؟ 


كان توجُهناء والذي لا شل بن القارئ قد ينتقده فكريً. ل أبويًً. حسب خططنا 
ا الختا مارا فر افا اتسن نحددهنا هى الأخدرص لمران 
ولكن لم تعد الأمور كما كانت في أيّام أبوتنا الداكرة سا رر د 
المواطنين للتعبير عن آرائهم الخاصّة عبر العديد منّ اللجان والتشكيلات واكتشفنا 
حاار ا ادف واحتياجاتهم ا ا 
لهم. كان ذلك بعضا من ردة الفعل ضد أبوتنا ا 
لأنفسهم. منْ جانب آخر فإنّ أسبقيّات احتياجاتهم لم تكن تتوافق مع ما كنا نريد 
لهم. بعض من ذلك قد تمت الإشارة إليه في الفصل العشرين» عند تناول العلاقة مع 
ممثلي اتحاد المزارعين والتي أضحت الآن أكثر صعوبة. 


بشكل عام لم يكن المواطنون مهمومين بالعناصر التعليمية في مقتربحاتنا ون قيام 
الجمعيّات المحليّة والتي عقدنا عليها الآمالء ولکنهم كانوا أكثر اهتماما وسعيا وراء 
قضاياهم الماليّة الخاصّة. ولأسباب سيرد ذكرها في الفصل التالي فإنّ المزارعين 
(والذين هيمنوا على اللجان المحليّة) أصبحوا أكثر اهتماما في مساعيهم لتغيير 
الهيكل اماي للشراكة لتحويل بعض المنصرفات التقليدية الواجبة عليهم إلى آخرين. 
تمويل تعليم الكبار يعد مثالا لذلك. ات عن اا ادان ا فقد 
أضحت اللجان المحليّة أكثر ترددا في التصديق لاعتمادات تعليم الكبار و مر تدان 
المعلمين. كان واجب معلمي الكبار توضيح المهام دون الدعوة لتغييرها مما اذى إلى 


مجرد الحديث الخامل عنها. وخلافاً لذلك كانت اللجان المحليّة أكثر اهتماماً بدعم 
تعليم النساء لأنَّ فصول تعليم الطبخ والحياكة كانت بالنسبة لهم أكثر منفعة منّ 
الناحية العمليّة. وک دوم ذلك أن القوعة اصعحة كرف ملا ارملا 
زوجها وتقدّم وجبات أفضل وقليلة التكلفة. 


ا 


وذات السّلوك كان له الأثر على صحيفة الجزيرة. لم تكن مجلة منزليّة. کان 
ارهن مهيا أن تش كل ارعن الحم حال الا اء و الامتماع وال غ 
وسط المزارعين وتعكس وجهة نظر إدارة المشروع القوميّة وآراء المزارعين. ولكن 
موقف الصّحيفة الوَسَطي المحافظ في ظروف فورة الحماس الوطني للدّولة الحديثة, 
َم يكن مواتياً حينها لتوزيع الصّحيفة وبدأت في الانحسار. وبالمثل كانت اللجان 
المحليّة ترى في اعتمادات النشاطات الترفيهيّة صرفا غير ذي جدوى > وق ذات الوقت 
فرت كلك اللجان نان دول و رة ال اکر اصرف على لكا د 


منّ الجانب الآخر قان قضايا تطوير الزراعة والحياة الاجتماعيّةء مثل مزاع 
التدريب وتجارب القرية الو اخدة لز راعيّة وخدمات البستنة, نالت اهتماما أكثر 
وقبولاً أوفر ووجدت دعما الشروعات تحد من بعض جوانب تخلف القرى مثل 
توفير الغابات للوقودء ودعم وحدات بحوث تطوير بناء المنازل لدراسة إمكانية بناء 
تقال تة فقاوم لبرت هماه لافار 


تلك التوجهات أت ال دل هياتن الت الاجتماعيّة التي رأيناها من وجهة 
نظرنا والمتمثة في المبادرات لتنمية المجتمع التي خططنا لها ليعيّر ذلك التعديل 
مما يري يه الزارعين انديع والثال الواضبع الما للق ينيز انيه لای 
لقد تعثروا وترددوا حول القضايا التعليميّة التي ابتدرناها والتي كنا نعتقد فة انا 
الأجدى والأكثر نفعا للمنطقة بشكل عام. ولكن عندما تعلق الأمر بنظام التعليم 
الرسمي ورغبتهم في أن ينال الأبناء مراكز مهنيّة ومالية واجتماعية أعلى أصبح ذلك 
مكان اهتمامهم الخاص والمقدم. نقذ أ وا ون اله كامن يحب أن تقر لاه 
الحكومة المركزيّة. ولكن عندما شرعت الحكومة المركزيّة في بناء المدارس الوسطى 
والتي قد يعرقل قيامها بطء التنفيذ» وجدوا في ميزانيّة مال الخدمات الاجتماعية 


د قطة تنمية 
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فرصة مؤاتية لدعم جهود الحكومة المركزيّة للإسراع ببناء المدارس. والتزم 
المزارعون يتوفير المعلمين. 


أحد أهم واجباتنا كان حفر الآبار في القرى ولكن نجاحها جعلنا نواجه صعوبة 
أحيطت أحد أهم الأسس E E Cc‏ بان أصيحت إدارة مشروع 
الجزيرة فقط المنظرة تاركة للمواطنين ومجالسهم المحليّة أمر مواصلة تمويل كل 
العمليّات الجديدة بأنفسهم. إِنْ مشروع شبكات المياه النقيّة. بديلا عن استعمال 
فوا البترول الفارغة لجلب المياه الراكدة من القنوات والتي قد قد تكون بعيدة, 
كان مشرؤعا هاما ومفئذا للخدمات» ولك التكلفة الأساسئة كانت مرتفعة جدا. 
كانت إدارة المشروع مستعدة لتوفير المهندسين والمعدّات شريطة أنْ تكون التكلفة 
الأساسيّة على الحكومة المحليّة. ولسوء الحظ كانت هناك معوقات. كان دخل 
الحكومات ال عملا متتحصيوا ل القن الليازات )لآن قر الب اف 
والرسوم على المحاصيل وعائدات المزارعين لم يكن وارداً حسب الوعود التي 
تحصّلوا عليها عند قيام المشروع كحافز لضمان قبولهم الشراكة في المشروع. (كما 
ورد في الفصل السابع ). كان منظورا مشاركة الحكومات ال محليّة في تنمية مشروعات 
الإقليم التي ابتدرها مجلس إدارة مشروع الجزيرة لتكون الفاعل الرئيس في 
المجموعة. ولكن في واقع الأمر قان عدم قو فو نکل اکر لدف الحكومات المحلية 
جعلها غير قادرة على الإطلاق للمساهمة في مشاريع التنمية. وظلت تلك المعضلة 
خطيرة لأنَّ مجلس إدارة المشروع قد تخطى وتجاهل المبدأ الأساسي لمفهوم المجهود 
الذاتي في التنمية الاجتماعيةء وعندها اعتقد المواطنون ان اذارة الشروع وخدماته) 
الاجتماعيّة قد أصبحت مصدر تمويل لرغباتهم واتجهوا نحوها بمطالبهم كما لو 
كانت مؤسّسة خيريّة عليها واجب الاستجابة لرغباتهم. 


برغم كل تلك النتائج السلبيّة كما رآها المخططونء من وجهة نظرهم. > إلا أنها 
لمكن كارف إن مشاكل الحكومات المحليّة الماليّة يمكن دائما حلها بواسطة دعم 
الحكومة المركزية: في ذلك الأثناء تبلورت لجان الجزيرة المحلية ونشاطات قسم 
التنمية الاجتماعيّة وتطوّرت مع تطور المشروع .مع نظرة العديد لها منّ السودانيين 
الأذكياء الحاذقين الذين رأوا بأنّ قضدة ة التنمية الاجتماعية 8 تعبيرا عن ات 


368 حت 
ونشاط أجنبي. ويمكن أن أورد هنا فقط بعض الأمثلة التي تعكس قدرا واسعا منَ 
التأثيرات الحديثة. 


كان هناك السَيّد محمد عمر من مصلحة المعارف, المنظم الأول والمبادر في تعليم 
الكبار. تم ابتعاثه بواسطة المكومة إل أكسفوون: دة عام» للعمل مع وتحت 
إشراف مارجریت بيرهام Eha)‏ لقد استوعب خا مقارنة بالعديد من 
مف لیر وطاق المثل الدّيموقراطيّة التي كنا نسعى لتطبيقها في الجذور على 
مستوى القرى. كانت لديه مهمّة حسّاسة لأنّه في ذلك المستوى من المستوليّة قد 
يُواجه والأتيام العاملة معه ليس فقط بأوجه الركود والجهل المتفشي بل بكل أنواع 
الشكاوى والمطالب التي يثيرها أفراد من المزارعين ضد رؤساء أقسامهم لتحقيق 
رغباتهم ومطالبهم الشخصية. كان عليه أنْ يكون متوازنا في تصرّفاته حيال ما يثار 
من شكوك بواسطة مُفتشي الغيط أن ن نشاطه يمكن أن يقوّض سُلطاتهم؛ وبما يعتقده 
المزارعون بأنه غير متعاطف مع مشاكلهم, > مما يُشكل وضعا حرجا لواجبه. وگن 
عليه أن يظهر حماسه لهامه» وأن يعكس الوضع الحسّاس للعاملين معه من المعلمين. 


وکان هناك تدان بخيت من المتشافةت كان ضمن محرّري أحدى أنجح 
ا الشودائية ف العاصمة؛ وبوضفةه ذاك ظل أحد قان او من خارج 
بحماس لقني فكرة تيم قوم اني للإقيموكان عليه لیحار عب دوامة لآ 
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وكان لحن الرجال الذي دخ دهم مشروع الجزيرة. لقد تمكن من الحصول على 
حواشات إضافيّة بعد أن استقال بعض المزارعين وأصبحت أراضيهم جرداء خلال 
أعوام الأزمة المالية, وبما لديه مِنْ عائدات أفضل حينها فقد تمكن بذلك مِنْ حيازة 


كا 


حوّاشات إضافية. وبالرغم مِنْ أنه افتقر إلى الخلفيّة الاجتماعيّة للزعماء القبليين 
ولحي امح يي فيا الاي اياوج الاير اسه وبما 


او . فو السودان 369 
بالخلافات القبليّة ليصبح شخصا مرموقا ومتحدّثا رسميا باسم الجزيرة في الجمعيّ 
التشريعية الوطنية. 

Fak,‏ د عمر acs‏ لفترة طويلة رأينا فيه موظفاً قديراً في 
ظا و تر کی اللناف: كفنت اكرات عُنال الورک و التو بون آذه اله مد 
المقدرات كمفاوض حاذق لديه سعة منّ الصبر وتفهم القضايا مع سمعة طيّبة حول 
استقلاليته في إصدار أحكامه. وبعد بعثة لبريطانيا لدراسة الشئون الصناعية أصبح 


أوؤل مسكول كضابط للعلاقات العمالية بالجزيرة. 


وفي مركز ومكانة مختلفة عن كل المذكورين أعلاه. من حيث تعليمه وتجاربه عن 
العالم بشكل عام» بر السّيِّ مكي غباس مدير التنمية الاجتماعيّة في إدارة مشروع 
الحؤدوة: كانت له جينة ا قربته من مشروع E‏ رك مقو انه 
بفضل قريفث (95:15005) المبادر الأول في مجال تعليم الققعة الو الحديثة في 
السودان. وخل له بعد تلو تافو اق ك الاح لإبحاد عا حسية الكل مدل 
السّلوك الأبوي. لقد استعان به قريفث ) Griffiths‏ ( كأحد أهم مساعديه عندما 
أنشأ معهد التعليم الريفي ببخت الرضا في النيل الأبُيّض. ومذ ذلك الحين اض 
مكي عباس من أوائل المبادرين نحو تطوير أفكار تنمية المجتمع وسط المزارعين في 
مشاريع طلمبات الري الحكوميّ #وقادنة تحارية ل كشف E a‏ تيوق نشبا طه مع 
المصالح الحكوميّة. كما قادتنا أيضا ؛ للاعتقاد بضرورة وجود سلطة واحدة. دفعته 
عل انه المستقاة منْ تعامله مع مزارعي المشاريع المرويّة للتعاطف مع المثل التي 
ريطناها بالتدمية الاحتماعة. وقد لفت إليه النظر سريعا لدى الحكومة ارک 
ليتم تعيينه عضيو ا في المجلس الاستشاري لشمال السودان عند إنشائه في عام 1944م. 
أكمل تعليمه بجامعة اكستر (:5*6:6) بإنجلترا ولإجادته اللغتين الانجليزيّة والعربية 
أصبح الحيان اي المجلس الاستشاري كرئيس أو سكرتير للجان المجلسء 
كما أصبح عضوا في اللجنة الخاصّة بمشروع الجزيرة في عام 1946م, ولكته استقال 
بعد ذلك بقليل من الخدمة الحكوميّة, نتيجة خلافه حول سياسة الحكومة نحو جنوب 
السّودان. وبعد فترة في عمله الخاص كمالك لصحيفته» فشل في محاولته ليجعل 
منها ما يماثل صحيفة (020132) .)Manches† er‏ بعدها قضى عامين بكلدة نفيلد 


370 ا TEE‏ 5 
)N6614(‏ بأكسفوردء في تعاون مع مارغريت بيرهام (۵۳ط۴۲۲) لتأليف الكتاب 
الشامل حول التاريخ السّياسي بين بريطانيا ومصر والسُودان منذ بداية الحكم 
الثنائي. وقد كان على وشك قبول تعيينه لإنشاء معهد جديد للتربية في ليبياء عندما 
دعاه حاكم عام المووان للعودة إلى السودان انض ا لإدارة مجلس مشروع 

الجزيرةء وبالطبغ طلبنا منه أن يستغل مكانته لدفع التنمية الاجتماعيّة. 


تم تعيين السَيّد عبد الحافظ عبد المنعم أيضا في مجلس إدارة مشروع الجزيرةء 
وق مل ذلك علا رض فة كان رجل أعمال هادئ الطبع, حاذق في أحكامه 
وتعاملاته. نقل إلى مجلس إدارة الجزيرة تجارب عائته الفنيّة العمليّة المديدة في 
العلاقات التجاريّة مع مصر وبلدان أخرى في العديد منْ أنواع ا وق ذلك 
المجال التجاري الذي كان حصرا علينا في التعامل مع الشركات البريطانيّة وعملاء 
الحكومة فقد كان له الفضل في خلق الصّلات بين إدارة مشروع الجزيرة» ومجتمع 
رجال الأعمال السو دانيين الآخذ في النمو. 


في كل المجتمعات! ديمقراطيّة كانت أم غيرهاء ينحصر اا .و التشاط رر 
المثقفين والصفوة. استعملت كلمة الصفوة ليس نفاقا ولكن لإبراز دور بعض الرجال 
المبرزية الذيق اذا مأ عقدوا العزم على الإنجاز كان لهم الأثر العميق على أقرانهم. 
وق كتمع المؤيرة: الآخذ في التخرل من عقود الأبوية البريطانيّة. كان لأولئك 
الرجال دور مقدر في الإسراع بذلك. في ذلك الوقت لم تكن أغلبيّة المواطنين مهتمة 
بالقضايا السياسيّة. بشكل عام انصبت همومهم في تحسين حياة عائلاتهم وأسرهم 
ا ومشاكل الرعي وأسعار القطن, وتكلفة العمالة. في مثل 
تلك الظروف تبرز خطورة تكوين الأحزابء وحينها لا ترتبط قضايا التنمية والتطور 
غل مان امياد وا دما على أساس الولاء للأشخاص. وهو السبب الذي دفعني 
لذكر الأشخاص أعلاه لأنه إذا ما سأل أحدهم ررما هو المستقبل؟) فإِنَّ الإجابة تكون 
لخد كبو هبت فلن القدى الى يكن لود الرجال وأمثالهم,. المنحدرين من خلفيّات 
مختلفة» دورهم في تماسك وصلابة الأهداف العامة. وقد كان التحاقهم بالمشروع 
مفيدا منذ 1950م. أسهم هؤلاء الرجال معنا في إدارة مشروع الجزيرة. وقد كان 
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() Sayed Mekki Abbas, Social Develop- (i) Sayed Abd c1 Hafiz Abd cl Mouncim, (iD Sayed Mohammed Hl Awat Bir, Lieril 
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ment Director, later Managing Director Director, 


السيد محمد العوام تمن ا !اقرط و 12 اليد عبد الحافظ عبد المنعم مدير ثم رئيس ال ملكي عباس» مدير الثثمية الاجتفاعية: 
ثم مديرا ثم مدير المشروع 
صورة رقم (18) 


رر ا فد ا 371 


تمثلت الخطورة في السعي نحو الشخصنة لا المبادئ- التي انعكس أثرها في أحد 
أطراف الخدمات الأحتماف المتمثلة ق ممثلي اتحاد المزارعين. كان احا غلن 
إدارة مشروع الجزيرة دعم لجان المزارعين ا جو ا المشروع. 
عاراك دوه الور لير در فم كرا ا متام بالرغم من إدراكها بما قد 
يسببه ذلك من خلاف. في تقرير مجلس إدارة المشروع الأول عام 1951م» تم التعبير 
عن تلك المشكلة بما يلي: 


3 مثل ذلك الوضع يتضمن بالطبع خطورة كامنة للنزاع حول من يكون المكم 
في تقرير السياسات. حسيبي وجهةٍ نظر إداية مشروع الجزيرةء فإنها دری بأنْ 
أهذاف انون الحيرة نر ماخ مناسبا الو الإيماق ال انس وروت 
التعاون الذي يدعم الآليّة الحقيقية لحل المشاكل الإدارمة. تعتقد إدارة مشرو 
الجزيرة بان أهداف تلك الآلبّة تمثل الضمانة ضد الانحراف نحو المركزئة, مما 
يشكل توا ها ءن اوةه الطوهة وتف الان هن الشاركة بن ال 
وان إذارة الشزوع تس نهو المزيد من العمل بالقانون من أجل تشجيع مشاركة 
أوسع للمواطنين للعمل من أجل مصالحهم. 


ت 


والمثال امثير للمشكلة يتمثل في سياسة تسويق الأقطان. لن يكون هناك أي 
تساؤل في نهاية الأمر لأيّ جهة اتخاذ القرار في ذلك الشأن الهامٌ عدا إدارة مشروع 
الجزيرة. ورغم ذلك فإنه من المناسب حقا أن يكون للمزارعينء وبما لديهم من 
مصلحة مباشرة في النتائج» الحق في إبداء الرأي في مثل تلك القرارات.)) 


رتم يتذكن القارئ أنه وف الققرة الأوك راء ون العكرفة وإدارة الشووع 
من جانب ضد لجنة المزارعين التي آثرت الرجوع والتعقل حينها استمرٌ التعاون 
حَتَى عام 1952م وجرت مشاورات مشتركة حول سياسات ا والاتفاق 
حول التأجيل لمدة عام لصرف نسبة من أرباح المزارعين عن قطن 1951م وكان 
قبولهم لذلك مثالا مشجّعا للتعاون في تحديد المصالح والمنافع المفترضة لاحقا . ولعن 
وبعد فترة أصبح ذلك النجاح في التعاون بين لجنة المزارعين والإدارة سبة ونقدا 
ا الوا عت بواسطة المزارعين أنفسهم. كا نك ا دا قوامه أربعين 


0 ار ا في السهدان 


مندوباء يُمثلون- حسب رؤيتهم- العديد من مجموعات المزارعين المنتشرين في 
المشروع والذين تتراوح أعدادهم إلى ما يقارب 20.000 مزارعا. وأصبح ا 
توضيح أسباب ونتائج المشاورات بين لجنة المزارعين والإدارة. ولا لم تكن هناك 
صلة محليّة فاعلةء وهي أمر حيويء ولم يتم تنظيمها بشكل جِيّد» فقد ممثلو لجنة 
المزارعين صلتهم بالمزارعين. 


تمت إعادة تنظيم المزارعين1952م, وتغير الاسم لجمعيّة المزارعين > ليتم تغييره في 
عام 1952م إلى اتحاد مزارعي الجزيرة . عكست تلك التغييرات التوجّه لدى المزارعين 
للانعتاق نهائيا منّ الهيمنة الأبويّة. خلال تلك العملية حدثت تعديلات جوهرية في 
القانون. خەخ لر ارغان السايقة بقة تم تكوينها حسب توجهات الحكومة وإدارة 
المشروع, ؛ وقد توافقت مع سياسة تطوير الديموقراطيّة في لجان القرى والأقسام 


تخت اشراف مُفتشهنا الفط وضتاظط الحكومات المحلية. وبالرغم من أن آلئة 
ا فقد کان على كل امزارعین أن کو نوا أعضاءً ناخبين. 


كنا ب و وريه اضرا 5 وكان ذلك تطوّراً طبيعبًاً في الفكر موازياً 
لإجرا ءات الأحنزاب السياسيّة الوطنيّة في البلاد ولكن في الجزيرة حيث أصبح 
اتّحاد المزارعين الجهة المعترف بها للتفاوض مع الإدارة فقد أصبح صعباً معرفة 
ا ن الاتحاد لآراء المزارعين. وعمليًا كان التغيير يشير إلى ال 
a‏ الزارمين عام 1953م» والتي 0-006 الأمين محمد الأمين وسا 
وهي فصا م تكن معزيو ا مظاك فط ت كر أشة: E‏ 


وبوصفه ذلك فإنه لم يقترح أي تغيير رئيس في المجتمع. وقد ركز جهوده بأنْ 
يكون المبادر في طرح الشكاوي والوعود هادفا إلى تغيير الترتيبيات السّابقة حَتَى 
تؤول الأمور لإمرته. العديد منّ الشكاوي كان لها بعض المبرّرات» خاصّة ما تعلق 
بالجوانب الاقتصادية, والتي سوف يرد وصفها لاحقا. سلوكه المتشدد» وليست 


7 ا / 325 
القضاياء جطلة عين مقبول لدى إدارة اوو وكان فوضوع نوكن الثفوك أميرا 
آخر. بعض مطالبه أشارت إلى السير في طريق النزاع لا محالة. 

قبل تلك الانتخابات» كان واضحا بأنَّ مجلس جمعيّة المزارعين اه جم 
ممثلي المزارعين قد فقدا ولاء وثقة المزارعين. وقد أدان شي الأمين ومؤيدوه 
الكو افق نين حف ل المزارعين وإدارة المشروعء وهدد بالمقاطعة مع بداية 
موسم (لقيط) القطن. وقد كان رد فعل الإدارة لذلك التهديد أنْ أمرت الإدارة مُفتشي 
الغيط التبليغ المباشر عن أي مزارع يرفض إطاعة أوامر الإدارة مع اعتبار طرده 

من الحواشة. تم تكوين ل لجنة وساطة لوضع خطة لانتخاب مجلس جديد لمعرفة مِنْ 
يُمثْلَ المزارعين وقد كانت النتيجة انتصاراً كاسحاً لمنتقدي مجلس ملي المزارعين 
دبديب ا الفوز بالركاسة والنفون. 


لجلس الأعضاء فقط مرّة واحدة في العامء بينما تش الاتحاد لجنة تنفيذية مصكرة 
كانت السّلطة الحقيقيّة لاتحاد ا اس اسح بدت 
أيضاً عن امال الاحتياطي. وأخيراً اقتر- أن لا تكون عضويّة اتّحاد المزارعين وقفا 
ا 000 رفض مجلس الوزراءء الذي أصبح كليا منَ 


ا الاحتياطي لإدارة المشروع, 3 الاتفاق على ذلك. ولكن تحول شيخ الأمين 
إلى تكتيكات أخرى. 


أنشأ انّحاد المذارعين لجان فرعيّة لأعضائه وطالب بأنّْ تكون تلك اللجان الممثل 
- لجان المحليّة, ا ا سم pe‏ حول كل القضابا. 


مه 


376 رر في السودان 
الشرئة ق هداعا وق مكل مقرم الان ا توجها أ مضادًاً لكل آلمّات 


مجالس القرية ومجالس الأقسام التي كانت مكان الاهتمام المحلي. 


برز مطلب آخر عكس توجُها ليس منْ أجل معالجة الأمر كشريك مؤمّل بل من 
أجل بسط السيطرة . لقد طالب الاتحاد بتمثيله في لجنة تسويق الأقطان» وطالب 
بأنْ يتم البيع بعذ مؤافقة ممثلي المزارعين. وظالب اما بالشاركة :قوز وتقويد 
درجات الأقطان وأوزانهاء والوقوف على دفاتر الجا وهی مر مشروع ما 
م يعني تدخلاً غير مشروع في الأمر. وأشتاف :الاتحان عطلبا الب ق الضيروفات 
الإداريّة للمشروع, ومطلبا آخر برفع نسبة المزارعين في الشراكة إلى 0 مع 
مراجعة ما يدقعه المزارعون من رسوم من أجل تخفيضها. وبما أن المشروع قد 
تمت بون وت اة كما ا روا فقد اصح راما ن موف يكل لزاع اتن 
ظروف معيشته. 


بعض تلك المطالب كانت من واجبات الحكومة» طلبت لجنة وزاريّة من إدارة 
المشروع الاجتماع بممثلين لاتحاد المزارعين لمناقشة المطالب في يوليو 1954م. كان 
ضبعيا ف مل فلك الغروف ارصن ال ةراف :ول ك سرا بالنظرق قاقات 
الجانيين عن ذلك ع وكما أشار المستر ديو (106), مدير المشروع حينها: 
(وآسف للتأكيد بأنني قد وجدت كل أعضاء الاتحاد غير متعاونين» وحسب رأيي 
ل ا أي أمر معهم في مثل ذلك الوضع اوعدا التفاهم والثقة المتيادلة. 
وما لم أستسلم عن ضعف بالاستجابة الفوريّة مطالبهم فإته سوف يتم اتهامي بعدم 
التعاون والعداء لاتحاد المزارعين.)) وقد أكشت الأمين (ربأن مواقف السّلطات 
المسكولة غير مرضية. .ولن يتنازل الاتحاد عن مطالبه مطلقا وسوف يواصل النضال 
من أجل تحقيقهاء وإلا وجب إقناع الاتحاد أنه لا يمكن تحقيق قيق مطالب المزارعين 
رغم جهودهم. المزارعون يدركون الحقائق قو ارال اد الو ى اقشاع 
بذلك.)) 


اللجنة السّابقة ممعي المزارعين من مواصلات بعربات الجر ل 


الوافدين للاجتماعات.. إلخ خصماً على الميزانية السنومٌ ا إضافة إلى 
العديد منّ المساعدات الرسميّة المجانيّة فيما يتعلق بالمباني والسكرتاريّة والمواد 
الكتابيّة.. إلخ. ولكن لم يعد كل ذلك متوقراً لاتّحاد المزارعين المستقل. كانت هناك 
ماب ا و ا کے و مان لفات برها ابقل انوي غير 
كاف للاحتياجات مثل إيجار سكن الموظفين ويناء قاعة اجتماعات جديدة وفرت 
اواب ا اس الها می انراد ن عار 00 اوس سا 
الجارية عجزاً مستمرًا في النهاية. قرّر اتّحاد المزارعين أنْ تكون شئونه المالبّة أمراً 
ا تحان على | تقوم ا الشروي ا الف 


ولم يكن ذلك بالطبع مقبولا لإدارة المشروع: التي كانت مهتمّة أن يكون اتحاد 
المزارعين داعما ومسكولا عن :' فك نات قَدّرت اشتراكات المزارعين يما يعادل 
0 جنيها مصريا سنوياً. مطلع عام 1954م وافقت إدارة ا 
للسنوات الثلاث التالية تساوي اشتراكات المزارعين ال لتصل إلى 000ء10 
جنيهاً مصرياً كحد أقصى كل عام» وبعدها لن توقر الإدارة أي دعم إضافيء شريطة 
أنْ تخضع المنحة للمراجعة الحسابيّة ويلتزم الاتحاد بنشرها في ظرف محدّد حسب 
دستور الاتحاد. في نوفمبر 1954م, تم اعتقال سكرتير الاتحاد لفشله في التوريد 
لخزينة الاتحاد مبلغ 200 جنيها مصريا. hs ES‏ وق 
عام 1955م قرّرت اددارة عدم المساهمة في ميزانية الاتحاد لحين | ستقرار مراجعة 
الحسايات. وعلى كل لم تكن الإدارة قادرة على مراجعة ما تم دفعه من مساهماتها. 
لارتباط ذلك بمقدار ما تم جمعه من مساهمات ت المزارعين ؛ التي رفض اتحاد المزارعين 
الإقصاح عنها. 

في أبريل عام 1955م ردَّ الاتحاد بنشره بيانا يوضح ويبرهن بأنَ المزارع المتوسّط 
كان يخسر ما يعادل 136 جنيها مصريا سنويًا. وكان الغرض من نشر ذلك» حسب 
اتحاد المزارعين, تتوير المواطتين بالحالة الاقتصادية السيكة التي يعاني منها 
الزارعون تحت الغا اهاري و ا رق ظل الحكومة الوطدة: 


أتبع الاتّحاد تلك المذكرة في يوليو 1955م التهديد بالإضراب غداة بدء الزراعة 


8 الوك موسا 

وال أن تتم الاستجاية لمطالبهم. لجأ السّيّد مكي عباس المدير الجديد لمشروع 
الجزيرة لعالدة الأمر بآ يُدفع لكل مزارع 20 جنها مصرياً منّ امال الاحتياطي, 
و10 جنيهات أخرى بنهاية العام شريطة أن يقوم كل مزارع بالتوقيع شخصيًا على 
الالتزام بسيكولناقة,اكخاذه لذلك الأسلور ب كان يسعى إلى اعتبار مصالح أعضاء 
الاتحاد, الذين شاهموا بدفع اشتراكاتهم إلا 9 َم يوافقوا كلما على سياسات 
زعيمهم» إضافة لمصالح الؤاوعوة عدو التكمووة لك الأنطاة والذين لم 0 
لديهم الفرصة للتعبير عن آرائهم بالمرّة. 


كان تكتيكا ناجحا . كانت إدارة المشروع مدركة بأن العديد من المزارعين لا يثقون 
في الذمة الماليّة للاتحاد ويرفضون سياساته واستغلال النفوذ مِنْ أجل الحفاظ على 
سلطة شيخ الأمين ومؤيديهء بالرغم منْ قبولهم لمواقف شيخ الأمين فيما يتعلق 
ببوضوع تسيب الرارعان ووضعهم الاقتضادي, عندما جرت الانتخابات لتكوين 
لجنة اتحاد المزارعين الجديدة عام 1956م: تمت هز يمة شيخ الأمين وأنصارهء وعادت 
شخصيات مألوفة كالشيخ أحمد بابكرٍ الأزقرق اتل مسكولئة اتحاق المؤارعيق: 
وعانت العلاقات اكت كسديقا واتسهاما مغ إدازة روع الجزيرة: 


ذلك المناخ الي اتسم بالتزاع كان عائقاً لمجهودات تشجيع الدّيموقراطيّة على 
مستوى مجالس القرى لم يكن سهلا إقناع الموظفين والمواطنين عامة بتغيير قناعتهم 
بجدوى الإدارة البيروقراطية اتروع وكان رد الفعل الأوّلي لدى القرويين 
المحليين في حثهم على تحمل المستوليّة هي أنَّ طلبوا من أن نقرّر نحن لهم (رقرّروا 
لناء لأنّنا نتنازع مع بعضنا البعض» ولكن فيما بعد تحوّلوا إلى الجانب الأقصى 
امناقض ورفضوا أيّ تدخل أو نصح من مُفتشي الغيط. ما المجالس المحليّة. والتي 
عُقدت عليها الآمال لتكون حليفا لإدارة وتطوير وترسيخ الدّيموقراطيّة تخلفت عن 
أداء واجبها بعدم حصولها على التمويل اللازم لتوفير الموجهين لذلك الهدف. ي 
بعض الأحيان كانت قرارات مجالس القرى ترعى مصالح بعض مراكز القوی» مما : 
أفقدها العدالة والكفاءة وأصبح مفتّشى الغيط بذلك في دهشة واستياء منْ كل العمليّة 
وأهدافها. 


ثم قطة تنمية 
ا في السودان 370 


فشي الغیط تدريجيا عن دورهم شاط مباشرين ليصبحوا مستشارین 


ذلك الهدف لن بتحقة يتحقق بتخلي مُفتّشي الغيط عن مستوليّاتهم وترك الأمر 

(للصموده) ولجان القرى لاتخاذ أي نوع منّ القرارات يرونها في العمليّات 

الزّراعيّةء ولكن بسياسة واعية وإدراك لأهميّة التدريب» والتوجيه, وإذا لزم الأمر 

يمكن الاعتراض على قراراتهم. الكلمة النهاتيّة والأخيرة في العمليّات الزراعيّة يجب 

ا ا 
ت (الصموده) ومجالس القرى. 


وبينما تمثل ضبوورة کا اللات الرواعة عقبة أمام تسريع تفويض 
السلطات» فإنه بالمثل لا يمكن تحقيق قد يق الهدف بالانضباط والسّلطة المباشرة وحدها 
والتي ما زالت مصدرا للكفاءة في الوقت الراهن إلا نها لا يمكن أن تحقق قق الهدف 
مستقبلا. على كل الموظفين أن يبذلوا جهدا واهتماما كبيرا بتلك القضيّة على المدى 
الفعين كافة اميم مالا اة على الد القين ,و اللقورة على تف ذلك 
اماف ارم ت تأهناذ رین الخ ن إدارة مشووء الجزيرةم) 


النذاع مع اتحاد المزارعين في القمّة. جعلت تلك المثل صعبة التنفيذ عند القاعدة. 
أصبح مفتّشو الغيط غير قادرين على التهديد بتطبيق الجزاءات على المزارعين مع 
الدعوة ارب لسر ل اة ات الو فت واخ لاك ككر نظام لكان الاق 
والقرى و(الصموده) إلى آليّة مناسبة للمشورة» ولنشر توجيهات ووجهات النظر 
الرسميّة للإدارة بدلا عن دورها المفترض لتكون المبادرة في الإدارة الذاتية. ولا يعني 
ذلك نأن الهدف قد قثل. وجد أحد زوار الجزيرة حديثاً لجان القرى نشطة في بعض 
المجالات. ولكن وإلى أنْ يتم الاعتراف بحقيقة مظالم المزارعينء كما يعبر عنها اتحاد 
المزارعين» مع المقدرة على تقييمها والتوصّل لحلول لها مع ممثلين للمزارعين أكثر 


00 ا م السوناق ‏ 


في بعض الجوانب تشابه قصّة اتحاد مزارعي الجزيرة ما يحدث في العلاقات 
الصناعية في بريطانيا. كانت هناك صعوبة في وضع الخد الفاصل فيما يتعلق 
بالواجيات الإذارية. كان ل مفهوم المشورة. ترى الإدارة فيه اتحاد المزارعين 
كآلية لإعطاء المزارعين 0 اکرو ااا أكير حول المشاركة في ضبط الأداء 
والالتزام ا لات ا ترج ممن الرارعن .ى القالت ان المشورة آلية 


لترسيخ نفوذهم وفرض a‏ لي وكانت الصعوبة لدى لجنة ممثلي 
اتحاد المزارعين وجمعيتي المزارعين امان فك وعم اعرا الال 
والعلاقة بين الإدارة والمزارعين, لأَّ العناصر المتطرّفة وسط المزارعين كانت تدين 
و کر بالنَّابي في معزل عن جماهير المزارعين. كانت هناك شكوك 
في قيادة شيخ الأمين ولجنته لاتّحاد المزارعين لاهتمامهم بترسيخ سلطتهم وإثارة 
التذاعات بدلاً عن اللجوء للتسويات. ولكن وني كل الأحوال كانت هناك مظالم فتحت 
مجالاً للنزاع المتطاول داخل غرف المفاوضات» والأسباب يناقشها الفصل التَالي. 


الفصل التالث والعحشرون 
مغارقة: الفقر .2 ظل الوفرة 


لا بد منّ التوقف الآن عند الخلفية الاقتصاديّة حَنّى نتمكن منَّ الوصول إلى 
حقيقة, الشعور بالظلم لدى المزارعين. ليس واضحا للعديد منّ المزارعين حسب 
أرقام حساب العائدات بأنهم قد حققوا وضعاً ماليا أفضل بكثير مقارنة بفترة ما 
قل الخرب جين مدت الته خم وارتفاع غلاء المعيشة مع سعي المزارعين نحو 
تحسين مستوى المعيشة برغم الصعوبات. يصعب تقييم دور المزارعين أنفسهم 
وبأي قدر يمكن تحميلهم مسئوليّة مشاكلهم. 

يُذكر يونيو من عام 1950م في في الجزيرة على أنه التاريخ الذى نت فيه إنهاء عق 
الشراكة مع الشركات. أمّا بالنسبة للعالم فإنه مثل التّاريخ الذي اندلعت فيه 
الخرى الكو ر وكان ن تأثير ذلك عظيما على أسعار قطن الجزيرة . ولحسن الصّدف 
والظروف المؤاتية كان متو سط الإنتاج الحصول 1951م غالبا خد ا وهو العام الأول 
الذى دف إذارة رو اة الا ر ا ون وا ا 
الإنتاج إلى68 قنطارا للفدان» بزيادة بلغت 9037 مقارنه بأي متوسّط إنتاج سابق 
في تاريخ المشروع. 


حقق ارتفاع الأسعار مع ارتفاع الإنتاج في موسم واحد محصولا للتصدير بلغت 
لجن 1 ولو نحن ) ر وكان صافي العائد لكل منّ الشركاء, بعد أن تحصّلت 
الحكومة على 10 مليون جنيها مصرياً كضريبة صادرء 44 مليون جنيها مصريا 
وبلغ نصيب المزارعين فيها 18 مليون جنيهاً مصرياً حققت في المتوسّط ربحاً لكل 
حوّاشة بما يعادل 800 جنيها مصريا. وقد دارت العكله ا ور قبل 
عشرين عاما أي في عام 1931م» وفي نفس تلك المساحة 3 رها كاد فة التصادر لفل 


الرسم البياني يوضح تاريخ المساحات والإنتاج والأسعار والعائدات 
لمشروع الجزيرة من عام 1926 إلى 1955م 
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الجزيرة فقط 000 0 جنیها مصريا وبلغ العائد داي الصافي لقسمة الشركاء 


الزيادة في العائد الموزّع على الشركاء عام 1ه بلغ مائة ضعف مقارنة بعام 
31م وهي قفزة مدهشة حقا. ولكن للأسف كانت تلك الطفرة قصيرة العمر. فقد 
تناقص متوسط إنتاج موسم عام 1952م عن المتوسّط في الإنتاجيّة ودرجات الفرز إلى 
جانب تدثي الأسعارء مما هبط بصافي أرباح الحوّاشة إلى 300 جنيها مصريا وهو 
العائد الذي تحقق في عام ام وق عام دام وبرغم الإنتاجية اة إلا أن 
اتكفاهن أسعان القن غاا حفن هاكذا للخ اشة :يما يقل عن 200 حكيها مهضرا 


الرسم البياني يُعطي القارئ انطباعا مدهشا أبلغ تعبيراً عن الكلمات موضحا 
النتائج الباهرة لمحصول 1951م مقارنة بكل القتوة. السّايقة فما تة بتاريخ 
الأداء المالي للمشروع بما في ذلك العامين الثّاليينَ 1952, 1953م. نعيد للذاكرة بِأَنْه 
وحسب قانون مشروع الجزيرة لعام 1950م: تم تحديد سقف الاحتياطي لإدارة 
المشروع والمزارعين بما مقداره 3 مليون جنيها مصريا لكل. وأقرٌ القانون أيضا 
بأن نصيب إدارة المشروع البالغ 9620ء > بعد خصم المصروفات» يجب أن يخصّص 
أوّلا للإيفاء بدفع مال الاحتياطي. كانت العائدات الماليّة لمحصول 1951م عالية للغاية 
مما مكن منْ تحقيق قيق ذلك الالتزام نحو المال الاحتياطي» خلال عام واحد» ونتج عنه 
أن يتحوّل كل نصيب المزارعين منّ الأرباح ومقداره 18 مليون جنيها مصريا عائدا 
ضاف ا ف للمر ارقت بالرغم من الاتفاق مع جمعيّة ممثلي المزارعين لصرف 
تلك الأرباح على دفعات لأكثر من عام. قللت المبالغ الضخمة من أي مشاكل سابقة 
تاو اا والصرفيّات البالغة 800 جنيه مصريا للحوّاشة 1951م: تدنت 
بقدر كبير في الموسم التالي إلى 200 جنيها مصريا للحوّاشة. ذلك الفرق الهائل شكل 
الخلفية الاقتصاديّة التي ادت إلى شكاوي وتظلمات المزارعين التي أشرت إليها في 
الفضل الات 


لكفدة 


ولكي أوضح الكيفيّة د ة التي دفعتني نتيجة للمفارقة أعلاه أن أرى بأن ذلك التدني 
النسبي كان تعبيراً عن شعور بالفقر أكثر منه شعوراً بالوفرة. أتناول مقتطفات من 


کے ع 


ست 
تقرير غير منشور للسيّدة كلويك(011010) بعنوان (ردراسة حول العامل الإنساني 
في مشروع الجزيرة). بعد تقديمها لدراستها حول الأطعمة والتغذية في الجزيرةء 
والتي وردت الإشارة إليها في الفصل السّابقء وقدّمت بطلب» من إدارة المشروع, 
كدراسة اجتماعية حول الظروف المعيشية في قرى الجزيرةء وبشكل خاص حول 
مئك الأشخاضن المغټمدين على الحوّاشة الواحدة ن و و کف رف 
المزارعون أموالهم. أجرت بحثها في ثلاث قرى ممثلة للجزيرة خلال الأعوام -1951 
5م. عند ات تقريرها ينتايك الشعور بأذك تنظر بعدسات کر مقربة في 
منطقة محددة, خلافا 0 ار البعيدة العابرة للمشهد. كانت النتائج مدهشة 
وكاشفة عن قرب للمجتمع التخلى المتأثر بمكاسب المشروع ومسالبه. في بعض 
الجوانب يكشف البحث خلفيّة العلاقات بين الإدارة والمزارع بطريقة تفشل حتى 
الإحصائيّات الرسميّة في توضيحها. 

لس SE‏ الحي الدقيق للأوضاع. 


ما توصل إليه بث السّيّدة كلويك (عءة«لد0) : قبل كل شيء» يتمثل في التأثير 
الطاغي للسلوك الاجتماعي على لزاع الاقتصادي. قصل ملكيّة الأرض عن رسوم 
اوو قد حدّ أبالتأكيد منْ خلق طبقة قليلة منْ ملاك الأراه ضي الأثرياء, ولكته لم 
يحقق حقيقة المجتمع الخالي منّ الفروقات الطبقيّة وذلك بوجود طبقة منَ المذارعين 
الحاذقين الذين تحصَّلوا على المزيد منّ الحوّاشات, الأمر الذي لم يكن متوقعا عند 
التوزيع الواسع لملكية الحواشات. وما نتج خلال فترة 25 عاما من عمر المشروع, 
كلق الا خسان و اة الاتمضافة رة المرقيظة عادة بملكة الأرخن ولكنها 
الآن اح شط ل ات أحد اعتراضات أصحاب الحوّاشات كان 
حول وصفهم (بالمزاريغين) وقدر كبير من ذلك الاعتراض كان ينبني على ما تعنيه 
كلمة مُزارع تاريخيا منْ تبعيّة واعتماد على الآخرين. ومن جانب آخر كان مطلبهم 
معاملتهم (كشركاء) رط ج الالال و اكاد اتام :لك رو 
أنفسهم فكد مين ا بتشديد وكسر الدال) وليس أجراء مستخدمين (فتح ا 
للحي القرية, فان امتلاك حواشة يعتبر منّ الناحيتين الاقتصادية والاتحتناعرة 
أمرا جذايا ومؤغويا..ومن بين فلك القوازى الاجشاعية يرق شحور قوي ملموسن 


2 قصحة تنمية 
رر م في السودان 3085 
للفوارق الطبقيّة بين أصحاب الحواشات والعمّال الزراعيين . من الصعب المبالغة في 


تأثير ذلك السلوك الاجتماعي على أهمٌ قضايا المشروع- العمل. 


ما يعادل 9045 مِنْ سّكان القرىء الممثلة للبحث. کانوا ااا من اسر ا 
للح اشات» أو أنصاف ملاك لحوّاشة تم تقسيمها بين الورثة بعد وفاة المالك 
الحقيقي. وكان مثل ذلك التقسيم مسموحا به في المشروع. على هرم المكانة 
الاجتماعية وقمّته ته في القرى يتربّع كبار ماك المحلات التجاريّة والمزارعون الأكثر 
ثراءٌ وأنصاف الملاك الذين ينتمون لملاك المتاجر والمزارعين الأثرياء. توارثت تلك 
الأسر المكانة الاجتماعية المرموقة وخالقها اساب اتلكتفافرة خرص وال فا 
يمكن ضم من نالوا قسطا مرموقا منّ التعليم. 


في الجانب الآخر للمكانة الاجتماعيّة والاققصافنة قم الثمال الوسسون 
والوعاةاوها غات والذين يُمثلون الجزء الأكبر منّ العنصر ذي البشرة الداكنة 
في القرى. وللمكانة الوسطى اقتصاديًا واجتماعيًا ينتسب مُعظم أنصاف ملاك 
الحوّاشات وصغار لجار وأصحاب المهن من الحرفيين وبعض السّكان الآخرين 
الذين كانوا في حالة انتقال اقتصاديًا واجتماعيًا. شكل الوسط أغلبية سّكان القرى. 
لم يكن سهلا اجتياز حدود الفوارق الاجتماعيّة بالرغم منْ دعاوي الأخوة الإسلاميّة 
ااا اع إلا أن أوجه النفاق ظلت سائدة كما هو الحال لدينا في 
مجتمعنا البريطاني. أخيرا وخارج نطاق تلك المجموعات يأتي العُمّال الزراعيُون 
الوسمدون ارون من الغرب سودانيون أى أجانب. 0 ظلت مجموعة الوسط 
الاقتصادي والاجتماعي قربية من مكانة المزارع العامل» 5-0 المجموعة الأعلى 
اجتماعيًا بطبقة المزارعين المحترمين» وطبيعيًا مثلوا الأنموذج الذي يصبى إليه 
سُكَانَ القرى. 

ويما أن الحرَّاشات أصبحت مصدراً للمال فقد أصبحت للأسر المالكة المقدرة 
للحصول على احتياجاتها بمستوى يميّزها اجتماعيًا بقدر أوسع عن جيرانها. 
بلغت النسية المكوئة للذين ترْوّجوا خلال فترة البحث من أصحاب الحواشات 0091 
مقارنة ب 9058 من غير أصحاب الحوّاشات وقد تزوّج 9054 من أصحاب 


380 ور ل 
الحواشات الزوجة الثانية بينما تزوج الثانية 020 من غين مُلذك ال اناك 


يوضح سجل ملكية المواشىء بالنسية المكوية, في قريتين لأصحاب الحوّاشات 
وغيرهم. الأرقام الثّالية: 

الأبقار: 225 لأصحاب الحواشات- 6 لغير أصحاب الحوّاشات 

الضأن 136 الأصحاب الحواشات- 2 لر أضخاب الخراشات. 

الأغنام: 458 لأصحاب الحواشات- 87 لغير أصحاب الحوّاشات 

الحمير 141 لأصحاب الحوّاشات- 33 لغير أصحاب الحوّاشات. 


السكن التقليدي كان عبارة عن قطيّة واحدة وما زال النمط السائد في القرى 
خارج المشروع. كانت الخطوة الأولى لتطوير ذلك بناء غرفة من الطوب اللبنة مربّعة 
سقفها مسطح منّ الطين . حسب إحصائيّة البحث فقد انخفضت فقط قطاطي القش 
بنسبة 0025 لذى أعسحات الجر اهبا تة يعر 0016 فط لخي اذك 


الحوّاشات وأصبح يُنظر إلى سكن القطاطي بالمتواضع وغير اللائق. 


f*3 


أخن اة الأول اضرف اال انض حر تن هم الاو قد ق 
ذلك في منازل أصحاب الحوّاشات بتوفير كميّات أكبر مى اللحم في الطبخ وتوفر 
الشاي والقهوة والسكر مقارنة بجيرانهم ممن لا يملكون الحواشات. وقد تمثلت 
القواوق أشنا ق كا قساء اضات الحواشات من الأعمال الروتينية. و 
يرهن يعدم استعمال روث الماشية كوقود» يستعملن بدلا عنه الفحم الاي 
زل عن طحن الخدوب هام يد أن ازويانها النلهانات أن الشاك وطلاع 
جلب الماء من الآبار بأنفسهن يقمن بشرائها ويرسلن الملابس للغسالين. وأصبح 
نه مدت تات أرقى في اقتناء الملابس مع استعمال أنواع أجود من الصابون 
وأدوات الزينة. وأ صبح لديهن مستويات أعلى للعناية بالصّحة. مش تغمان أدوة 
حديثة وقد يترحلن بعربات الأجرة (التاكسى) للذهاب للأطباء. وبرزت العيادات 
الخاصّة لتفادي الانقطان ق الستقوف لقا الأطياء ف اللستتعقى. مس أضحات 
الحوّاشات ليتحصّل الأبناء وفيما بعد الفتيات على مستوى تعليم أقضل بعيدا عن 


ا 


2 2 فو السود 77 


الواحدة في معيشتهم يعادل 6.6 قرداً . ريما يعتقد بان كل دخل الحوّاشة یتم توزيعه 


على هؤلاء ولكن كانت لبعضهم مصادر أخرى 1 بأعمال إضافيّة أخرى كقوى 
عاملة. وذلك بالتحديد ما جعل النظرة الاجتماعيّة السائدة للعمل خاطكة. 


وفيما يعلق بالنساءء اللائي لا يمتلكن حوًاشات» كان هناك تردٌد نحو العمل في 
الحوَّاشات. كان ذلك التوجه جزثيًاً درء للحرج. لفشلهنٌ في الزواج منّ الأثرياء. 
وقد بعلت الباحثة كلويك (1012:©) بأن اللائي اعترفن بالعمل في الحوّاشات, 
کن غير راضيات عن أنفسهن, > رغم تعاطف الأخريات. . ويرى الرجال بأنّ مكان 
المرأة منزلهاء إلا في حالات الضرورة القصوى, وكانوا يفتخرون بأنْ زوجاتهم 
لا يعملن في حوّاشاتهم. ولكنهنَ يعلمن سماعا معنى لقيط القطن أو بذره. وكان 
كسيعيع ترون وخوت القكنات اكل الحوّاشاتٍ أمرا مرفوضاء إلا في حالات 
العوز وظروف الضيق القاهرة. وبدأ الاعتراف بأنّ ما يحدث في المشروع حينها 
يختلف تماما عما كان عليه الوضع قبل قيام المشروع ا الكمي ج 
للزواعة بو لحن و الحا وهو ما كان يحدث في فترات قصيرة متباعدة عندما كان 
الجميع ينتمون لنفس القرية. وخلافا لما كان يحدث في الزراعة المطريّة» فإنَّ طبيعة 
الزراعة المرويّة في المشروع تتطلب منّ النساء فترات عمل طويلة في الحوّاشات وسط 
أعداد كبيرة من العمّال الغرباء كما كان الحال في المشروع حينها. 


تُعطل مثل تلك التوجُهات نصف قوّة العمل القابعة في المناذل. تعاظمت مقاومة 
الرجال ورفضهم انخواط أسرهم في الأعمال الزراعيّة» حَنَّى داخل حوّاشاتهم. 
ارقي مكل ذلك الخو جه والظيم جالطموم بأ يصبح رب الأسرة مالكا لحواشته 
ليحظى بالاحترام. وقد يجد الأياء و ي الأبناء للبقاء بالحواشات. 
أبناء أصحاب الحوّاشات الذين لا يحصلون على حواشات كانوا يفضلون البقاء 
عاطلين عن العملء أو القروت النسة بهن عمل خرن گان الخ ییا عن حر اغات 


آبائهم. أحد المزارعين ؛ من الشيوخ» طالب بإجراء تعديل في الدّورة الزراعيّة لخفض 
المساحات لتتوقر حوّاشات أكثر لمواجهة العطالة في الجزيرة» وقد لقى مقترحه 
قويهكا شنا واس :قينا و ال خو ها اذا كان التزادعون قدو 
من حواشاتهم أم لاء > أشار البحث إلى الشعور الفطري لدى المزارع بأن يكون دخله 
كافيا لتلبية معيشة العديد من أفراد أسرته بمستوى أفضلء بينما تصاعدت تكلقة 
العمالة لخدمة حواشته لكل العمليّات الزراعيّة. إِنْ زيادة المال المتداول مع تزايد عدم 
رغبة صاحب الحواشة في العملء كانت دائما مدعاة لزيادة أعداد العمالة لمن يقومون 
بالعمليّات الزراعيّة. وحل المعضلة يكمن في أنه كان على منْ يعتمدون في عيشهم على 
الحوّاشة أن يعملوا فيها بأنفسهم, ولكن ذلك كان مخالفا لل ات الأحكيافة 
في القرى. وكانت تقديرات إدارة المشروع فيما يتعلق بعائدات المزارع مبنيّة على 
الافتراض بأن إيجار العمالة محصور في عمليّات هامشيّة ولفترات قصيرة عندما 
لا تتمكن أسرة صاحب الحوّاشة القيام فعلياً بكل العمليّات الزّراعيّة بمجهوداتها. 
كانت التقديرات مبنيّة دائماً على ما يحققه المشروع منْ إنتاج وليس على متطلبات 
أصحاب الحوًّاشأت المعيشيّة التي يتوقعونها. 


00 1 0 لسري يو 


بالإضافة لذلك لم يكن متوقعاً من أصحاب الحوّاشات حسن تدبير وترشيد 
أحوالهم الماليّة نتيجة عدم اف ال الان اما وا الرجل التي تعادل 
5 في حل الصعوبات التي ركه أخلت. الزارعين و ل عدم قم 
وترشيدهم لوضعهم المادي. حساب أي مزارع في مكتب المشروع عادة ما يكون 
TT‏ » ولكن بعضهم لا يدركون ما يقومون بصرفه من مالهم الخاص 
للعمالة إضافة إلى ما تم استلافه منْ ماليّة المشروع للعمليّات الزراعية. في المواسم 
وفيرة الإنتاج والعائدات» حين تقل السلفيّات إلى حدها الأدنى: عندها يتوقع أن 
تضرف اللزارع. اموا أكثر على العمالة المستأجرة من عائداته خلافا لسنوات 
المشروع الأولىء عندما كان لكل عمليّة زراعيّة سلفيّتها التي تدفع مقدّماً. كان سهلا 
على ال ارم خا معوفة موقفة اال وة ركان نظام السلفدا يلك مناسيا هذا 


ار ا کر في السودان توان 389 
وجاذبا. التحول الذي حدث من نظام السلفيّات المستمر للمزارع حسب العمليّات 
الزراعيّة طوال الموسم. إلى نظام قيام المذارع بإدارة كل عمليّاته ماليا بنفسه > رما 
يكون تحولا سليما وتطورا حكيما للبعد عن الأبوية وخطوة ضرورية ضد التضخم, 
ولكن وحسب رؤية ا ا فإنّ ذلك الككرن بعد إنهاذا 5220 
لدی الإداريين اة وللاقتصاديين وعلماء التنمية الاجتماعية. 


تمثل الهم الأكبر لدى المزارع في الحصول على المال اللازم لإيجار العمالة لعمليّات 
الحش (واللقيط). وإذا ما كان عليه القيام بذلك منْ ماله الخاصٌء كان عليه المطالبة 


ت 


بصرف مستحقاته في مواعيد محدّدة لتوفير المنصرفات لتلك العمليّات. قم الاتفاق 
بين إدارة المشروع وجمعيّة ممثلي المزارعين بتحديد ستة تواريخ موزعة خلال العام 
لصرف الأرباح والحوافزء ولكن حى ذلك الاتفاق لم يكن عاملا مساعدا للمزارعين 
ال حساياتهم حرا كنا مفعل أهرحان المرتّيات الشهريّة في السودانء أو نظام 
الزات الأسسيوفة فى إا حسب النظام السَّابق ظلت السلفيّات تسهل أمور 


المزارع خلال الموسم. العائدات قد تكون زهيدة لكنّها تمثل العائدات التي يمكن 
صرفها على احتياجاته الخاصة؛ لا على منصرفات حواشته الجارية. ولكن في 
المواسم الحدة مع التمويل الذاتي والتضخم. وبالرغم مما يحققه المزارع منْ 
أرباح» كان يبدو بأنه كلما سحب أموالاً أكثر كلما صرف أكثر على حواشته. مما 
جعل المزارع يشعر بأنه قد تم دفعه للقيام بالمزيد من الصرف عما اعتاد عليه. 000 
المزارعون عن ذلك للياحثة كلويك اا زرأنّ الحوّاشة تأكل كل العائدات. تأتي 
العائدات لتذهب وتبقى الجيوب خاويّة)). 


كان الوضع الاقتصادي للمزارع في الجزيرة في عام 1951م» عام الثراء الوفير 
المفاجئ الذي تلاه عام التدني الواضح في الدخل والذي تفاقم بفعل العديد منَ 
العوامل ومتها التهبر فاك ال الم اه والامقنان على العمالة السار 
أكثر منّ الحاجة الحقيقيّة لهاء بفعل القيم الاجتماعيّة الداعية للتحرّر منّ العمالة 
اليدويةء والتضارب حول ما هو ضروري وما هو مرغوب نتيجة ارتفاع القدرة 
الماليّة والصرف» والمبالغة في احتياجات وكماليّات الأسرة دون أدنى اعتبار أو 
إدراك حقيقي للوضعء مع الإصرار على مجاراة الآخرين في الجوار ونتيجة لذلك 


4 بشي 


390 3 کا م في اسودان 


e ويتبخر‎ 


الارتفاع الضخم المفاجئ والثراء العظيم اير قۆ في عام 1951م بمتوسط 
0 جنيها مصريا للحواشة ا بالطبع إلى تفشى تلك المظاهر الاجتماعية, فان 
نموذج الرجل (المدير) المحترم خلافاً للعامل الرّراعي أصبح فجأة مسلكاً لدى كل 
صاحب حواشة. وقد وصل كل منّ الدخل ومستوى الصرف مستويات م تكن 
معهودة وانخرط الجميع في هوجة الصرف. بعد توفير الضروريات من غذاء 
وكساء فقن ايحت الناسبات الاجقفاعنة أكذر اة ق قاض النصرفات. وخا 
هذا الثراء العام فإِنْ آلاف الجنيهات قد ذهبت لمباهج الحياة الاجتماعيّة ومظاهرها 
وآلاف أخرى ف التنافس على اغتناء المعدّات المنزليّة والخدمات الشحيحة. وأدذى 
ذلك التنافس المحموم إلى ارتفاع الأسعار والتبذير الأجوف. كثرت ولائم الأعراس 
طيلة الليالي لتصاحبها الإيقاعات الصاخبة. واكتظت عربات الأجرة بالمزارعين 
التأنقين في ملبسهم يتجوّلون من قرية لأخرى. والعديد منّ المركبات العامة تحمل 
مَنْ هم أقل ثراءً إلى حيث المباهج الاجتماعيّة. واكتظت الأسواق بزبائن بتزاحمون 
بشغف لشراء مختلف أنواع السّلع. واكتظت الحانات بمعاقري الخمر. أعداد 
كبيرة منهم خلافاً للماضي سعوا للحصول على رخص تجاريّة, مع التنافس على 
مواقع الطواحينء ومراسى المراكب وما شابه ذلك, مما جعل التنافس على المواقع 
في المزادات يقفز بالأسعار لمستويات مذهلة. . وعند موسم الحج.ء تتدافع مجموعات 
عديدة تشد الرحال إلى مكةء والعديد منها بالطائرات. ولدى عودتهم» يُستقبلون 
بولائم ضخمة غير معهودة. 


اتجه العديد منّ المزارعين نحو بناء مساكن أقضل لأسرهم» وفي تلك الحالات 
ولوا منّ الطوب الطيني إلى الطوب الأحمر. وقد أدى ذلك إلى الطلب الكامل لكل 
إنتاج كمائن الطوب الأحمر على ضفاف النيل الأزرق» وأدى إلى ارتفاع أسعار 
الطوب وترحيله والتنافس عليه» مما أدى بالتالي إلى التنافس على خدمات مَن 
نن الا لواحنو ون الارن تجن وتات الأكل و الان والنطافة 
العامّة. وأدّى ذلك الثراء إلى الفرص الواسعة إلى بذل العطاء في المناسبات الاجتماعيّة 


رر في لوان 201 


التقليدية, حيث يثمن عكر اغا ويك جمع المكات من الجنيهات 


تَتبعٌ ذلك الثراء ومباهجه ظاهرة قد يُنظر إليها في الوهلة الأولى بأنها غير لائقة 
ومذلةء وهي الدّينْ (الاستلاف) عادة ما د يُعتبر مظهرا للحاجةء ولكن في الجزيرة كما 
في البنجاب بالهند, حع نا اشاقن إليه سير مالكوم دارلنج E,‏ > فان الدين 
E‏ للثراء. عائدات عام 1951م قد أوفت وردّت كل الديون السّابقة 
الناتجة عن الحاجة للمالء ولكنها بنفس القدر شجّعت ووفرت المقدرة للاستدانة. 
ولا غرابة في ذلك. إنه مثال آخر لنظام الشراء بالسلفيّات المتبع في بريطانيا وأمريكا. 
E SL i e‏ ويه لم تكن هناك مبالغة في أن يُعتبر 
دين طرفة. الرجل الذي يستحق العطف هو الفقير الذي لا يملك مالا والبائس 
الذي َم يتمكن من الحصول على سلفيّة. والسلفية المتوسطة والتي تبلغ 50 جنيها 
مصريا كان تس انرا ما ولا تشكل عيكا عندما يبلغ دخل المزارع 800 جنيها 
0000 . وكان الأمل أن يستمرٌ الحال على ذلك المنوال. 


ولكن كان كل ذلك منعطفاً نحو الخطر. هناك فرق شاسع بين حجم المخاطر 
الاقتصاديّة في بريطانيا اموزعة على العديد منّ الأنشطة الاقتصاديّة والمنتجات- 
ومن حكم التخاناوة  CC‏ مقي اساسا على محضول واد مويدن 
غلا قا دة 


ّم تعد سلفيّة ال 50 جنيهاً مصرياً طرفة أو أمراً مضحكا بالمرّة عندما هبط الدخل 
عام 1952م إلى 300 جنيه وتدهور ليصل إلى 0 عام 1953م. وبالتالي حدث تغير 
في محتوى النقاش. ضحكات التفاؤل حلت محلها صيحات الشكوى. كل معايير 
اله والاتاحات والظالب والزفيات ف نت الدفوريها غالا بو اسطة فيضان 
الأموال والسّلع الاستهلاكيّة. لقد كانت الحقيقة المؤلمة جدا أنْ تنجرف الأمور نحو 
منحدر عميق للتعامل مع مجموعات منّ الدائنين الانتهازيين ا» والحدٌ منّ الصرف 
الأسري المتنامي حينها نحو مستويات أفضل للمعيشة: والنكوص خلفاء وإجبارهم 
على الإقلاع عن مباهج الفترة الوجيزة التي عاشوها (كمدراء) محترمين ليعودوا 


مک ش 


E‏ اوس 
الق اک کے اغات ن مل تلك الان ال كان غه الت عن 
مخارج للمطالبة بنصيب أكبر من الدخلء بالهجوم على المال الاحتياطي» والاحتجاج 
على مصروفات إدارة المشروع الخارجة عن اختصاص المزارعين» والتي ريما كانت 
باهظة. مع التساؤل حول دخل مبيعات القطن وإذا ما كان الأفضل اتباع اشالنت 
البيع البديلة. وكان طبيعيا أن يكون الأمل منعقداً على أي قائد يعد بتحقيق مكاسب 
من بين تلك البدائل, مع الشعور بأنّ هناك قدرا من المصداقيّة في تأكيوم تان تخل 

مزارعي الجزيرة يعتبر منْ بين أسوأ عائدات العاملين في الزراعة عائيا! ! 


في مثل تلك الظروفء عندما كانت هناك قلة تميل لتقَيّل الحقيقة, بآن اغا ورت 
الأرباح يمكن أن تكون قليلة الأثر مقارنة بتأثير الإنتاجيّة ودرجة الفرز والسعرء 
برزت بوضوح القيمة العظيمة لمظهرين خاصّين بالجزيرة. المظهر الأولء يتعلق 
بقبول روتين الزراعة المبرمجة. ومهما كانت الحجج حول تقسيم الكيكة, فان تقاليد 
المشروع الراسخة الصلدة» والتي تم وضعها في السّنوات الباكرة» قد سارت بخطي 
ت ادا اوو الرواف 1 المعهودة في إطار الحقوق والواجبات. وكان لكل 
مزاوع و او ا الشخصيّة مع الإدارة توفر الماء سنويًاً لري محصولاته 
الغذائيّة, والآلنّات لحرث ا كما وفرت له الإدارة البذور, اة و الو 
والإشرافء عاملة دائما منْ أحل عام خر أكذن ها . ومن الحقائق المدهشة لتلك 
الفترة» منذ أن تولى مجلس إدارة مشروع الجزيرة: إدارة 0 
واصل المزارعون عملهم دون التوقيع على عقد شراكة الحوّاشات السنوي. لقد 
رفضوا التوقيع على تلك العقود لان الحكومة رو تغيير وضعهم القانوني من 
مزارعين بن إلى شركاء. وعليه منَّ الناحية القانونيّة لم تكن لديهم أيه ضمانات بالمرّة. 
إنَّ الذقة, بعد 25 عاماً لم تكن تتمثل في ورقة الوثيقة القانونيّة, ولكن في المعاملة التي 
خبروها وتوقعوها من الإداريين المسئولين. 

في مثل تلك الظروف الخطيرة» التي يمكن خلالها أن يقع الجميع اسر للداكتن 
والاكرين» كمد العادون ليرعى حقوق المزارعين والمتمثلة قي: عدم ال برهن 
الحوّاشات» كما لم يسمح بسلفيّات مقابل المحصول أمام أي محكمة قانونيةء إلا في 
حالة'العملنات الدراعئة الخاسّة بالعضسول: 
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هذان المظهران أكدا على رسوخ أسس بقاء وثبات الوضع الاجتماعي. لقد كانت 
خيبة الأمل كبيرة للغاية لأن الثراء العظيم مرَّ على الجزيرة دون مردود منتج ومفيد. 
كان الوضع الأمثل لو أن تلك الأموال قد تم استثمارها بطريقة عقلانيّة أفضل, أو تم 
حفظها ا التسويات ليتم صرفها على فترات طويلة متباعدة. ولكن ولأنها 
لم تكن كارثةء كانت تعتبر نتاجا للتخطيط الأبوي. 

ولكن مازال هناك يعد آخر. انتهت هوجة البذخ. انزوت عربات الأجرة, وتلاشى 
عهد الاحتفالات» وهدأت الأسواق. المؤشرات الباقيّة تمثلت في المنازل الحديثة المشيّدة 
بالطوب الأحمر, العديد منها رديئكة اليناء. ويقيت الراديوهات ومكنات الخباطةء 
والقليل من الثلاجات. والكثير من الأثاثات والمفروشات. وداخل تلك المنازل سيدات 
محتقظن کر من الذهب. خارج المنازل توجد المواشي والعجلات والعربات. 
تبقى القليل حقبقة. إذا ما قورن بما كان متوفراً من قوّة شرائيّة. وبالطبع کان 
لذلك الوضء الأثر النفسي أيضاً على الجميع. ولكن بقي كم من حودايت العطاء 
الجزيل العديدة التي ظلت تتسلى بها أسر الجزيرة لعدّة سنوات, التي يمكن أن 
تكون حافزا لمستمعيها منَّ الأطفال للتطلع نحو آمال وأحلام بعودة 1م مرّة 
أخرى خلال سنوات حياتهم؟ لأنّه بالنسبة لهم لم يعد ترتيب كل شيء في الحياة 
يك رة خاب الرتا شبات من هو القادر على التأكيد بأن الرغبة في تحقيق 
مستوى معيشة أفضلء في مثل تلك البلدان» لا يمكن أن تَفَجّر دوافع عظيمة نتاجا 
لتلك التّجَارب والأحلام؟ 


اند 


الشبح أحمد يوسف علقم» عضو الجمعية 


() Sayed Ahmed Yusif Algam, member (iD Sheikh Ahmed Babikir Izeirig, 
of the Legislative Assembly Chairman of the Gezira Tenants? 
Association and late# the Gezira 

Tenants’ Union 


(iD) Sheikh El Amin Mohammed El Amin, first chairman of the Gezira Tenants’ 
E مين محمد لين 9 رئيس‎ ١ أل لشيخ‎ 
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لاتحاد مزارعي الجزيرة 


)1( The Tenants’ Association discussing marketing policy 


جمعية المزارعين تناقش سياسة التسويق 
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(i) Typical Gezira crowd at an agricultural show 


منظر لجمهور الجزيرة في معرض زراعي 


e6 ي‎ Cg )02( 


حت 


انتقال السلطة السياسيّة 


تتفاعل قضايا السياسة في کل الأحوال مع مجريات الأحداث الاجتماعية 
والاقتصاديّة. كان الإداريون البريطانيون من ذوي النزعة الأبويّة فخورين 
بفضائلهم. لقد أقاموا النظام والعدل» ويعض التطور الاقتصاديء وتأستفسن خدمة 
مدنية أجنبيّة لها قدر عظيم من الاستقلاليّة في بلد لم يتمتع تع أو يعيش تجارب مماثلة 
من قبل. عندما طالبت أقلية من طبقة الكامين السوواضة: بالاستقلال السياسيء 
کان الشك يخامر البر يطانيين جديا بِأنَّ تلك المكاسب. الهامة کا السو دانيين 
قدلا تستمر. ولذلك رفكنوا معرين ق صق عن مشار إدعاء أقليّة متعلمة تمقلها 
لكل البلاد. 


نبع ذلك المسلك عن خليط من معتقدات وسلوكيّات عقلانيّة. كانت هناك» كمثال, 
تجربة الحكم غير المباشر. لفترة طويلة ظل العديد منّ البريطانيين يعتقدون بأن 
أغلبية السودانيين كانوا يرون بن زعماء القبائل» حقيقةء أكثر تمثيلاً للمواطنين 
مقارنة بالقلة المتعلمة, وَأَن أساليبهم التقليديّة إلى جانب الولاءات كانت تعكس 
رغبات مواطنيهم. وظلّ الاعتقاد الساك لدى حكومة السودان خلال فترة الحكم 
غير المباشرء أنه لا مستقبل في المجال السّياسي لطبقة المتعلمين. وكان على تلك 
الطيفة أن تركز هوويها د مجان تخطسياقها اة 


وبالتوازي مع الحكم غير المباشرء ساد اعتقاد متنام بأنه لا ب من تغيير تدريجي 
0 اك بان يتم ذلك عبر خطوات بطيثة تنفذ في وقت 
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الديموقراطيّة. برغم وجاهته في النهايةء كانت الحكومة متقدمة عن المواطنين . ولكي 
تنجح الديموقراطيّة لا بد من أن تكون هناك مستويات سليمة في الأداء مع الإدراك 
بأهمّيّة التركيز على الجانب التنفيذي للعمليّة والتركيز بنفس القدر على المشورة 
والتراضي. بالرغم منْ أن الجميع يمكن أنْ يتحدّثوا دون تجربةء القليل منهم 
ينجرون. 

حَتّى في حالات الشورى والدّيموقراطيّة لا يد منّ العامل الزمني لاكتساب 
الخبرة وتطور الأداءء وأن تكون لدى الأعضاء المنتخبين المقدرة على التفكير الذاتي 
كممثلين لغيرهم. > ولیس فقط كتابعين وممثلين لقبائلهم ومناطقهم. وكان لا بد من 
مرون فا وم اكا لراك ته الأسالى السلف : لسر الحكومة: بدون ذلك 
الإدراك تكمن خطورة حكم الحزب الذي لا يراعي طموح ومصالح الأقليّة. وتكمنَ 
الور ةا خان ال السّياسيء الناتج عن نفوذ ومكانة الزعيم وليس عن سياسة 
الحزى القاقة على برامع فوم هنا يؤدى إل اضمخلال الو قراط ود 
الدكتاتورمّة. والمخاطر لم تكن خياليّة. نراها تحدث في مصر. في الجانب التنفيذي 
تبرز مخاطر المحسوبيّة والفساد الالو كو وجود موظفين مؤهلين ذوي 
قيم عالية. خاصّة في مجال الخدمات المحلية الحكوميّة. علي الد اله لتفادي 
كل ذلك لا بد من التعليم والتدريب لكوادر منّْ ذوي السّمعة الطيّبة. لا شك بأنّ ذلك 
طب :ما 


إلى جانب تلك الاعتبارات» التي أبطأت بخطى البريطانيين الذين كانوا يعتقدون 
صادقين في تطوير مستقبل ديمقراطي للبلادء سرت شائعات بأن بعض المسئولين 


ت 


0 انو رن بديلا للديمقراطية» يتمثل في التطوّر نحو حكم 

ستقراطي مرتبط بشخصية السّيّد / السير عبد الرحمن المهديء لما له من نفوذ 
ل بعض متاطق أواسط وغرب البلا وحامت شكواه حول أن الي |السير ع 
الرحمنّ المهدي نفسه كان يشجع ذلك الاقتراح. ولكن حقيقة لم يكن هناك أي أمل 
في تحقيق ذلك؛ دون انشطار وانقسام البلاد إلى جزئينء لأن المقترح أحدث شكوكا 
وتخوفا عميقا لدى الزعيم الديني الآخر السَّيّد / السير علي الميرغني والذي يمتع 
بنفوذ طائفي في شمال وشرق السُودان وفي بعض المدن أيضا. 


8 :قحة 


398 بر E‏ 
ولكن كل تلك العوامل أثارت لدى الطبقات المتعلمة شكوكاً متعاظمة حول 
صدق ونوايا السياسّة البريطانيةء ممّا صعد من ضغوطهم في المطالبة بالاستقلال 

الاي 1 ۰ 


ت 
ر جه 


وسرعان ما انّضع بأنّه ولناداتهم بالاستقلال تمكنوا وبسهولة مِنْ كسب تأييد 
المواطنين في الأقاليم 'بإثارتهم لو الس مط كول مو تات ار طا ن العالدة: 
ومنازلهم الفخمة. بعض كبار السن ريما كانوا يرون غير ذلك» بذكرياتهم عن 
المنافع التي حققها الحكم البريطاني» ولكن الأجيال الحديثة ثة والتي لم تكن لديها 
خبرة وإدراك بما كان هناك من فقرء ترى أن تلك الفوارق غير عادلة. وعلت المناداة 
بالعرّة الوطنئة.. لماذا يظل السّودان مستعمرا بواسطة الأجانب والبلدان المجاورة 
في الشرق الأوسط جميعها تدیر ڈ شكودها as‏ لم يكن ذلك السؤال مشروعاً فقط 
(ولكن الإجابة المنطقيّة عليه يمكن أن تكون, ألا يمكنكم أن تكونوا أفضل حالا منهم 
لو تمكنتم منّ الانتظار قليلا؟) ولكته كان ذلك النوع منّ الحماس» الذي لا يمكن لأيّ 
شخص لديه أي قدر من الإحساس, أو النظرة اة الكل أن :دقف اة 
المناداة بالاستقلال. * ' 


ووش كلك ا کن فوا إذا ما كان العديد من موظفي الخدقة 
المدنيّة, والطبقة النامية منّ الأجيال الحديثة» حريصين للتعلم لتجويد أدائهم مع 
الترقي الصبور للوظائف العليا > كحرصهم بنفس القدر على التخلص منّ الأجانب 
لاحتلال مناصبهم. 


کان سات الحكونة الريبةة ولك الوقك اعون اة البريطانية 
في المساومة. كان الغرض من قيام المجلس الاستشاري عام 1944م ثم الجمعيّة 
التشريعيّة عام 1948م, إعطاء تجارب تدريجية حقيقية حول إدارة الشئون البرلمانية 
والوزارية في نظم الحكومات الدّيموقراطيّة. E‏ ولم يكن هنالك شك 
بأنْ الحكومة قدّمت مساهمات عظيمة لتطوير الشعور بالوحدة الوطنيّة. وكجزء 
مواز لتلك السياسّةء كان يجري تدريب وترقية المتعلمين إلى الوظائف ذات المسئوليّة 
5 کل مجالات الخدمات الحكوفة: 


a 
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ولكن وفي کل الأوقاتء ظل الاقتراضء» بأنْ على السودانيين, مثلهم مثل 

البريطانيين السّابقين لهم أن يعملوا للترقي مى الوظائف الدنيا إلى العلياء ولذلك 
لت كل الوظائك العليا جنها خضير ا على المريطافية: 


كان على مشروع الجزيرة أنْ يكون في المقدّمة فيما يتعلق بخطط السّودنة» ولكن 
كما ينت أغلاة» أنه ق عام 1944م عنما قررت المكومة عدم تجن عقو داتها مع 
الشركات. قم تأجيل اللو اهنيع العامة لحين قيام مجلس إدارة مشروع الجزيرة. 
قرّرت وبردین (2ذل:8) مدير مدر النيل الأزرقء تعيين أربعة منَّ السودانيين 
لوظائف مسئولي غيط بعد ا کا بقوة يك السّودان في عام م 
ولكن مجلس الشركة البريطانيّة في المشروع تخوف من ذلك التعيين بحجّة أن ذلك 
قد يثير مخاوف مفتشي الغيط البريطانيين حول مستقبل و > وبرزت مخاوف 
من أن يثير ذلك التعيين الا عق خا ظلت الجزيرة هامّة وضروريّة ومصدرا 
ماليا للبلادء ومع مخاوف الفساد المالي, تظل أمانة وكفاءة مُفتشي الغيط من الأمور 
القدمة الها الواحيمراعاقها: 


وبذلك أصبح الاعتقاد في الحذر والحيطة أكثر سهولة من بُعد النظر. وأصبح ذلك 
الاعتقاد أكثر رسوخا ؛ لأنّ المتميّزين منَّ المتعلمين كانوا يفضلون البحث عن وظائف 
في الخدمة الحكوميّة, وعليه فإن الجزيرة لم يكن ي کے الها سو الذين لح قرا 
بوظائف حكومية. ولكن ونتيجة لكل ذلك الحذر والحيطة. ولوعام 1209م وعندما 
تم أخيرا الفراغ منْ إقرار تلك السياسّة؛ كان علينا الإسراع بتعيين السودانيين 
کمفتشي غيط, تكف خيدوظ ا 


تكست تلك الشسكوط قن + تقرير لجنة الاختيار المكوّنة منّ الجمعيّ التشريعيّة 
9م حول مستقبل إدارة مشروع الجزيرة. الق ركز على فقظة بخاصّة حول 
ضرورة الإسراع بالسّودنة. وإحدى السُبل لتحقيق ذلك الهدفء كما ورد في 
التقريرء أن يتم تدريب عدد كاف منّ السودانيين كمديرين يقع عليهم عبء المشاركة 
في الشئون الإدارية. والدواعة وتطويرٍ الخدمات الاجتماعية, لاكتساب خيرات 
لاير مذ غير انی ایی کان مقا هياضا حا كنا وضع داكن الا 


400 2 في ا 


صدر مفترح آخر من تلك اللجنة > حملوني مسئوليته تهنا وباضران: بوجوب 
اختيار سوداني وقعييثه مساعدا مدير ا لمشروع ليحصل على الخبرة اللازمة من ا مدير 
البريطاني للمشروع. اكل ما فا د وكا أقل قزهنا ذلك القران: 55-7 
خطورة ذلك في إثارة القرا رلعدم الاستقرار والقلق وسط كبار الموظفين البريطانيين 
الذين لم يفرغوا بعد مِنْ توقيع عقودهم مع مجلس إدارة المشروع الجديدء والذين 
تشكل خبراتهم احتياجا ضروريًا للمشروع وكانت ردة فعلنا الأساسيّة بأن القرار 
غير واقعي. أنه لم يحدث أن قمنا بمثل ذلك التصرّف حيال الموظفين البريطانيين في 
الماضي. أن امو كما كا تش :لمكن أن ووه > بادئا كمراقب من القمّة. 
إن اتخاذ المدير لقراراته ينبني على خبرات متراكمة عبر السنين خلال ترقياته إلى 
أعلى وبذلك تتبلو رمقدراته كمدير مما يكسبه ثقة موظفيه والعاملين معه . کنا نشعر 


بأنَّ مثل تلك الوظيفة لا يمكن الحصول عليها باختصار الطريق. 


وعليه فقد ضغفلنا على اللجنة لإسقاط ذلك الاقتراح» واستجابت اللجنة لرؤيتناء 
وصدرت توصيّتهم في التقرير أدناه: 


(لقد أوصت لجنتكم وبإصرار على أنْ تكون للسُودانيين المشاركة الممكنة 
القوي فق إدارة امشروع. .. وأمنت على تلك السياسّة التي بدأ تنفيذها في تعيين 
السّودانيين كمُفتشي غيط. وتنفيذ تلك السياسّة بأسرع ما يمكن دون أي تدن في 
مستوى الإدارة. وفي ذلك الصدد يصبح ضروريًا الاعتماد على تقليد سليم وترسيخه 
اة 


رأت لجنتكم ضرورة تعيين عدد من المتعلمين المتميّذين منَّ السّودا نيين في وظائف 
مُفتّشي الغيطء مع التوجه بِأنْ يبرز واحد من بينهم. > وبعد اكتسابه الخيرة بعد 
تعيينه والترقي في السلم الوظيفي ليصل لدرجة مساعد مدير المشروع, > ليواصل 
الكفلم مع ادرو وما تسن الفرضة بكرن قد امل فاه للقيانة: . وبعد التفكير 


الجن رأت لجنتكم» ورغم إصرارها على بذل أقصى الجهود السودانيين 
للترقي للوظائف التنفيذيّة العليا بأسرع ما يمكنء أكدت على التزام أسس الترقي. 
لتكون 0 علي ا ق الجزيرةء حيث الكفاءة والمقدرة المتواصلة 


شرط حيوي ورور لنمو وثراء البلاد). 


وكتا جميعا على استعداد لتأييد ذلك التوجُه, الذي بدأ حينها حكيما. ولكن ما 
تلا منْ أحداث جعلنا أكثر تشككا حول ما إذا كان حكمنا صائباء وما إذا کنا أكثر 
سدس يي ا - مع توسيع 
سس التعيين بشكل أوسع وليس فقط ما تعلق بوظيفة المدير. سوف تبرز المسألة 
a‏ نما تهنا ل هذا الفصل. 


ل 
0 ع 
ها 


في ذلك الوقت كان لدينا كامل الثقة في توجُهناء لأن برنامجنا للسّودنة كان يقوم 
على الترقي مِنَّ الوظائف الدنياء وكنا نعتقد بن ذلك ما سوف يتم العمل بموجبه 
بالسرعة اللازمة. تكون فريق عملنا البريطاني في الغيط من حوالي مائة فرد. ترد 
تعيين كثير من البريطانيين منذ الحرب. وبموجب التغيب العادي عن العمل وانتهاء 
الخدمة بالمعاش بالنسبة للبريطانيينء فان نصف عدد المفتشين سوف يكون من 
بين السودانيين بحلول عام 1956م. وأنَّ ذلك لن يوفر لهم مزيداً منّ الوقت لهضم 
و لأنه خلال عشر سنواتء ونتيجة لإحالة اليريطانيين للمعاش» سوف 
يجد السودانيون أنفسهم في الوظائف العليا. وتؤول بذلك إدارة المشروع بالكامل 
للسوداتكية: وكان الأمل حيتها تأهيل امتدادات واسعة جديدةء مما يستدعي المزيد 
منّ التعيين للسودانيين. 


إِنْ التعيين المتسارع لمتعلمين متميّزين لا يمكن بالطبع أن يكون تحقيقه فجأة 
من بين الأعداد الضئيلة المتخرّجة بشهادات زراعيّة من كليّة الزراعة» حيث علوم 


به ك 


الزراعة كانت تمثل الخيار الأخير. لم يكن ذلك مثار قلقنا عند تعيينا للمُفتشين 
البريطانيين لم نكن نهتمٌ كثيرا بالمؤهلات الفنية بقدر اعتبارنا لقوّة الشخصية ولقد 
ظيقفا فس الا عند تن الى داقن مير قم الهد الأدتى لس الثديين تمل 
الثعيين أعتخاضا من جن نخ الشووان: كانت الاك الكعين كقينة ابلك 


مقر 5 


2 الست 

كان الاختيار أكبر وأفضل. الفرد ذو الشخصية القويّة يمكن وضعه في أي موقع 
کان: وبالرغم من أثنا لم نعين من هم في مواقع مميّزة قابلة للترقي في مجالاتهم 
لهات الحالية, إلا ن ما وفرناه مِنْ وظائف جذب العديد منّ المتعلمينء 
الذين ولأسباب مختلفة كانوا يشعرون بالغين من وظائفهم آنذاك. انخرط العديد 
من مصلحة التعليم والبعض من الجمارك. والسكك الحديدية. والحكومات المحليّة. 
و الصحة العامة. وكان من أحسن خياراتنا اط المح القد راعينا في 
تكوين لجنة الاختيار بأن يكون مُعظم أعضائها منّ السودانيين. ولم نجد أنَّ ذلك 
قد يدفعنا للانحياز لأحدء ووجدناهم أكثر حكمة منا في تقييم الشخصيّة السودانية 
وأكثر معرفة بخلفيّات الأفراد المتقدمين للوظائف. 


كانت تلك ا لتجربة مثالا للتطور الطبيعي الذي كنا نصبى إليه بكل الثقةء إلى أن 
غادرت المشروع في أوائل عام 2 م. ولكن الأحداث برهنت فيما بعد بأننا كنا أكثر 
د حيطة مما يجب. 


> 


ي الفصل السايع عجن تأنه عتما رقت التحكونة: ق :عام 21942 : 
طلب طبقة المتعلمين السودانيين لإشراكهم بقدر أوسع في قضايا البلادء حينها انقسم 
المتعلمون السّودانيوق. والصورة العامة لذلك الانقسام أفرزت مجموعتين. حزب 
الأمّة المتعاون مع الحكومة؛ ونال بذلك خبرات من انخراطه في المجلس التشريعي 
والمجلس التنفيذي» والحزب الوطني الاتجارى: الذي كان تحالفا للأشقاء والبعض 
وا ا فتقدوا تلك الخيرة وغازلوا مصر 


حتی تاريخ سقوط الملك فاروق عن العرش» كان المصريون يعتبرون السُودان 
مديريّة تابعة لهم (وهو ما كان فعلا قبل الثورة المصريّة) ووا کان الوضع عين 
ES‏ ا PPE PO‏ 
من أنّ بويطانيا لم تحدّد تاريخاً أو جدولاً زمناً لتحقيق ذلك. وف مثل تلك الظروف. 
حاول قادة حزب الأمّة, التملص من وصفهم, أذنابا للبريطانيين, ليتخذوا موقف 
المدافع الغيور عن سيادة السُودان ضدٌ التغول المصري, وعالطع لم كن هتاك 


د قطة تنمية 

ا في السودان 403 
تساؤل حول ذلك الإدعاء لأن السَّيّد / السير عبد الرحمنّ المهدي» كان شخصيّة لها 
مكانتهاء فهو ابن قائد الثورة الوطنيّة التى دحرت المصريين عام 1885م. 


تغيرت تلك الأحداث بشكل متكامل مع قيام الثورة المصريّة عام 1952م. وبعد 
مغادرة الملك فاروق وإعتلاء السلطة بواسطة الجنرال نجيب» تغيّر موقف الحكومة 
المصريّة نحو تطلعات السودانيين. وأعلن نجيب بأن مصر مستعدّة للاستجاية 
ار مص ال فوراء شريطة أن يُخلي البريطانيون في الخدمة المدنيّة, 
والبولیس» > وقوّة دفاع السودان مناصبهم للسودانيين لتمكين السُودان من تحقيق 
تقرير مصيره في جو منّ الحرّيّة والحياد. وتم اقتراح فترة انتقاليّة لا تتعد تتعدى الثلاث 
سنوات لتحقيق تلك العملية, > والتي سوف تكون تحت حكم ذاتي كامل للسودانيين 
بعد إجراء E‏ و البونان: في خريف عام 1952م دعا الجنرال نجيب» 
الذي انحدر منْ أمّ سودانيّة وتلقی بعضاً من تعليمه بالخرطوم» دعا ممثلين عن كل 
الأخزاي الوذ السو وعقد مه انناف على ضوع الف حاد أغالاة: 


وحقيقة» كان عرض نجيب قبولا للهدف البريطاني ولكثه أسرع به نحو مستقبل 
كونب ومماقن. لقن اة غملات قيام الجمعيّة التشريعيّة والمجلس التنفيذي 
والتطبيق الو ام الىد الى غا الحكوميّة. شكلت في مجموعها قات دن 
ذلك الهدف البريطانيء بالرغم منْ أنَّ التخلص السّريع من الموظفين البريطانيين 
م يكن في حسبانها. وافقت بريطانيا على المقترحات لان أي تأخير كان سيؤدّي إلى 
اكارة عداوة كن قوس شمال اوران دد اا 


نيام الات دون جت الي اني طبيعمًا كقائد لسار 


انتصر الحزب الوطني الاتحادي ووصل إلى السّلطة عام 1954م وک نك كو 
سودانيّة صرفة منّ السّياسيين لم نكل انهه ى تارب سايقة . ويخلال التو ات 
العشرة الا للاستقلال تخلى البريطانيون عن عزلتهم وكونوا صداقات مع 
المتعلمين السودانيين ممَّنْ كانوا يعملون معهم في مواقع المسئولية, بالرغم من أن 


404 سل في ا 


تلك العلاقات لم تتعمّق فيما يتعلق بالحياة الاجتماعيّة - وكان لكل أجنبى طريقته 
لقضاء وقت راحته مع جاليته. مع الصعوية الباغةيأنْتجد السا البريمان٠ات‏ لغ 
وصلات مشتركة مع السُودانيّات- مما قد يكون مكمّلا لعلاقات الزمالة. وللأسف 
م يتم ذلك في ظل الحكومة الجديدة التي وصلت إلى السّلطة مؤخّراً . وكانوا يُمثلون 
لدى البريطانيين مجموعة من مثيري الكراهيةء مع اتهامهم برشوة المصريين لهم. 
ل يكونوا مرموقين وغالبا ما كانوا عديمي الكفاءة. وزعيمهمء ٠‏ وأول رئيس 000 
+ الست إلسشاغيل الأرفري: والذى أصيع جن ليلة وكنهاها يطلا فوم بالطيع: كنم 

فا يعن شاكلا كو ا کو 0 
البريطانيين كمعلم ذي مقدرات عاديّة متواضعة. وكانت لأعضاء الحكومة الجدد من 
الجانب الآخر نظرتهم حيال البريطانيين كمستعمرين إمبرياليين. لقن ققدت تاها 
الصلة مع بعضنا البعض, » وقد برهن ذلك» مرَّة أخرى, كعامل مؤثر في الوضع. أت 
تلك الأحداث بالطبع إلى مشاعر جيّاشة متعاظمة في كل أنحاء البلاد أسرعت ع 
التخلص من الأجاني» بينما أضاف صعود الوطني الاتحادي نكهة من العداء لتلك 
العملية. 5 


0 يكن 007 الجزيرة من الناحية الفنية قد اسح صمن ذلك الاتفاق 
ن ناحة ظرية إن خطة تطبيق الود بعد الترفي من القاعدة إلى اق 5 
ع ic‏ لقيال لك وجه مجلس وزراء الحكومة الكادة؛ كحت 
سيان 0 الجزيرة لوضمع خطة زمنيّة للإسراع بالسّودنة. 
هم ب کر من نك سیوا کر رغه الئرة سم لبقا 
أمكن مقابلة الوضع: ل ا ان O‏ البريطانيين 


4 


. ا 405 
تقريبا الحصول على تعويضاتهم والمغادرة نهائيا. 


تم اتخاذ نفس راء د هة لكوت الرواء 2 وأضحت جميع المسئوليّات 
الآن في أيدي السودانيين, وكان أيّل مِنَ التحق منهم بإدارة المشروع > كما أتذكرء في 


ك 


خلال العامين 1954 و1955م, حاولت إدارة مشروع الجزيرةء ويخاضة السيد 
مكي عباس» الذي أصبح مديرا للمشروع والسيّد عبد الحافظ عبد المنعم الذي أصبح 
ريسا ملس إذارة المشرقء: و وص و ا ين بالمشروع 
يالاستمرار في وظائفهم. خاضة أولكك الذين لا م الاستغناء عن ا 
المجرّبة, ممّن كانوا في مواقع هامّة ورئيسة والتي لم يتأمّلِ لها سودانيون خلال 
فترة كافية لاكتساب خيرات فيها . وفي ذلك الصدد حققا قدرا ضئيلا منّ النجاح. 


ايناس الكدن الدي تصاعوت دي | قإرة: |للغو ا چو الوطني يعدن 

ما وصلت إليه منْ درجات الهوسء» التي تصاعدت بمتواليات هندسيّة. تلاشت تلك 
الموجة بنفس ذلك القدر مما جعل بعض البريطانيين يرغبون في البقاء بالسودان. 
وتأثر ذلك جزتنًا بالتغيير العام الذي حدث نتيجة التفاعل الشخصي للرجل مناء 
وخاصة حيال زوجته وعائلته والغياب الكلي للحياة الاجتماعيّة للجالية البريطانيّة. 
ولأوّل مرّة أصبح مستقبل العيش والحياة ليس في السُودانء ولكن مع السّودانيين, 
ااا 


أت تلك الأوضاع في عام 1955م أن يصبح مشروع الجزيرة تحت إدارة 
مسئولين سودانيين صغار بقدر كبير من عدم الخبرة . ومن يزورون المشروع اليوم 
(1955م) سوف يلمسون لديهم افتخارا مماثلا لما كان لدينا وأورثناه لهم. E‏ 
يجدون فيهم أيضا العزيمةء التي تفجُرت نتيجة الشعور بالمسئولية الحقيقيّة لجعل 
المشروع إنجازا ضخما في زمانهم» كما كان دائما في زماننا . ولكن تأخرنا في إشراك 
المتعلمين السودانيين. والؤاوغت انشا > في شئون الإدارة والتوجيه» مما وضع 
حملا وعبئا ثقيلا للغاية على المدير الجديد للمشروع, السَيّد مكي عباس. 


406 7 ل فو السهان 

أحد الضحايا المؤقتين ين الناتج عن ذلك التأخير وکا حه اة - تمثل 
في ترسيخ مفهوم التنمية الإقليمية الديموقراطيّة. ولكن لظروف ضاغطة. تشكلت 
بقدر كبير في عدم . خبرة الوظفين: والتزاعات السك رة ة مع المزارعين. مع ضرورة 
كفاءة الأداء وبالتّالي إعمال الأساليب البيروقراطيّة لحل مثل تلك المشاكل» جعل 
لثل ذلك السلوك. أسيقيّة في التعامل. كان ممكنا تفادي ذلك إذا ما طبقنا السّودنة 
في وقت مبكرء وإذا ما تمكنا حينها من اختيار وتدريب الرجال القادرين لاحتلال 
وظائف متقدّمة ورئيسة - والاستفادة منهم لتدريب آخرين- أي بمعني آخر العمل 
يما أشارت له لاحقاً لجنة الجزيرة التابعة الجمعية التشريعيّة. خلافاً لما ظللنا 


ص 


نعمل بموجبه من توجّه بريطاني بالترقي من القاعدة» تمثلت خطورة عدم العمل 
بموجب ذلك في أنه وبالرغم مما ظهر على السطح بن العمل الروتيني في المشروع 
يسير بنجاح» بالإضافة ا اا المناقل ل إلا أنه وتحت السطح. 
وكما عبرت عن ذلك مخاوف السودانيين أنفسهم, بأن الكفاءة قد تتدهور. وإذا ما 
سبق وتم انبا سياسة التدريب لمواقع تنفيذيّة عليا مبكراً. > لكان الأمل في المستقبل 
أكثر تفاؤلا. رحيل ,بالمسئكولين الأجانب في مجالات البحث العلميء والمراقبة المالية 
والخاسية وضيط الأسعارء وق المجال الهندسي نسو كن تخت کنن ا 
ولاكتساب الكفاءة 5 في تلك المجالات لم يكن هناك الوقت الكافيء ولم تكن هنا فرصا 
لذلك. 


ربّما يشعر العديد منَّ القراء بأنه لم تكن هناك حاجة لنا للبقاء بعد المد الطويلة 
التي قضيناها بعد أنْ نال السّودان استقلاله» وكان يمكن للسّودان توظيف خبراء 
أجانب من بلدان أخرى حسب حاجته منَ الأقطار غير الاستعمارية ون ا 
E‏ هناك بعض الحقيقة في ذلك. لا شك بأنَّ العديد منّ السودانيين سوف 
يفضلون خبيراً مستقلاً تحت أمرتهم عن خبير ارتبط بسُلطات النظام السّابق. وهنا 
لم تعد الأوضاع كما كان متوقعا لها. صاحبت تعيين الخبراء الأجانب المستقلين 
من غير البريطانيين بواسطة الحكومة السودانيّة خيبة الأمل فيهم في العديد من 
الحالات» وذلك لسبب رئيس تمثل في العقود قصيرة الأجل والتي لا يتم القبول بها 
إلا من خبراء متواضعي الخبرةء خفيفي الوزنء لأن مثل تلك العقود لا توفر الوقت 


الكافي لمعرفة وإدراك خلفيّات البلاد واللغة ورغبات وسلوكيّات / ا RT‏ 
والحقيقة هي, ٠‏ مهما كانت الأخطاءء قإن الوضع القديم قد أعطى الفرصة لذلكء وإذا 
ما كان الموظفون البريطانيون ممَّنُ لديهم خلفيّات عن المشروع والبلادء والذين إذا 
ما أمكن لهم البقاء كخبراء بعد الاستقلال مع خلق علاقات وديّة متبادلةء لكان ذلك 
أعظم فائدة . القليل منَ الخبراء البريطانيين بقوا بالسودانء في الشئون ن الماليّة والري. 
والسّكك الحديديّة وفي الجزيرة (غالبا في الوظائف اللظلودة ار اف الوا مين عند 
اتخاذهم القرارات وحكمة اتّخاذهاء بدلاً عن اتخاذ القرارات إنابة عنهم كما كان 
يحدث سابقا. كان مثل أولئك الخبراء أكثر قيمة ونفعا للبلاد عن الآخرين في مثل 
تلك الظروف الحرجةء واعتقد بأن العديد من السّودانيين هم أوّل من يتفق معي على 
ذلك. 


ربّما يشعر قراء آخرون خلافا لما ورد. أنه كان علينا أن نواصل البقاء في 
السّلطة في السُودان إلى أن يكتسب السُودانيون مزيدا منَ الخبرات ؛ ولكن عندما 
طالب السّودانيون بالاستقلال كان علينا اتخاذ الخمان ا ا ر حرو حون نا اة 
ضد إجماع قومي لمقاومتناء وهو طريق يودي إلى القضاء على التعاون المطلوب 
الذي يكفل الفائدة الزائدة المطلوبة لاكتساب الخبرات» أى الوصول إلى الحقيقة 
القائلة بان أهم الأشياء مستقبلا هو الحفاظ على العلاقات الطببة والمغادرة. أي من 
الخيارين كان لا بد وان يكون مساومة مثلى. 


في ذلك الوقت» عندما كان المزيد من الضرر قد يحدث نتيجة البقاء دون الرحيلء 
فِنٌ كل ما حققناه بإعطاء السودانين من الخبرات ما يديرون به الأشياء بأنفسهم 
كان يُمثْل ضرباً من فأل سن لمستقبلهم. وكل ما تم جعل الضغط من أجل الاستقلال 
أكثر مرونة؛ بإقناع السّودانيين بأن الوقت لازم للتدريب واكتساب الخبرات» وكان 
ذا قيمة حيوية. وبالنظر إلى الماضيء حينهاء كانت تجربتنا تملي علينا إنه في حال 
وجوب انّخاذ القرارات الخطيرةء من الأفضل الإقدام على ذلك والبدء فورا بتقاسم 
المسئوليّة مع التأكيد بأنْ لا شيء سوف يبطل الاعتقاد في مصداقيتنا ونوايانا. 


وخلاصة او أن تكون سالبة من تجربتنا. لقد مر وقت» وكان مبكرا أكثر 


7خ “قصة تنمية 
ف : ر في السودان 


مما كنا نتخيّل, عندما كا ممكنا أن نكون أكثر حكمة في النظر للعلاقات المستقبلية 
لنحافظ على الصّلات. ونعطيها أسبقيّة قصوى. لم يكن همّنا أن نكون متمسّكين 
بالسلطة والمكانة العاليةء كما كان يعتقد العديد منّ السودانيين . ولكنا ظللنا متعلقين 
بالسلوكيات الأبوية. كان علينا وضع أعداد أكبر منّ السودانيين على الصهوة ة في 
زا مع التقليل من مخاوفنا حول العلاقات القديمة المتوقع زوالها. وعلى 
المواطن السُوداني بعدها تحمل مستوليّة قراراته وأخطاته. 


وهو الطريق الوحيد للتعلم. قط الخ اضيل التكيو :الأول اللات ال 
كان في اللغة الإنجليزيّة وكل ما تعنيه للوصول إلى الأفكار عامّة. كان علينا توجيه 
أنظارنا باكرا إلى التعليم؛ والتدريب المهني والتجاري: لن قك اخرلا تمن 
نال بتاع :لها كل من بالمشتاركة والتؤسع :فيها بف الأنستقلال. 


وكا أيضاً بطيكين جد في التفكير المستقبلي وخلق مناخ يمكن من خلاله أن 
يتعاون البريطانيون والسودانيون على قدم امساواة وكان ع أعطاء: سف 
إلى الحاجة في بناء علاقة |وديّة متناسقة متبادلة. حسب إرثنا الإمبرياليء المرتبط 
بيتدريب القيادات في مدارسناء التي ارتبط القدودب فيا كنيد ا بالخدمة من أجل 
ترقية إنسان البلدان المتخلفة. لا يمكن لأيّ ناقد محايد أَنْ ينكر بأنَّ الكثير جد قد 
تم إنجازه في الشودان لتحقيق ذلك. ولكنّه نظام يدرب طبقة منّ المفتشين لمواقع 
السّلطة, وليس على أمور الحياة اللوم من أنادن عبتا ووو وكان لذلك اغ 
شكوك السّودانيين الدائمة فيما إذا كان هدفنا حقيقة تحقيق استقلالهم. 


لم تكن تلك أخطاء قاتلة. كان فراقنا مُرضياء بالرغم من الانفعالات الوطنية. 
التي جعلت من فترة تحول السّلطة مدعاة للتنازع والاتهامات. لگن النتدحة كانت 
بإنه ويمجرد ذهاب سُلطتناء لم تكن لدينا علاقة أخرى لملء الفراغ. وقد كانت تلك 
SiS sS‏ وكاو ظا أن معي 
السُودانيون إلى تدعيم أوثق في صلاتهم مع العالم العربي» كما نفعل نحن في بريطانيا 
بسعينا نحو من يبدون الأقرب إلينا. ومع ذلكء نادرا ما تكون الصّلات والصداقة 
بين التحالفات الإقليمية 0 أهميّة للعالم. هل يمكن للعلاقة بين بريطانيا والشعب 
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اراي أن تكون وطيدة مرّة أخرى؛ الحا عيقنة عة أن کر هه أخيرا 


تعليم الكبار كالكتابة على الماء. 
وتعليم الشباب كالنحت على الحجر. 


أك أخطاء ساسا و ال رة اوه تمك وعدم انوا كنا نار أقوس الات 
للمستقبل لا بد وأنْ تقوم على العلاقات المتبادلة بين الشباب. 


ذخ قطة تنمية 
0 ا في السودان | 


لفطل الخامس والعشرون 
ال مية الأوسع لقصة الجزيرة 


رتفا يشتعن القارق نان أي تعليق إضافي يعني البحث عن عمل إضافي كإغلاق باب 
الإصطبل بعد إحكام قيد الحصان. ولكن لتشريح الجثة أهمية عمليّة . ولإنهاء الكتاب 
أرع أن هناك غلا ريط قسّةمشروعالجزينةبالجاق الأرسح الخعاق بعلاقات 
العالم الغربي مع القارة الإفريقيّة. ربّما يساعد ذلك في الوقوف على العناصر التي 
ربّما تكون عاملا يؤدي في نهاية المطاف إلى تسميم العلاقات بعد انتهاء فترة الحكم 
الاستعماري» مع كشف العناصر التي يجب ترسيخها من أجل بناء علاقات أفضل. 


الاستعمار ليس منجرد علاقة بين القوى الأوروبيّة ومستعمراتهاء ولكثه بالمثل 
وغالباً ما يكون غلاقة دين لعناصر الأكثر بدائيّة والأكثر تقدما داخل القطر نفسه. 
وحقيقة في السُودانْ آنذاك ن للعرب في شمال السٌودان نفس العلاقة ة حيال العناصر 
الات واو ؛ كما كانت للبريطانيين ذات العلاقة تجاه الشماليين. 
ولكن الاستعمار بالنسبة للعديد يعني العلاقة بين ين العالم الغر 57 الدول ال الخاخةة 


وای كر ن :وما ينطبق الفهوم أيضاً 
على العلاقة بين الأقليّة الأوروبيّة المقيمة في البلد المستعمّر وأغلبيّة مواطني ذلك 
البلد. والبلدان الإفريقية تتعحّ بمثل تلك العلاقات. ولذلك السبب فان قضّة تاريخ 
مشروع الجزيرة منّ الناحيتين الاقتصاديّة والعلاقات الإنسانيّة يمكن, كما أعتقد 

أنْ تكون ذات أهميّة أوسع منْ مجرد سرد أقاصيص الماضي. ولأنَّ القصّة تُشْكّل 
أهميّة خاصّة ومعبرة عن سإعينا الاقتصادي والاجتماعي والسّياسي المرتبط والمعبر 
قرخ ضرا ؛ مما يثير أخيرا السؤال الحيوي: 
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(رما هي أهداف العالم الخربي؟)) 


كان هناك دائما طابعان لتاريخ بريطانيا الإمبريالي» وهو ما ينطبق على بلدان 
00000 كان هناك طابع الوصاية» وهو ما حوته مقدمة الكتاب عن الهند. 
رال ان انمد دوعن ف الجزيرة بوالوطنانة ترون فيان اتناك 
إلى تقرير المصير. وهناك الطابع الآخر وهو السّيطرة الاستعماريّة. 


غالا ما كان ا حاب الحالح الاقتصادت من الأوروسدة: وحالات الضوعات 
الأورودمّة المستوطنة اترا فام الوصا التاري: ونانى 
بضرورة وأهمّيّة إعمال طابع السّيطرة الاستعماريّة للإمبراطوريّة البريطانية 
لتساعدهم في ف الحصول على المواد الخامء مع حماية تا ا وتشجيع 
رو ا وا وغالنا ما کان اتخات الالح التهار:ة 
يعون يزعم جبراء الافتصياد» ايدو قدو إحسائتيا بان النيوخن يستوى الميها 
لجموع السّكان يمكن تحقيقه بوتيرة أسرع إذا ما تم تشجيع يع الهجرة والاستيطان, 
مع تشجيع الاستثمار الخاص الأجنبي. تعد دل کرک ولكن ذلك 
الأسلوب كان يُقابل برفض ومعارضة السّكان المحليين. عندما ترتفع أصوات 
المتعلمين من بينهم. أمّا الافتراض بِأنَّ السُكان المحليين يُمثلون مجرد عناصر 
خامدة خاملة قد أصبح مجرد سراب وأوهام. 


E‏ مشروع الجزيرة تحت مفهوم وروح طابع الوصاية؛ التي قامت 
على الاعتقاد بأن استقرار وقوّة واستدامة الاستثمار الاقتصادي يعتمد في نهاية 
المطاف على اقتناع ورضا المواطنين > ولا يمكن أن يتم ذلك بمجرد فرضه على بلد ما 
كالطريق الأسرع للارتقاء بمستى ى المعيشة بغض النظر عن التداعيات السياسية 
لذلك. لقد كان الحاكم العام للسّودان الجترال وينجت N‏ مدرکا تماما 
لهذين الطابعين للاستعمار عندما أورد في تقريره لعام 1906م» أنه ليس منَ المبالغة 
التأكيد بأنّ كل مستقبل السّودان يتوقف على ما سوف يحظى به موضوع التنمية 
بواسطة الافكمان الخاصض الأجنبي من معاملة. وكانت قصّة مشروع الجزيرة 
مثالا لذلك ببناء اقتصاد قومي متنامي وديناميكي, مع افتراض الوصاية بمشاركة 


منَ الصعب 5 في 
الفقر. والمشكلة تكمن لأ 
من أجل أن لا تقع أ 
عظيمة بين الأثرياء وال 
ومنع الأساليب الدكتالة 


a“ ههج‎ om 


البلدان النامية عدم الأخذ بالتخطيط المبرمج للقضاء على 


فقط في الانعتاق من مجرد عيش الكفاف» ولكن في السعي 


فو ثد والمنافع في أيدي مجموعة قليلة منّ الناس» بأحداث هوة 


e NEE 


5 هه ب وو 


المواطنين لتم 
ادر كان يعني 


. 
عه 


قرا 


طش الأمريكي ية 


a 


عن نظام له سمات شبيهة بقدر ما مع هذين الطابعينء 


نظام الوصاية وبالذي يون مهيمنا في فترة ماء وقي فترة أخرى يلجأ للسيطرة. 


نظام الوصاية في كل من بريطانيا والولايات المتّحدة» بعد الحرب العامة الأولى, 
لعب دورا تحت إلسطح | ي قيام عصبة الأمم المتحدة ومرَّة أخرى في قيام الأمم المتحدة 


فيما بعد. تلك المبادرة 
أمبرطوريّات دون أخرء 
العيلة فخ الوضنا 
عشوائية. مما دعا إلى 1 
بتقرير [الصبون: يقلل م 
حاجة للاحتفاظ وال 
ضامنة لذلك وقادرة كو 


وبالرغم منْ ذلك ظل 
جنبا إلى جنب. 528 تبره 
النزاعات في عالم يمكن 


ا وة فل غ لوف الول التي كانت تابعة لبعض 


ية وتقرير المصير والأمم المتّحدة لم تكن مجرد ضربة حظ 

عتقاد بان انتفاء مفهوم السعطرة السادق: مع دعم المناداة 

التهديد بالحروب. وبذلك لن تكون للدول الاستعمارية 

ة على دول أخرى لحماية نفسها إذا ما كانت الأمم المتحدة 
بط لحل الذزاعات. 


ن الأمم التّحدة ين الآن 3 الوسيط المقبول لحل كل 
تمك | أن فحن هونا الخو ا تقرير المصير للبلدان 
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لها حسب اختيارها. واختيار التحالف قد يتوقف على مدى نوع ومزاج العلاقة 
السائدة قبل تحول السلطة. تكو ر وزغ ضر او فرت أو 
رعا ناء على قدى مر ال ل کن أن كن الكان تج طا اة 
أو لسيطرة تفرض الو أو لمبادئ مشتركة, أو لتضامن عنصري, أى لظروف 
مشابهة. واختيار الحلفاء قد يكون نتيجة للتصرّفات التي اتخذت والصّلات التي 
تمت بعد تحول السّلطة. وقد تضفي بعض التحالفات تأثيرا عظيما على العالم. 
بالرغم من أنها قد ثقرّر نتيجة تعامل أو سلوك مجموعة قليلة منّ التاس. وحقيقة 
فإن خبار الكهالف كدالا كون أمرا مکل ل قن مص اة غاا 


تلك الاعتبارات تثير الشكوك في العديد من أنحاء العالم حول حكمة ڌ تقرير المصير 
في كل الحالات وعن السلامة والأمن عند التخلي عن السّيطرة . مثل تلك الاعتيارات 
تشجّع نظرة الشك. فا قوس معن الد وق اد ال اة الاستعماريةء تستغل 
بلدان أخرى الفرصة لتويسية إمبراطورياتها. وتلك الاعتبارات تزيد من القلق حول 
موضوع الدقاعء مما يؤدَي بالتالي الى صحوة وبعث نزعات الزعامة والسيطرة. 
تجد مثل تلك النزعات دعما نتيجة المخاوف على المصالح والتي ربّما تتأثر سلبا 
بتقرير المصير- والسّيطرة على المواد الخام الهامّة أو المصالح الاقتصادريّة, أو 
المساس بامتيازات الأقليّات الوروك مثل هذه السلوكيات E‏ المركية 
تشجّع الاعتقاد بأن للاستعمار مزاياهء مع الحاجة لوقت الكاق اللناسي التحضير 
لتقروى ال وغالبا ما يتم استغلال عامل الوقت, للتأجيل والالتفاف كذريعة حول 
تنفيذ تقرير المصير نقسه. مثل ذلك التوخه (للقكافت الزرجعي ينين ردو الأفعال 
ويسرع بالمناداة بالاستقلال وسط المواطنين في البلدان التابعة في کل أرجاء العالم - 
بخص انظ غن حاحفيع لوقت أن الكفاءات الف 

ونتيجة لتلك الثنائيّة في طابع ونمط التعاملء فإتنا نواجه العالم بمواقف وأهداف 
مرتبكةء في الوقت الذي أصبحت فيه أحادية الهدف أكثر أهمية. وخلافا للاعتقاد 


الممسط للإداريين الأوائل ٤‏ السُودان بأنهم يفعلون و بنشرهم»› حسب رؤيتهم, 
للحضارة. وكلافا عن ىغىت فان سياسات العالم الغربي لا تكشف حَتى الآن. 


فة تة 
414 ا في السودان ١|‏ 


تخت الخدت ادا («(الحرية) . في الأشهر القليلة الماضية قدم رئيس وزرائنا 
والسفير البريطاني في الولايات المتحدة شرحا لمعني («الحريّة) > في مقارنة مع 
ال بأنّ المسلك والموقف البريطاني دى لمنح بعض الدول الح ةى 
و اا وكأنّما کا ذلك هو الهدف المقدم والأساسى. ورئيس الولايات 
الشّمدة ف اجتماع لرؤسا/ کا ع د 


ديسمير 1957م» عبر م شبيهة عندما قال: 


5 لق عشي E‏ لقف مكنا درق ولال الكمسة عش غاما ا اضبية. 
فإنَّ بعض دول حلفنا قد ماحت و بحُي الاستقلال السّياسي لعشرين قطراً يقطنها 
0 مليون نسمة)).. 


امل رگن الولايات المتحدة ليقول: 


(ايجب على أعضاء حلفنا أن يشعروا اسول التعاظمة المساعدة الشخوت 
الحرّة الأخرى» حَنَّى نتمكن مِنْ تحقيق الخلاص مما كانت تعاني منه الشعوب 
طوال حياتها من آثار الفقر المباشر. لقد كذّاء كما أتذكر» ضمن منْ منحوا الحرّيّة 
السناسَتة لكات الان ها البقين: :ولكق ذلك العظاء قد ك هد فارقة و ةة 
قد ترتدٌ ضدّناء إذا لم نجد الوسائل لمساعدة الول الأقل نموًاً لتحقيق المزيد مِنَ 
الحياة الكريمة)). 


وإذا ما كان ذلك هو الهدف | لسياسة الدول الغربيّة كما ورد قي ذلك المجالء 
فان أهداف مشروع الجزيرة ظلات: كما أعتقد > تتناسب بشكل خاص كأحد هذه 
الوسائل لتنفيذ تلك السّياسّة- خاصّة إذا ما تم الاعتناء لتصحيح بعض الأخطاء 
التي وقعنا فيها. ويمكن أن تكون نمطا هاديا لنا نحن وحاجة للدّولة الوليدة. يساعد 
الاستثمار في شراكته مع الوطنيين»ء لإعطائهم في النهاية ملكيّة أصولهم الاقتصادية 


الأساسيّة. مع اعتبار المساواة الاجتماعيّة في التوزيع العادل نافع التنميةء وتوفير 
الخبرات ذات الكفاءة الإدارية والفنيّة على أسس التعامل الشّجاري. مع التدريب 
المبكر والموجّه أساساً نحو المواطنين المحليين لملء الوظائف ذات المسئوليّة بطريقة 
سرع واگ مما فعلنا. مع خلق صلات وصداقات اتشادة متيادلة بعتا ع 
العزلة والسّيطرة التي كنا ندير بها الأمورء مما يعني التواصل مع الموظفين بالقدر 
الذي يحبذونه لتّقدّم لهم التقاليد السّياسيّة والقانونيّة والإداريةء التي ساعدتنا في 
دفاعنا عن حرّيّاتناء مع اتباع تلك المعاملات ليس فقط في مجالات السّياسّة والإدارة 
الوه لتت اهنا تفن الق ال 'العاملات التمار ك 


ومثل تلك السّياسّة يمكن أن تكون واقعيّة ومقبولة في الاستعداد لتحويل السلطة 
في تلك البلدان التي ما زالت تحت السّيطرة الاستعماريّة. و ل ود يزان 
أن ذلك ممكن, إذا ما ساعدت المنظمات والهيئات الدَّوليّة في الإعداد لذلكء وواصلت 
عبد الو التي بموجبها يمكن لشباب تلك البلدان أن يجدوا التعليم والتدريب 
من أجل خدمات خلاقة إذا ما توقرت القيادة المشجّعة على ذلك. 


مل مامكا ة دول العالم القربي رر ل تلك القرادةواخصة اام رة 

ما تزال تحت سيطرة دول أوروبيّة الأمل القاطع نحو تقرير المصيرء بعد فترة منّ 
السّيطرة والمساعدة بوضع إمكانيّاتها ومواردها نحو ذلك الهدف؟ هل بإمكانهم 
قات ذلك الل خرل عارك مسكويرة ول مسار اذ مع النلذاق الها بعدينا 
في المجال العالمي» لمناقشة تفاصيل عمليّات التنمية وشروط الاستثمار لجذب 
استثمارات الشركات الخاصّة؛ وتوفير الأموال للاستثمارء ومدّ خدمات البنك الدولي 
بنسبة أرباح محدّدة لقروضه» مع تبادل الفنيين والتدريب» وتوفير الضمانات ضد 
المخاوف الحقيقيّة للأقليّات الأورويئة؟ 

مثل تلك القيادة سوف تكون النتيجة المنطقيّة لطابع علاقة الوصاية والمشاركة في 
تاريخ بريطانيا الإمبريالي. الكثير جدًا منَّ المبادرات الغربيّة منذ نهاية الحرب يشير 
إلى اتباع مثل تلك السّياسات. تو الك الاعات بشكل أو بآخر منّ الول لايرو 
متعم انها ؛ ومنَّ الولايات المتّحدة ومن دول غير استعمارية بشكل ثنائيء ومن الأمم 


46 ار ر ار 1 


التعذة روسن ان اا اقل مكل متشتروع كلو أو الوق اروب 
المشتركة. الفكرة في المساجدة مازالت قائمة ولكن كثرة المنظمات تدعو إلى ا 
والوكالة الواحدة المنعزلة اليوم غالبا ما يكون عطاؤها غير كاف. والأمر الأكثر أهمية 

أن لا تكون المساعدات مرتيطة بشكل محدّد بافتراض تقرير المصير. ل سفن ااا 


ترتبط مثل تلك الممناعديات 


السيطزة السايقة سرا 


بشروط سياف وفي بعضها ما يشير إلى استمرار علاقة 


هذه المسالب تؤكد الانطباع بأنَّ العالم الغربي لم يقرّر بعد ما يهدف إليه. E‏ 
ذلك بشكل خاص ف القارة الإفريقيّة لأنهاء أكثر من أي مكان آخر في العالم, مازالت 
ترزح تحت القوى لأوروبيّة لا لها من باع طويل في السّيطرة والسثولية. وخلافا 


ا ع الأوروبيّة أ: 
حالات في كل أنحاء إفرايقيا 


احية لیات اروا غير تبان ا مشج . من 


ناحيةء فان دول کالسودان. وغانا ونيجيريا تمثل الواخل الا لطابع الوصاية في 


ااا ومن 


جانب آخر فإِن بلدانا مثل كينيا وتنجانيقا واتحاد إفريقيا 


الوسطي لا تحظى, بذلك الوضع لتحقيق ذلك الهدف. وهناك مقترحات لمساومات 
يشأنها. تم وضع نقاط مبهمة وغير محدّدة مثل التباين- العرقيء والمشاركة كبديل 
للحرنةبيو تقوو الضعون واا قا تمت تلك التعديلات بسبب تخوف الجاليات 
الأوروبيّة المستوطنةِ هناك والتي تهيمنَ الآن على السّلطة. تلك الترتيبات أثارت 
رفض ومخاوف السّكان الأصليين حول استمرار سُلطة البيض والخضوع الدائم 


للأقلية البيضاء الأجذبية, 


ورفضهم أيضا بسبب سلبهم وحرمانهم الحرّيّة الوطنيّة. 


ولأسباب E‏ الهجرة وتوسيع 0 مع التثمية الاقتصادية 
رفض تلك السّياسيات, التي لا علاقة لها ولا تنسجم مع مفاهيم الوصاية والمشاركة 
أو أهداف التقدم نحو الاساتقلال. 


e 


۰ رك سني جد 
كل ول استعماريّة لوحدها موضوع التنمية في البلدان التابعة لها من مواردها 
الشحيحة أحيانا. أمّا الآنء على الأقلء تناقش تلك القو ئ الاستتعمارئة إفكانئة تخمية 
مواردها معا من أجل التنمية. ولكن باتخاذ هذه الخطوة الجزئيّة, هناك خطورة خلق 
جوع ماف قا فو ر سا على بق الدول الأقرية : يقيّ. إضافة إلى ذلكء صدرت 
لمبادرة من أوروبا وبذلك تواجه مخاطر جمة في أن يفسّرها لاطو ن الأصلدوق ع 
أنه اعادة الط الأمدتعار:ة: اققصاسا وسياسنا :كما هو الخال ن الساسات 
المبهمة غير المحدّدة لبريطانيا حيال المستعمرات البريطانيّة في شرق ووسط إفريقيا. 
أ امترات ارفا الو اة فقه:ظلت ية ى عر مقو رر الصمير کا 


ااا ا جا ون أهزات الكراوين الوهياءة والسيظرزة سكن أن تعصيفت 
بكليهما. اليد اليمنى يمكن أن تحبط ما تحاول اليسرى القيام به والعكس صحيح - 
أن تعلم أحداً دون أن تشاركه وتساعده فأنّك بالتأكيد تعزله أن تدعو وتنادي وتشجّع 
ممارسة الديموقراطيّة كهدف في البلدان التي لا يسكنها مستوطنون أوروبيون» وقي 
ذات الوقت ترفض الهدف نفسه في البلدان التي تسكنها أقليات أوروبيّة مستوطنة. 
عد ادو اكه وغانين ق إل الغا رالو ورلن الان 


ااا ا على ا وة فإن مثل تلك السّياسّة إذا 
ما حدث ومارسناها في السودان لكانت خطيرة العواقب» لأن التعليم. e‏ 
ومُثلنا يعني التعاطف مع المفهوم العام الحُرية. ولكن إذا ما كنا نهدف إلى نشر تلك 
الل لاا دون الاك قاتا مع اراش أن كط اة لا 
a‏ 


منذ القرن الثامن عشر وضع مواتصود و ل 110101 الخيار المثالي» وكان 
بذلك المبادر والعناة في المناداة بتلك المثلء في الكلمات التالية. 


اما عرفت نينا مقيدا اة ل ا ياء ولكنه ضار بعاظتي فإني أستبعده 
عن تفكيري. وإلاها لدت يشي سكير لسرت باک سال يلاي اران يبب 
لمر E E‏ ب يي 


418 کر و ان 1 
الواضح أن العديد منَّ لبلدان في کل أ اا ال د 


الأهداف الوظنة و العامة | الكل ى ويتاهيد المشاعر الوطنيّة والبلد الذي يظل 
قانعا كت الك الى ري» يجب أنْ يمرّ بمرحلة الوطنيّة حَتَى يشعر بأنه مساو 
للآخرين على المستوى العالي. 

ال التي مازلنا مسئولين فيها حسب مسلك تلك البلدان 
المستقلة عند الانضمام إل بكر اد غاضبين, أو كأصدقاء متعاونين. إن برود 
العلاقات لدى العديد من بلدان المستقلة حديثاً تجاه الدول القون لس تاها 
لتطبيق قو اغد وان الد موقراطيّة التي نؤمن بها وندافع عنها لأنفسنا ولكن بسبب 


حجبها عن الآخرين 

وفساء درل يكلف شما «الأطلسى الكيسةمقنرة ادوا الذكرة اة ف 
اجتماعهم بياريس ٤‏ لى 7م. 

(رإننا نعبر عن اهدّمامنا في الحفاظ على السلام وتطوير ظروف الاستقرار وترقية 


ت ك ت ء 3 ع ك 
الحياة الاقتصاديّة والسّا ية الكريمة في أرجاء القارة الإفريقية ذات الأهمية 
الحيويّة. ونتمنى من الدو | الإفريقيّة ومواطنيهاء والذين بمقدورهم القيام بذلك أن 
يتعاونوا داخل العالم الحرا قي الجهود للارتقاء بتلك الأهداف. ونؤكد على استعداد 


أقطارنا للتعاون من جانبنا مع بلدان وشعوب إفريقيا من أجل تطوير تلك الأهداف». 


ام انها :مقدمة لنساساق حكيفةة يكن القوي الوا 
لكمنواث والولايات المتحدة: آن توح جهودها ومواردها 


هل تلك مجرد مجاملات 
المفكلة ق رزو تاوخ 


01 


من أجل بناء وإقامة حريّة قتصادية وسياسية حقيقية لأولئك البشر الذين مازلنا 
نشعر بمسئوليتنا حيالهم؟ | | 

هل يمكن للمستوطن !١‏ | وروبي التخلص من الخوف ليطب دوره قانعا بموقفه 
كأقليّة فاعلة؟ هل يمكن داري منًا أن تقر خل هن و ذاه السلظلة اد 


الأيويّة ليعلب دوره تار متواضع' EVENS‏ 


رر في السهان 419 

يك ان ھال بدي علي کم ایا و لجال ادا لد هي ا التي 

رها افرنقا. أنهم يتحدون العالم الغربي ببعض المهام القليلة والصعبة جدًا گا 
كوو اوم فا ا 


الملحق (1) (أ)_ 


استمارة عقد إيجار - للحوّاشة 


(1) اسم القسم. 

(2) اسم مالك الأرض 

(3) اسم المزارع 

(4) وضع المزارع (مالك» معين. مستأجر.. إلخ) 
(5) رقم السجل 
(6) تاريخ الاتفاق 
(7) الموسم. ١‏ 
لقد تم الاتفاق بين الشركة الزراعية السُودانيّة ليمتد (والتي يشار لها هنا فيما 

بعد بالشركة) كطرف أوّل و...... (والذي يشار له هنا فيما بعد بالمزارع) بالطرف 


الثانى على الآتى: 
بما أنه لدى المزارع الرغبة في الحصول منّ الشركة على إيجار مزارعة حسب 
شروط قانون أراضى اللجزيرة عام 1927م بما مقداره..... فدانا منّ الأرض في 


۴ ومحاصيل ار وان المزارع المذكور قد عاين الآركن 
المحددة» وعلى علم تام بحدود هذه الأرض. 
اا اة 


وتسويقهء وأن العائدات 


اقا يان حول القن الذكون ف قن ورات 
من ذلك سروف یت تقسومها كنا هو فق عليه حسب 


لع 4 


قصة تنمية 
ا در 
شروظ الإتهان الق ليها عام :1936م والقى كم إصداره مواسظة الشركة وت 
عرضها بلوحة إعلانات مكتب قسم الشركة في ا CE‏ 
فقد تم الاتفاق الآن بين الطرفين على الآتى: 
الأول من يونيو القادم في مساحة Uses‏ ف المنطقة ا أعلاه. 

(2 إن اتفاقيّة عام 1936م والخاصّة بشروط الإيجار والصادرة عن الشركة 
والتي تم عرضها بمكاتب قسم الشركة المذكور في منطقة ITT TEN TEE‏ و 
تطبيقها لتحكم عقد الإيجار المتفق عليه حول زراعة وتسويق القطن المذكور وقسمة 
العائدات منه كما سبق وتم تحديدهاء وعليه فإن المذارع على علم بذلك وقد أعطي 
الفرصة لقراءة» أو القراءة له للشروط الأساسيّة التى سبق ذكرها. 

توقيع ......... (المزارع) توقيع الشيخ أو الشخص المسئول الضامن 

عن الشركة لشهادة المزارع 0 


أشهدٌ بهذا وقبل التوقيع على الاتفاق بأنْ كانت لديه الفرصة لقراءة أو القراءة 
له شروط اتفاق الإيجار الأساسيّة عام 1936م وال معلنة بلوحة إعلانات مكتب الشركة 


أف اله الإبهار دة اللذكورة ادناه وقصيدا 


22 ا في السودان | 


(ب) الشروط الأساسية لعقد الإيجار عام 1936م 


1 - لقد أنشئت عقود الإيجارات حسب الشروط الأساسية لقانون أراضى 
الجزيرة عام 7م والذي بمقتضأه. ويدون المساس بتطبيق القانون بشكل عام 
إطلاع المزارع بالخطوات الكّالية: 


2- على المزارع زراعة لأرض بصورة جيّدة. حسب الدّورة الزراعيّة المّبعة التي 
: وضعتها O PTR‏ الأوامر المعقولة 
لفتشي الشركة في كل الأمور ذات الصّلة بالزراعة, والري وحصاد المحصولات 
المذكورة. نظام الدورة الزراعية يسمح بالزراعة المطرية, برا اة الاحتياجات 
المسبقة المحصول القطن بواسطة الريء في جزء منَّ الأرض لمحصول الذرة ليكون كافيا 
وحصرا على احتياجات المزارع الخاصّة شريطة أن لا يقوم المزارع ببيع أي جزء من 
المحصول المذكورء وعلى أن لا يهمل بأي طريقة منّ الطرق زراعة القطن من أجل زراعة 
الذرة. ون ¿ لا يقوم. المزار أو يسمح بإزاحة عيدان وبقايا قصب الذرة منْ أرضه. 
وفلنة انيز كوكان E‏ ف يتم استهلاكه بالحوّاشة خلال فترة مناسبة, وإذاما 
فشل المزارع في توفير مات إضافية مدة محددة أو فترات محددة حسب رؤية الشركة 
لاستهلاك كل القصبب, ٠‏ ودون المساس بالشرط 13 من الشروط, فاه يجوز للشركة 
إحضار ماشية لاستهلاك ما تبقى. 


تل اة التي قاست بها الشركة لحفر ترع (أبو عشرينات) الغذية لأرضه با 
ليكون مانعاً لتسريب المياه. 


4- توفر الشركة آليات الحراثة وأي آل ت أخرى ضروريّة للزراعة وتقوم بحراثة 
الأرض المذكورة. تكلفة الحرااثة وتوفير الآله يات يتم رصدها لحساب المزارع والمزارعين 
الآخويق خست الشروظ الذكوزة على أساس كلفة الفاق الواحد: 


5- توفر الشركة مياه الري اللازمة للدورة الزراعية» ولكن إذا حدثت» لأي سبب من 


ال 23 
الأسباب» أعطال في الآليّات, أو القنوات أو أي منْ تجهيزات الريء أو لأيّ ظروف قاهرة 
ري مما قد يؤدي إلى توقف وصول الماء للأرض المذكورة. سوف لن يكون للمزارع 
أ ع لطالية الشركة بالكعويضن على اسان أن اللا لم عصل ارك الزروعة: 


6- على المزارع - خلال فة إمهارة رضن أن يلتزم بالضوابط ا 
الساية: وعلى المزارع أن يسلم الشركة الأره فن الذكورة ال تاا امن أي زراعات 
ونظيفة تماما بحلول الأول من يونيى من كل عام. 


7ك أن مقع ال اع ماكر معد حصا افع اقل ار قفد 


ل الال ار 


9 - تقو م الشركة بالبيم واااو من محضرق القان اللي حمبد وا لوار ع 
مع بقيّة المزارعين حسب الشروطء وبالأسعار التي ترى بأنها مناسبة. 


جملة الغا فاق ف مخصول :القطق تحددها أسعان البية: القعلة«مخصوها متها 
تكلفة الترحيل» والحليج ومصاريف أخرى متعلقة ببيع المحصول. 


يتحصّل المزارعون جميعهم على عائد يبلغ 9040ء بينما تتحصّل الشركة على 0060 
وهي حا هاكذات الشركة بوالحكوية السووافة لق انكان الأرقن»: الضدومة 
وتكاليف الري والإدارة. 


ERE‏ العائدات إضافة 5 اا 
وقت لآخر منْ مال احتياطي از اغد أن .ما سكن انت للمزارعين بشكل عام عبر 
الحساب الجماعى المشترك لمحصول القطن. 


424 ار ا و 


) 2) يخصم من الحساب الجماعي المشترك للمزارعين ما يلي:- 


(أ) جملة المبالغ التي تم تسليفها من وقت لآخر لحسابات أفراد المزارعين والتي 
تحتفظ بها إدارة الشركة مقابل ق من صافي الأرياح, إذا ما كانت الدفعيّات 
مقرونة بتوقعات أو تجقيق أرباح صافيّة. 


(ب) خصم التكاليف العاديّة والرسوم منّ الحساب الجماعي المشترك للمزارعين. 


(ج) خصم الموازنات الدائنة ا في حسابات بعض أفراد المزارعين والتي 
تفط الاشتركة بتاعا جى 30 يونيى» في العام الذي يغطي الحساب الجماعي 
المشترك. موازنات المديونيّات للحساب الفردي يتم علاجها مع الحساب الجماعى 
المشترك. ۰ 


(د) خصم أي مبلغ يمكن أن يتم تحويله لحساب مال احتياطي المزارعين» حسب 
ا 


11- بالغ والعائدات للمزارع الفرد من محصول القطن الذي سل ساف نکب گنها 
بقسمة المبالغ الموفرة في الحساب الجماعي المشترك» بعد خصم التكاليف المذكورة 
آلا اكز ارغ حه هدك لقنا ظئن: ا لسطظمة وذرخة قوزها: 


ادن ادم لباب لاف اه د لر ارعن أي عا بكسي ما سدق 
عليه الحكومة والشركة ليت وضعها في مال احتياطي الزارعينء لاستخدامها في الزراءة 
حسب الشروط التي قام ليها مال الاحتياطي والذي تم دعمه مؤقتا بواسطة الحكومة 
والشركة. 


13 -إذا ما أهمل المزارع زراعة المحاصيل, يكون للشركة الحقء دون موافقة المزارعء 
اتَخاذ الإجر اءات التي تر ل الشركة ا واا س لا العتاصيل:و 8 تكاليف ناتجة 
عن ذلك يتم خصمها من عائدات المزارع لمصلحة الشركة ويمكن خصمها دون موافقته 
من عائدات محصوله . وإذا ما أهمل المزارع زراعة محاصيله > أو تجاهل الالتزام بتنفيذ 
توجيهات مُفتّشي الغيط في أي منّ العمليّات الزراعيّة. وإذا ما فشل في الالتزام بشروط 
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الحكومة ولرک قار ل ادرک آل ناء هفده فور دون اى كفويض :رالا 
لأسباي يرك اگوھ مع ليم اا ر او اها رر افا یو ا مزاوع الكو لز اعا 
حسب المديونيّات للشركةء ودون أي مطالبة بالتعويض للمزارع السّابق (فيما عدا ما 
يرد ذكره لاحقا). 


4- وإذا ما أنهت الشركة العقد حسب الشرط 13ء على الشركة بمجرد استلامها 
لعائدات محصول القطن أن تقوم بصرفها للمالك الجديد الذي عليه أن يدفع للمالك 
السَاد بق تكلفة العمالة والمبالغ التي صرفت على الزراعة بواسطة المذارع السابق. هذه 
التكلفة يجب تقييمها فووا بعد إنهاء العقد» بواسطة مجلس مكون منْ ممثل للمزارع 
السابق» وممثل - الجديد وممثل للشركة. 


ا التجديد اررق لعقده. ف على الشركة إعلان المذ ارع قل الوه الأول من يونيو 5 
أى قلا هرا لاان اتحدين: 


محمويهيا الوق القانوني الملزم: والترجمة العربيّة لها تمل فقط المعلومات اللازمة 
للمزارع. 


e‏ قطة تنمية 
426 ا في |السودان 


قانون أراضي الجزيرة عام 1927 


الجزء 11 (1): ما عدا ما ورد في الفقرات (2) و(3) 3 فن ملاك أي قطعة أرض, 
تم ا ا الحكومة حسب الشروط المذكورة في قانون الأراضيء والتي تم 
ريها تحت مشروع الري بالجزيرةء لديهم الحق في امتلاك حوّاشات» خلال فترة 
معقولةء بعد تاريخ توفر مياه الري» لزراعتها في مساحات» يكونون قادرين» حسب 
رؤية الحكومةء على زراعتها بأنفسهم بكفاءة. حسب الشروط والظروف التي 
على أساسهاٍ يتم توزيع الحوّاشات في المنطقة المرويّة ويكون لهم الحقّ في تجديد 
وراك لكر مو شريطة الالتزام بأداء واجباتهم واحترام الشروط. 


الجزء 13 (1) يعد لاغيا وغير قانوني» أي بيع» أو تحويلء أو تعيين آخرين للقيام 
بالزراعة» في أراض ضمن الحواشات المعدة للزراعةء أو تحقيق أي دخل منهاء أو 
رهنهاء أو إيجارها زارعتهاء دون موافقة الحكومة كتابة على ذلك. 


(2) أي معاملاد ماليّة يكون المزارع طرفا فيها (يكون لزاما عليه دفع قدر منَ 
المال محسويا على ة يمة المحاصيل المزروعة أو المتوقعة خلال فترة الإيجار). > ويقوم 
بها المزارع» دون موافقة الحكومة كتابةء يعد الاتفاق حولها لاغياً تماما. 


3 (3) لن يتّخذ أي إجراء لاسترداد أي مبالغ تتم المطالبة بها لأ معاملات لاغيّة 
حسب شروط ال قرات (1) و(2) إذا ما كان البيع أو التحويل, > أو أي إجراءات 
اة دل كلا أو .هوك التاضل اعاتا أن اعات رها ارد 
العضول غلها: ة الضمان أو الضمان الجزئي للمبالغ. أو إذا ما كانت قيمة 
المحاصيل هي الأسا الؤحيدء أو جتنا اخسات :تلك الأموال: 


3 (4) لا يتم تنفيذء تحت شروط الأمر 15 للقانون 1 منْ قانون القضاء المدني, 
مصادرة وبيع المحاد د لأيّ حوّاشة مزروعةء إلا بموافقة الحاكم أو المفتش المعين 


رر 3 ا 4127 


بموحب ذلك القانون. ولا يمكن منح الموافقة لتنفيذ ذلك فيما يتعلق بأيّ قدر من المال 
مطلوب من المزارع مقابل العائدات أو جزء من العائدات من المحاصيل في حواشته 
فيما عدا الحالات التالية (أ) تنفيذ حكم قضائي كحق الأسرة منْ محكمة نافذة ( ب) 
تنفيذ حكم لصالح عامل زراعي مقابل أداء واجبات زراعيّة ( جا خنيد بحم لددع 
ميلغ لمزارع حسب معاملات واردة في الفقرات (1) و( 2) والتي تمت الموافقة عليها 
كتاية من الحكومة. 


428 ا في السهدان 7 


الملحق (ب) 
قتطفات من اتفاقيّة 1929م بين حكومة السُودان 


وشركة المزارع السُودانيّة ر8۲5) 


© احتوى الفصل الأول بعض الجوانب القانونيّة والتفسيرات. 


الالتزامات العامة للحكومة والشركة. 

2- إلغاء الاتفاقيّة الموقعة بتاريخ 17 أكتوبر 1919م بين حكومة السودان وشركة 
دعسي المكْمّلة- اللا مالا ف خللييين الك اهرك ا 

3- (أ) و(ب) تتعلق بوصف المساحة التي ينطبق عليها الاتفاق. 

ل سريان ال الاتفاقية لا حقوق الكذماة ا المتعلقة بتلك المساحة 

4- تكون الشركة طرفا في الالتزام المشترك» ولكنها تقوم على حسابها الخاص 
عامّة بالإدارة والإشراف على إيجار الأراضي المذكورة وزراعتها بواسطة المزارعين 
وجمع القطن وتخزينه وتسويقه حسب الآتي: 


و :الشركة الحراشات مات ارات اة عام حمست اة اناق ت 


د قطة تنمية 
ا في السهدان 429 
الخصيدية ع 
(ب) أنْ توفر الشركة عددا مناسبا منَّ الموظفين- المفتشين ذوي الكفاءة لتوجيه 
وإرشاد المزارعين والإشراف على الزراعة. 


(e)‏ 32 الشركة السلفيّات لليذورء والمعدّات والحراثة بالثيران وللعمليّات 
الزواعة ري خا ارعن الذية محنا كوت امسا عنة و مهامهم» مع 
احتفاظ الشركة بحق رفض تقديم سلفيّات لأيّ حالة أو حالات تعتيرها الشركة 
غير مبرّرة اقتصاديًا أ غير مناسبة وللشركة الحق المطلق في ت تقدير قيمة السلفية 
المصدقة. مل ,تلك الشف ناضيف التصيديق علنها حسي:شروط ارناخها ونو تها يما 
يتفق مع النظم العامة السّارية المتفق عليها بين الحكومة والشركةء ويكون الهدف 
الأساسي منها أن تكون السلفية ة المقدمة مقابل عمل يجري في الأرض أو للحصول 
على معينات للعمل تم بالفعل استلامها . وأرباح السلفيّات تعود كليّة لمصلحة الشركة. 


5ب تقو الشركة بالو ات الحالمة على اما قيما عا ابویک اا 
لذلك:- 


(Î)‏ توفير وصيانة کل لساك والمخازن والمكاتب والمباني الأخرى والآليّات 
الزراعئة الثقيلة, > وتحزين متطليات الزراعة الرورة 9 تتمكن من القيام 
بالتزاماتها: 


RSS e )‏ اا سيانة ی 
تعني الورش. ومواعين التحميل. مكاتب العاملين مساكن العاملين والمباني الأُخرى 
المتعلقة بعمليّة الحليج والتي تمت الموافقة عليها بواسطة الحكومة. 

رع( توفير ۰ کل امتصلة بات الفرعيّة المساعدة حسب 
ني ا ا برو روسو الكباري الضروريّة على القنوات 
القر :على أن نت انشاع القناك الفرغ جس الخطة ادف عليها بوا 


430 ار في اھان 
مهندس الحكومة. وإقامة طرق حسب الضرورة لتوفير مواصلات معقولة للترحيل 
كما تم في | المنطقة أ) لتلك الأغراض وللأشخاص الذين يودون العبور للأراضي 
المرويّة, من قرية لأخرى حَتَى الوصول إلى النهر. 


) د) نظافة وتسوية كل أراضي المشروع المعدّة للري بواسطة الانسياب الطبيعي. 
أو الأراضي المقترنحة لنظافتها وتسويتها کک إعدادها وتحضدرها لريها 
وزراعتها. 


6- لا يمكن للشركة, إلا إذا صدقت الحكومة لها بذلكء القيام بأعمال بنكيّة 
تجاريّة للتسليف الزّراعيء أو تقديم سلفيّات زراعيّة لغير المزارعين التابعين لها 
ذاكل الأراقدى ال رة لمم حسي هذه الاتفائئة. ایق أراضي أخرى مار 
الشركة تتم إدارتها وريّها بواسطة الشركة. 


- يتعلق البند بسلفيّة 400.000 جنيها إسترلينيا مقدّمة منّ الحكومة للشركة. 


87د تفنص الحكوءا على انوا الخاص بعلي E N‏ أو 
الفترة لأغراض هذه الاتفاقئة. 


9)- تقوم الحكومة على حسابها المنفصل بإنشاء أشغال الري الضرورية 
للقيام بتنفيذ المشروع» دون القيام بإنشاء القنوات الفرعيّة. على أن تقوم الحكومة 
بصيانة القنوات الرّكيسة خلال فترة الاتفاقية. 


إن نظام القنوات الذي يتم إنشاؤه داخل أراضي المشروع. 25000 
بطريقة بحيث لا تبعد أيّ مساحة منّ الحوّاشات لأكثر منْ ألف وثلاثمائة وخمسين 
مترا (1,350 مترا) عن القنوات الرّئيسة. كل ] ناراك انف ات الا کر الخو زح ها 
الري داخل أرض الحيازة, والأشغال الأخرى المساعدةء فيما عدا مواسير البوًابات 
والمخارج منَّ القنوات المشيّدة بواسطة الحكومةء تعتبر جزءا منّ القنوات الفرعيّة. 
وتقوم الحكومة على حسابها أيضا بتشغيل آليّات الري التابعة للمشروع الواردة 
في الاتفاقيّة, فيما عدا أشغال القنوات الفرعية, المحودة أغلاه. 
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و برل. في السودان 9 

(ب) على الحكومة والشركة اتّخاذ كل الإجراءات الصّحيّة المناسبة والاحتياطات 

اللازمة خلال تنفيذ الإنشاءات بواسطتهما داخل أراضي الحيازة والالتزام بالأوامر 

الصحيّة السّاريّة. مع اتخاذ الحكومة لكافة الإجراءات اللازمة لمنع تسرب المياه 

كر القنوات التي تشيدها. وعلى الشركة اتّخان كل الاحتياطات اللازمة لفرض 
الأوامر المنظمة والقوانين على المزارعين. 


مه مچ د !| عكومة الشركة قبل إصدار أي قوانين صحيّة أو تعليمات داخل أرض 
المشروعء كما للشركة حق توضيح آرائها من حين لآخر. 


e‏ الحكومة 2 سریان تلك | الاتفاقيّة لآ قيض و مجموعة 
المحدّدة في الخمة الملحقة والموسومة ب (الخطة الثانية). ولكن تحتفظ الحكومة 
ماد ب :انحن بالل على زر اة مل تلك الأ اى مانتال الاش هم المزارعية 


ال الثالث 


يتناول أساليب وتكلفة الري-خاص بوسائل الري 


أسالس وتكلفة التنمية 


ت 


8- كل القنوات الفرعية- (أبى ستات) يجب إنشاؤها وصيانتها بواسطة المزارعين 
وتعتبر التكلفة ضمن حساب أي مزارع. 


2 


9- كل القنوات المغذية (أبو عشرينات) يتم إنشاؤها وصيانتها بواسطة الشركة 
ليتم تسليمها للمزارع. 
0 لى اردان خزة مر كه القدو ات المقدية (أبوعسزينات ) من 


المزارعين. 


یک و 


ج ر 0 ر ف ااا 


2 د تم الاتفاق على زراعة الذرة والعلف في مساحة 10 أفدنة من الحوّاشة على أَنْ 
لا تزيد مساحة الذرة على 5 أفدنةء على أن يتمّ استهلاك قصب الذرة والعلف داخل 
الحوّاشة بواسطة حيواناتها. توفر مياه الري لزراعة الذرة بعد استيفاء اسبقيّة رى 
القطن حسب التوجيهات والشروط الواردة في (النظام الثاني). 


3 وبموجب شروط الفقرة (2) توفر الشركة على حسابها الخاصٌ الحراثة 
N‏ 0 سكي ا وتكلفة الحراثئة تعتير سلفية 


لظ غيارها ومُرتّبات وحوافز 
للمهندسين المشرفين على الحراثة بأرباح تعادل 906 في العام أو 901 مضافا 
لكقذوو ننتك OE‏ ا الأفضبل: على كل الكسروقاك الان السو وة 
مخزون قطع الغيار) ال 5 ما بين الصرف والاسترداد» دون أرباح على رس المال 
أو أيّ تكلفة على الخدمات الرْراعيّة أو الإشراف العام بواسطة موظفي الشركة. 


فيك ااه بر اسظة الشركة س ب ي لوا زعي هن حا ادات 
مع تكلفة الحراثة المطلوبة منهم مقدارها 907.5 مَنْ قيمة الآليّات التى توفرها 
الشركة للحراثة ورفع القزية و العلاة اللازفة ق أراضي حارة المشروع. هذا 
امبلغ يتم وضعه بواسطة الشركة كمبلخ احتياطي خاصٌ إنابة عن المزارعين ليت 
دفعه للحكومة. والغرض مِنْ هذا الاحتفاظ بالمال كاحتياطي. عندما تفقد الآليّات 
صلاحيتهاء ولا تنفع معها إجراءات الصيانة» يصبح منَّ الضروري استبدالها 
بآليّات حديداة بعل فوا فيه الحكومة على ذلك. هذا المال الاحتياطي الخاص يكون 
مالا متفضلاً ولكنه يظل تحت المزاجعة حسب الشروظ 4(33) ف رزالخظام الرابع) 


وللشركة الحقّء خلال سريان هذه الاتفاقئٌة استغلال فائض الموازنة لأغراضها 
كسلفيّة وعليها دفع أرباح على ذلك حسب الشرط 24 (2) حسب شروط (مال 
الإحلال. صاف الموازنة الدائن لهذا المال في حالة إنهاء هذه الاتفاقيّة يؤول للحكومة 
إنابة عن المزارعين حسب الفصل الخامس (للنظام (1) أ-) وبمقتضى ذلك تدقع 
الحكومة للشركة رأس المال الأساسي لتكلفة الآليّات المذكورة في الشرط (36). 


کر ا 413 

4- فائض الموازنات الدائنة والمقرَّر إضافتها لمال الاحتياطي المذكور في الفقرة 

) 4) من البند (33) ومال الإحلال المذكور في الفقرة (2) في البند (33) وفي البند (6) 

منّ القسم الثالث» يتم استلامها بواسطة الشركة ليتمٌ دفعها للحكومة عند نهاية 

لفق كا ورذ ق الفصل السادس القع( 1) ()» ولكن للشركة خلال سريان هذا 

العقد الحق في استغلال فائض الموازنات المذكورة للقيام ببعض واجباتها إذا رأت 
ذلك. 


4 (2) سوف تدفع الشركة لكل منَّ الأموال المذكورة في الفقرة (1) لهذا البند 
(24) ستويًا مبلغا يعادل فوائد بمقدار 5ء على الحساب الدائن لكل من هذه 
الأموال خلال ذلك العام كما يحق للشركة الحصول على فوائد لأيٍّ منْ هذه الأموال 
يتم حسابها بنفس الطريقة 906 لأيّ عام إذا كان ذلك المال مَدينا. 


8ك ق اعات الأرافيى. الاه .كب أراضييم ا هات او 
المزروعة» في الحصول على حواشات» يجب وضع حواشاتهم ضمن قانون أراضي 
الجزيرة للأعوام 1921 و1923 و1927م. 


6- إلحاقا للبند (25) أعلاهء تم الاتفاق بأنَّ لأصحاب الأراضي منْ ذوي 
المساحات الواسعةء والذين يكونون لاي سبب منَ الأسباب غير قادرين على زراعتها 
بأنفسهمء لديهم الحق لتعيين مزارعين من أقربائهم ممن يحق لهم ورثة الأرض 
وتسجل الحوّاشات بأسمائهم. 


قصة تنمية 
434 کر في السهدان 
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بين حكومة السُودان وشركة المزارع الشودانية 


الفصل الخامس 
تأكيد العائدات وتوزيعها: 


العائدات الكليّة لمحلصول القطن عن كل موسم لكل حواشه يجب أن تقسّم بين 
الحكومة والشركة والمزارع على النحو التالي: 


(1) 9040 للمزارع. 


(2) 9040 للحكوامة. 


(3 %20 للشبركة. 


هذا البند يحتوي على شروط مقادير متدرجة ورد ذكرها في الفصل الثاني عام 
6م وحتى نهاية قياح الامتداد الجديد الأول في مساحة 0 فدأن. 


$* 


لكميّة قطن ذلك الموسه فق ر الققان: والقطن المحلوج (مع م الوضع في الاعتبار 
لذرجة الفرز كلما كان ذلك ممكنا غمليًا) بعد الخصم منّ المبلغ الذي تحصّلت عليه 
الشركة التكاليف المذكورة أدناه إضافة إلى الربح المفترض دفعه للشركة بمقدار 
6 في العام أو بمقدار يزيد 901 على نسبة أرباح بنك إنجلتراء أيهما الأكبر 
و اسطة الشركة في تمويل العمليّات: على أن تكون التكاليف 


7 
3 
ر 


ر في السودان 435 
) أ) تكلفة الترحيل للقطن من نقاط تجميع القطن إلى المحالج ومن المحالج التسويق 


IEE‏ ه التخزين. 

(ب) تكلفة الحليج. 

(ج) التأمين. 

(د) المصاريف العاديّة السّليمة للتسويق والتي تم دفعها بواسطة الشركة ليت 
خصمها من المبلغ المتحصّل عليه بواسطتها لبذرة القطن والقطن المحلوج. 

(ه) أيّ تكاليف أخرى يتم الاتفاق عليها بين الشركة والحكومة خاصة ت اجراءات 
اا 

نو أ كان الحرى ملق ا ران ا تدان يجضول لقان 

(ز) ضريبة الصادر. 

28- اا ما دة رقت لالدق ود الانداق حي تروط اليف 32 ) بان يتم 


في كل حوّاشات المشروع رفع النسبة الكليّة للمزارعين فوق 9040. لظروف معينة 
غير مواتية اقتصاديًاء فان 902.5الأولى للزيادة يجب توفيرها منّ النسبة الكلية 


لعائدات الحكومةء ومن موازنة الحكومة والشركة حسب أنصيتهما المقرّرة 1 
او زيادة نسبة لأيّ منّ الأسباب الآتيّة: 


دان رعس للد ا 


رفع الحكومة للضراتب المحليّة أو العامة فوق الضرائب السّاريّة مما يؤثر سلبا 
نواقرة على الزارعن فق الخريرة. 


0 5 


436 ار في السهدا 
(ج) إذا ما منحت الحكومة أي امتيازات إضافيّة للمزارعين في الامتدادات 
الكديدة فسن النخطة ١‏ انية والتي قد تخلق وضعا أفضل لهؤلاء المزارعين مقارنة 
بالمزارعين في بقيّة المشروع. 
08 ذ)الأى اسای خرن اف او ا وغل الكو ردقا تحمل 

ت فل هذه الزتيادات دون أي مطالبة للشركة للمساهمة في ذلك. 


وا اد 


0 ودا خد شرو #اللؤيادة لادان او يقرا ت لق ف عير اتخصادض 
أو بذخي في عمليّات الزراعة بواسطة الشركة أو نتيجة إهمال أو عدم كفاءة أو أخطاء 
في الطريقة التي تعاملت بها الشركة في إدارتها أو تبعات ذلك فيجب عندئذ التزام 
الحكومة يكو فين الزيادة اللأؤجة والتظامن مع اكير كا حسى تعبيي كل هما زد 
جملة العائدات. 


1- أي زيادات قد تطرأ في حال تدهور خصوبة الأرض وتدني نوعيتها او عدم 
صلاحيتها بسبب موقعها- دون تعميم ذلك على كل المزارعين > ولكن دون تخفيض 
: 4 
لنسبة ال 7040ء بالنسبة لإجمالي العائدات المقرّرة للمزارعين 


2 واستنادا إلى ما ق إذا ما قرّرت الحكومة والشركة في أي وقت بزيادة 
اوت يدن ازارعان منَّ العائه الكلي المخصّص للمزارعينء على الحكومة 
والشركة مناقشة ذلك مع المزارعين للوصول إلى اتفاق. ولكن في حالة فشلهما في 
لتوّل إلى حل فإنَّ الأمر يحال إلى مُحكم أو مُحكّمين يتم الاتفاق عليهم بواسملة 
الأطراف المتنازعة وفي حالة الفشل نهائيا يرفع الأمر للمندوب السامي البريطاني 
لصر والسودان ويكون قراره نهائيا وملزماء ولكن لا يتم إقرار أيّ زيادة أو تخفيض 
إلا بالاتفاق بين الحكومة والشركة. أي تخفيض في نصيب المزارعين سوف يضاف 
إلى الحكومة والشركة حسب نسب أنصبتهما من مجمل العائدات. 


3- تكلفة الحليج يجب أن تتضمّن فقط المبالغ التي تغطي الآتي: 


التكلفة EE FEE‏ البالات وعمليّات صيانة المكنات وتجديدها. 
الاه 


(فيما عدا الصيانة العامة والإحلال الذي يمكن تمويله حسب البند (4)-) وأي 


هش قطة تنمية 
کر ر e‏ 437 


سے 


وي إل جاب سباع تفع بواسة ادك إل ما روفي a‏ 


(2) توفير قدر منّ المال للإحلال لمكنات الحليج بنسبة %1.5 في العام من قيمتها 
والتي تدفع لحساب منفصل لمال الاحتياطي لهذا الغرض:- 


| (3) الأرباح الواجب دفعها للشركة على القيمة المدفوعة للمحلج والماكنات التي 
وفرتها الشركة تكون بنسبة 906 أو بزيادة 701 عن نسبة أرباح بنك إنجلتراء 
أنهما أكثر. 


اة عر المكنات والتجديد لآليّات الحليج بنسبة %735 0 على القيمة 
اا ا رای ب ای ریا ا 
تحديد ما إذا كادك لمجي الأرباح سوف تزداد أو تتناقص. وتحديد ذلك يتم 
وفق الشروط والأسس الموضحة في القانون الرابع ا 
الشركة. 


4 إذا كان لدى الشركة في أي وقت مبلغ منَّ المال كاستحقاق لأي مزارع 
وحسب هذه الاتفاقيّة يجب دفعه للمزارع (على أَنْ يكون مبلغا مستحقا لحسابه 
العام حيث إِنَّ هذا الحساب دائن والمبلغ تحت طلب المزارع ولم يسحبه) فإن الشركة 
ملزمة بدفع ١‏ أرباح للمزارع حسب النسبة المذكورة في البند (33) ( 3) لذلك المبلغ. 
وإذا كان هناك مبلغ مماثل يجب دفعه للحكومةء فإن أ رياحا مماثلة وبنقس النسبة 
يجب دفعها للحكومة. يحق للشركة خصم أي مبلغ منْ تلك الأرباح أو من أي أموال 
أخرى مرصودة للمزارعين بالقدر الكافي الذي يتيح لها توفير مقابل عادل لمصروفات 
متعدّدة دفعتها الشركة لصرف وتوزيع أموال المزارعين المقررة. . كميّة المبالغ وطريقة 
الخصم هذه يجب أن تحدذ قل الأسس الواردة في القانون الخامس المذكور أعلاه. 


38 ر ر في ا 


إنهاء الاتفاقيّة 
-35 هذه الاتفاقيّة إلى جاتب اتفاقية سكك حديد الجزيرة الخفيقة ال ق 26 
عيبو تين حكوهة السّودان والشركة تظل سارية حَنَّى 30 يونيو 1950م, إلا 


ذا RE,‏ الحكومة أي إجرا ءات حسب حقوقها الواردة في البند (38)- أو لاي من 
الأحداث الواردة في البند (41). 


6- في حالة إنهاء هذه الاتفاقيّة بانقضاء ء الزمن» على الشركة أنّْ تسلّم الحكومة 
كل المحالج وعمليّات حزم البالات وفي أي وقت تم تركيبها بواسطة الشركة مع 
الموافقة السابقة من الحكومة حسب منطوق البند الخامس (ب) المذكور ويتضمّن 
ذلك الثابت والمنقو ل منّ المحالج أو المعدّات والآليّات المشار إليها في البند (23) 
المذكور أعلاه حسب القيمة الأساسيّة على الشركة. 


7- في حالة إنهاء الاتفاقية تسلم الشركة التحكومة عن و هان الأر اهب 
المزروعة في الجزيرة وكل القنوات والطرق والكباري المشيدة بواسطة الشركة ف 
حالة جيّدة دون تكثفة لذلك. وعلى الشركة أن تسام أيضاً في حالة جيّدة كل المخازن 
والمنازل والمكاتب والمباني داخل المشروع أى بجواره والتي تمت أقامتها بموافقة 
الحكومة: إلى جاتب كل البائي والمعدات والمخزوتات المطلوية لأدام اتروع بوا 
الشركة تحت شروط هذه الاتفاقيّة» على أنْ تقوم الحكومة بدفع قيمة المخازن 
والمنازل والمكاتب والمباني الأخرى والمخزونات بعد تقييمها. وعند إنهاء العقد على 
الحكومة أن تدفع الشركة قيمة المديونيّات المطلوبة للمزارعين وأرباحها. إذا ما 
كانت هذه الديون قد تم التعاقد عليها خلال فترة الإثني عشر شهراً قبل إنهاء العقد. 
وعلى الشركة أن تدفع للحكومة أي موازنات لم تصرف منَّ الأموال الاحتياطيّة 
للمحالج والآليّات المذكورة في البند (23) أعلاه مع قيمة إحلال المحالج. 


8- ومع إعطاء فترة لا تقل عن عام لاعلان سابق مكتوب» يحقٌ للحكومة بحلول 
0 يونيى 1939م أو 30 يونيو 1944م: حسب خياراتهاء إنهاء هذه الاتفاقيّات وحيازة 


ر 419 
إدارة المشروع والحصول على البنيات الأساسيّة والأصول الخاصّة بالشركة (دون 
الأصول خارج النطاق و التي لاعلاقة لها بمشروع الجزيرة) بما في ذلك سكك خطوط 
الجزيرة الحديديّة الخفيفة مع مال تشغيل لا يتعدّى 000 00 فا تقر فا اذا ما 
طليت الحكومة ذلك. 


9 إذا ما قامت الحكومة باستلام حقوقها حسب البند (38) المذكور أعلاهء 
فعلى الحكومة أن تدفع للشركة المبالغ التالية: 
في 30 بوثيل 1950م تدفع ا ق ينل قيية ضير[ الشركة يوم إنهاء 


الاتفاقيّة على أن 3 تأكيدها وتدقيقها حسب الأسس المذكورة في القانون الأوّل 
المذكور أعلاه وفي اتفاقيّة سكك حديد الجزيرة الخفيفة بالتوالي. 


أنْ تدفع الحكومة قيمة رأس مال التشغيل الفعلي الذي تم استلامه. 


) ج) فيما يتعلق بكل عام إنتاج (أي الفترة من 1 يوليو في أي عام إلى 30 پونيو من 
مبلغا يعادل جملة المبالغ الثّالية. 


00 القيمة المتو اااي : لعائدات تالش کت الصافي بحست الاتفاقة اغلا 
ثانيا: أن تدفع خا ا کل مال التشتفيل واضصول 


الشركة التي تمت حيازتها بواسطة الحكومة والتي تستحق تو الشركة الحهوو ن ع 
أرباح عليها حسب هذه الاتفاقيّة. 


المبلغ السّنوي يتم حسابه بالطريقة الواردة في القانون الأول المذكور في الاتفاقية. 
على أن يتمّ دفع نصفه عند نهاية كل موسم إنتاج أي في 30 يونيوء وأَنْ يتم دفع المبالغ 
في التواريخ المحددة» مع إضافة أرباح بمقدار 906 في العام لحين سداد المبالغ. 


0- وإذا ما طبّقت الحكومة الحقوق المكفولة لها في البند (8) أعلاه تقع عليها 


سے 


a 
هو‎ 


440 5 ر في السودان 


التبعات التالية: 


للحكومة الحق (وليس الواجب) في أن تمنح الشركة إعلاناً مسبقاً قبل ثلاثة 
أشهر كتابة حول نيتها لإنهاء التزامها بدفع المبلغ السّنوي أو أي جزء منه لحين 
الفترة المتبقية» بدفع جملة منّ المبالغ دفعة واحدة د ثل القيمة ليوم وتاريخ دفع ذلك 
المبلغ أو جزء منة بخصم يعادل %6 في العام. مثل هذه الدفعيّة يمكن إجراؤها في 
تاريخ يوم انتهاء الاتفاقيّة, أو في 30 يونيو في العام التَالي أو أي عام آخر قادم. 


a e‏ الذكورة لرأس امال الذي 
يجب دفعه في 30 يونيى 1950» حسب شروط هذه الاتفاقرة وشرو اتفاقيّة سكك 
حديد الجزيرة الخفيفة: > وهذه المبالغ تخضع للخصم بنسبة 906 في العام. 


تتعاون الحكومة والشركة للتوصّل إلى اتفاق عادل ومقبول لكل الأطراف» وعلى 
الحكومة أن توظت كوادر الشركة وموظفيها حسب رغبة الحكومة في ذلك. 


الفصل السا 
رأس المال وإدأرة الشركة 


1- الشركة لا تفؤض واجباتها وحقوقها حسب هذه الاتفاقيّة. إلا في حالة 
الموافقة كتابة بواسطة الحكومةء وللحكومة الحقٌّ لإنهاء هذه الاتفاقية ف حال مثل 
هذا التفويض دون موافقة كتابية أو إنهاء أعمال الشركة المفوضة إمّا طوعاً أو غير 
ذلك. ولكن موافقة الحكومة لن تكون غير معقولة أو عشواميّة أو حاجبة للتفويض 
بواسطة الشركة حسب ينود الاتفاقيّة لشركة جديدة لضمها بهدف الاستحوان 
عليها شريطة أن تكون الإدارة أو الإدارة المقترحة لمثل هذه الشركة الجديدة ضامّة 
أغلبيّة المديرين للشركة الجديدة وأَنْ يكون التمويل الرأسمالي لهذه الشركة الجديدة 
خاضعا للتصديق المقبول منّ الحكومة. 


2- تقوم الشركة بتوفير واستقطاب الأمو ال الكافية بإصدار أسهم رأس 


E 
المال لتكون قادرة على بناء الأشغال اللازمة المفروضة عليها ولتوفير أموال كافية‎ 
00 لتمويل دفعيّات وسلفيّات للمزارعين ولحراثة الأرض لزراعة القطن‎ 
+ الس لحصول القطن ولتأديّة واجباتها ع بكسي تروط هة الانفاق‎ 
وحسب المستويات المطلوبة تدارا وا داع معان زاره الات امات كوت التقريط‎ 
1875.000 فيها بسبب عدم یرای لمال المناسب وعليها بشكل خاص توفير‎ 
جنيها إسترلينيا بإصدار الكافي من رأس المال المأذون مع الدفع على أقساط تتوافق‎ 
مع الاإحشاحات.‎ 


3- واستنادا على الشروط المذكورة فان للشركة إذا ما أرادت أنْ تفرض 
أرباحاء أنْ تكون نسبة هذه الأرباح (إلا في حالة الموافقة على غير ذلك بوضوح) 
بالمقدار الذي تحدّد في البند (33) الفقرة (3) المذكورة أعلاه. 


44- ولأغراض هذه الاتفاقيّةء يكون لدى الشركة في كل الأوقات مندوب مقيم في 
السودان» وأن يمن ذلك المسثول. إذا رغبت الشركة في ذلك» مكانة شرفيّة رسميّة 
على أن يحتفظ الكتب بك الوثائق ق واملقّات لاازمة للحسايات د والإيصالات. أن 

6- على الشركة أن ترفع للسكرتير اماي للحكومة 3 زرا فال قا ستو | 
لحسابات الشركة توضح الموقف المالي بين الشركة والحكومة. 


7- على الشركة مع بداية كل عام أو في أي تاريخ أكون ةق عله أن قرف 
للسكرتير المالي للحكومة التقديرات التالية: 


- المساحة الكلية المتوقع زراعتها بالقطن ذلك العام. 


- العائدات الكليّة المتوقعة لذلك العام. 


قصة تنم 
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وإذا ما لزم خلال ذلك العام تغيير أي من تلك الأرقام لأسباب معقولة؛ لا بد من 
إخطار السكرتير ال مالي الحكومي فورا. 


8- على الشركة التشاور المستمنٌ فنع اک يوق كل ا الجاع 
التي تؤثر على أداء المشروع نيما يتطق بالضالح اللشتتركة الحكومة والشرعة 
والمزارعين. على أن تدرك الشركة حسب التزامهاء القيام بالإدارة العامة للمشروع, 
مع ضرورة القيام بذلك بطريقة سليمة تدعو إلى حسن التعامل والأداء من أجل 
إقناع ورضا المزارعين بشكل عامٌ. ا" 


الة الثام: 


مزرعة اليذور والمساحة الإضافية 


3 لن تتحيّز ين الحكومة ة فيما يتعلق برسوم الترحيل بالسّكك الحديديّة منْ 
مشروع الجزيرة» بما يعني أنّ ترحيل القطن أو بذرة القطن للتصدير من الجزيرة 
أ ترحيل أي بضائع واردة لاستعمالها في الجزيرة بواسطة الشركة أى بواسطة 
المذارعين لن تزيد عن الرسوم السَاريّة إلا إذا حدث وزادت الرسوم عامّة لنقل كافة 
البضائع في السُودان عا 


44 بند يختص بسكك حديد الجزيرة الخقيفة. 


5 لدى الحكومة الحق في أي وقت سحب أي مساحات منّ الأرض داخل 
اشرو عدون أن افويض لر اهي يذاه الطلوق» اوا كك اتيد ار القنوات أن 
خطوط التلفونات والتلغرافء أو لأ غرض للخدمات العامّة. في تنفيذها لهذا الحقء 
يكون على الحكومة أن تضم الاعتبار الكامل لنظام الري والزراعات في المساحات 


1 ر ا ' 443 
المذكورة وعليها أن تدفع للشركة تكاليف الصيانة والإصلاحات اللازمة للأضرار. 
وعلى الحكومة أيضا إذا رأت الشركة ذلك أنْ يتم تعويض المساحات المنزوعةء 
بمساحات ت أخرى مساوية جيدة الخصوبة تصلح لزراعة القطن في مكان آخر. 


POE -56‏ : بدبريطاتية (آنذاكه) a E‏ 
تقوم الشركة بدفع ضريية الدخل للحكومة البريطائية على اعائدات التي تحققي 
ليام مقر TOT POA‏ 


' ا ا ا أي ضرائب على المياه أو آي رسوم 


4 لا تؤخذ ضرائب على القطن في كل أراضي الجزيرة إلا في حالة فرض الحكومة 
وروما عائة غلى كن أقطان الشور ان واا ها تكون ر راقن و ا 


( إذا ما كانت الشركة ملزمة لدفع أي رسوم محليّة تتعلق بإنشاءات اللبائي, 
بعد الموافقة المسبقة من الحكومة حسب منطوق القانون الخامس منّ الاتفاقية 
(خلافاً للمحالج). يجب أن تدع تلك الرسوم بنسبة الثلثين بواسطة الحكومة وثلثا 
بواسطة الشركة. 


0 


تفع ضريدة على E‏ يها عدا الضريية الفروضة N NN‏ 
غازيتة حكومة السودان رقم 451 بتاريخ 15 مارس 1925م) التابعة للشركة المستغلة 
في خدمة المشروع, إلا في حالة إصدار الحكومة أي أوامر جديدة أو أساليب جديدة 


فوينا هذا ها ت ذكز أغلذه» فان الشركة مها مكل أى شرك فار أخزى أن 
رجال أعمال» يمكن أن تخضع لرسوم مفروضة بواسطة الحكومة لتدقع بالطرق 
القلومة. 


(57) يختصٌ البند إحساب العائدات- الأرباح. 


(58) تختص النت تمصا مفتفى الحكومة من الالقز امات اا خةة. 


(59) يختص البند بالتفسير القانوني للاتفاقيّة. 
(60) يختص البند |بآليّات التقييم. 
(61) مكف الك اجر ات الشحكيم قحال النراغات. 


١‏ الخطط المبرمجة 


(أ) طريقة تقييم يم الأصول ف حال إنهاء الاتّفاقيّة مبّكراً. 


۰ | | ي ي ٤‏ 
(ب) طريقة حساب التعويضات في حالة إنهاء الاتفاقية مبكرا. 


| 
(11) طريقة تشغيل خزان سنار. 


2-0 قطة تنمية 
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الملحق الثالث 
بعض القوانين الأساسيّة المرتكزة على تجارب الجزيرة 
الهامة والضرورية لنجاح أي مشاريع لتنمية مماثلة 
الأسس الأولدة: 


-1 النمقٌ الاقتصادي )إل في حال مصادرة الحريات) يدعو إلى الاستثمار المتصف 
بطييعة ثنائية, اضر وعام» محققاً فوائد وعائدات مادئة وعدر مادية, اقتضاكة 


-2 البلدان النامية تعتمدء بمستويات متفاوتة: على المساعدات الخارجيّة ورأس المال 
الأجنبي» وعلى ذوي المهارات والمعدات اللازمة إلى حين تحقيق نموّها الاقتصادي» 
وتحقيق احتياطيّات ماليّة وطنيّة ومدخرات» مع تطور مستوى اوو ي المودي 
بالمستوى والقدر الذي يؤهل هذه البلدان لتقوم بتنمية بلدانها ذاتيًا مستقبلا. 


ا الأسس العادلة والعمليّة للتنمية تعد أكثر أهميّة منّ الإسراع بخطى 
التنمية. الهدف الأساسي والوحيد لتحقيق الربح الخاص لا يذل العامل والدافع 
الوحيد التنمية. الارتقاء بالمستوى الاجتماعيء والتطور المتناسق للمواطنين له نفس 
الأهميّة في التنمية. ٠‏ 


4- للأسياب المذكورة أعلاهء يبدو من الحكمة الافتراض أن هناك ك عدم توافق ظاهر 
في الوضع. منْ جانب» هناك رغبة حكومات تلك البلدان النامية وقول السّيطرة على 
اقتصاديّاتهاء وأن تحتكر لمواطنيها حق استغلال الثروات الطبيعيّة» ومنّ الجانب 
لخن :هتالت رق ا ا ا مص الهيم بر اط السيطوة ا 
والإدارة لتحقيق المعدلات الأقصى منَ الأرباح لأنفسهم. 


و اا دد يدقيقة بعلن لاون من النسا فسن 
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(2) إعطاء المستتهر الأجنبي حدق الإداوة ف المرحلة الأولى» شريطة وضع آلية 
للتشا ومع الحكومة في كل الأموى الهامة: 


1 تحديد فثرة ا العلاقةء 3 الإدارة بواسطة اسن الال الأجنبيء 


(4) قبول العناصر الوطنيّة (مزارعين محليين أى أي شركاء آخرين) كشركاء في 
عمليّة التنمية» يتقاسمون العائداتء يشاركون في المسئوليات عند تأهيلهم لذلك» على أن 


ق الهدف النهائي يتم في انسحاب شراكة الحكومة ليتحول الشروع إل تعاوني 


6) نجاح عمليّة التنمية تعتمد على الثقة المتبادلة. الوضوح في طرح وكشف 
الخلافات» و اتباع ذلك بالترتيبات التي ورن ها أ غلاة لان فلن الاختلافات مما 
يدعم الثقة بدلا عن فرض سيطرة الاستثمار الأجنبي دون مشورة (كما هو الحال في 
إفريقيا) أو الانخراط العشوائي للشراكة مع الاستثمار الأجنبى بواسطة الحكومات 
الوطنية (كما هو الحال في آسيا). ١‏ 


7) القبول من جانب المستثمر يتوقف على الثقة بأنَّ الاتفاقيّات تتم بِحَرَيّة ويتم 
أا اا الاعتعان مقات و ا النكرمة واف الو فين مع وحود الات 
العامّة ذات الكفاءة العاليةء والاتفاق على الضمانات المتبادلة وآليّاتهاء والاتفاق على 
بنود وشروط الاستثمار» مع تقديم المساعدات الفنيّة على المستوى الإقليمي أو العالمي 
مما يساعد في تقليل المخاطر. وعليه كلما زادت المخاطرء كلما زاد الضغط على الربح 
مما يؤدي إلى فقدان الرغية ف الاستثمار: 


د قطة تنمية 
2 كل في السودان ‏ 447 
8 المذكورة ات الثّالية: 


(1) التواصل المستمر على كافة المستويات بين الرآي المحلي العام ومجتمع تلك 
البلدان مع الموظفين الأجانبء والإداراتء خاصة بالتزام الشفافيّة بالتوضيح الكافي 
واللازم للنتائج والأداء المالي بالنسية للموظفين والعاملين لعا 


(2) تدريب وترقية الموظفين المحليين لوظائف المسئوليّة. 

E‏ اتحلدين ل تحديه ات 
أسس الإنتاج 

1. بواسطة التجارب الأَوّليّة في حقول تجريبيّة. 


2 داطصي الح بجي ا سين إذا ما كان المحصول 


N E E 3‏ كل Eo lc‏ 
مدعومة باتفاقية زراعيّة إيجارية. 
4. وضع خطة وساي للأشراف والمساعدة. مع الرقابة للتأكد هن الالتزاء 
بخطة الإنتاج» والمساعدة لكي نك الما اسداس ا 
5. التنظيم الرأسىء متضمنا العمليّات الأساسيّة داخل البلاد بالتكلفةء لإنهاء 


دور الوسطاء. 


6. فتح حسابين منفصلين لتمويل المزارع» أحدهما لتغطية أمر السلفيّات 
والاحتياط عند الفشل في رد السلفيات والحساب الآخر لتوفير الاحتياطي 
لتسكين العائدات. 


ا ف بماك مقتدرة ا ررغ مهال الققمرة. 


mT .8‏ نشطين أكفاء نزيهين للإدارة تكون ظروف وشروط 
خدمتهم طويلة الأمد ممزوجة بوفائهم وتقديرهم لعملهم ومشروعهم. 


1- إيجار.الأرض لا الاستحواذ عليها بنزعها. 
- الاهتمام بالتوزيع العادل لمنافع التنمية وبخاصّة في: 


(])إبعادن كيار الملاك عن أي مشاركة. عدأ الإيجار الأولى لأراضيهم, من قسمة 


براي وس يميه ييه 55-6 


) ج) توزيم الحوّاشات على أكبر دائرة منَّ المستفيدين بقدر الإمكانء مع اعتبار 
الاحتفاظ بحجم إلساحات لقياسية للحو اشات د التي يمكن للمزارء المتوسّط زراعتها 


- اصدا تشريعات تفتيت كد الحوّاشات, أو إيجارها من الياطن, أو 


رهنهاء OE‏ إلا بأمر ه کر ار ت متو ا 
اتفاق إيجارها. 


- إصدار تشريعات لحماية المزارع ضدّ أي مطالبة من الدائنين على حساب 
ا e‏ مقايل ١‏ ل» فيما عدا الديون المستحقة للإدارة 
رع يو ر 

لأسباب أخرى. 


5- توفيرء مع الاعتبار لأسبقيّة الكفاءة الاقتصاديّة, التمويل من عائتدات الملشروع, 
من أجل تر قبة قية التنمية الاجتماعية للمنطقة, ٠‏ تحت إشراف قيادة موحّدة. لكنّها تعمل 
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